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الإثبات  وسائلحجية 
 الحدیثة



  
  الإهداء

  
ي في هذه ا߱نيا إلى وا߱ي العز̽ز̽ن ا̥ߴان أنفقا إلى من كاԷ سˌب وجود    

  .الغالي والنف̿س في سˌ̀ل نجاݮ أطال الله عمرهما

محمد ضياء ا߳ي أضاء الله  ب̿بو߱ي الح  إلى رف̀قة دربي زوجتي الغالية إلى   

  .به ح̀اتي

  .....،̊لي ،محمد ،عمر: الأعزاء إخواني إلى جميع   

 ،Թسين أبو الأنوار،، مانعبد الرح محمد،: الأحˍةكل أصدقائي و  جميع إلى   

  ............،أحمد مصطفى، مسعود، ،إˊراهيم ̊̿سى،

     ..............والى جميع من جمعتني بهم كل محطات دراساتي   

  ............ والى رئ̿س ˡامعة زԹن ̊اشور Դلجلفة وكل زملائي الأساتذة  

  .مـل المتواضـعاهديهم جميعا هذا الع           

  
  
  

  



  
 ال˖شكرات

  

ه Դلشكر الجزیل والعظيم أود أن في البدایة     l̊لى الأس̑تاذ المشرف  إلىأتو

عبد القادر ˊن مرزوق، ̊لى قˍوࠀ الإشراف ̊لى هذا  :هذه الرساߦ، ا߱كتور

لى كل ما أسداه لي من توجيهات قيمة، وما أمدني به من معلومات  ،العمل، و̊

لى سعة صدره وسم في تتويج انجاز هذا  بالغة التواضع والتي كان لها الأ˛ر ال و̊

  .العمل

انجاز  ومن ساندني في سˌ̀ل أ̮سى  كل من سا̊دني من قریب أو بعيد كما لا   

هذه الرساߦ ولو Դلقليل، وآمل أن ̼شكل هذا العمل اظافة ̼س̑تف̀د منها 

ترونية في ̦كلحكومة Գشروع االباح˞ين، ولما لا ˔كون مصدرا ̥لنهوض بم 

   .الجزاˁر
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    :قدمةم

أموال  ح̀ث حرم الظلم وأكل ،حمایة وكفاߦ حقوق الأفرادكان دی̱̲ا الحنيف س̑باقا في لقد 

، تناحر الأفراددرءً ل م̲عا ̥لفوضى و وقد وضع منهاˡا ̦كل مطالب بحق یدعيه وهذا  الناس Դلباطل،

المال  عل حفظجُ ߳ا  ̥لك˞ير، الشراء ا߳مم ومطمع امصدر قد ̽كون ه أن المال ب˖شعب أنوا̊و  لا س̑ۤ

  .التي يجب ا˨تراࠐا من ا̦كليات الخمس

و̠يف̀ات إثباتها، بتˌني نظام وقد تعددت الشرائع القانونية بين الأمم ونظمت حقوق الأفراد 

الحق وهذا ̦كون  ،يةمل ا߳ي يحتل أهمية ̠بيرة في المسائل المدنية والتˤاریة من الناح̀ة الع  الإثبات

ة ل ̊لى وجوده في ˨الإقامة ا߱لي أو مدعيه حˍهم̲عدما إذا لم ̼س̑تطع صا ضلی  صطلحوم ،المناز̊

بهمزة القطع مصدر من الفعل  لإثباتح̀ث أن ا ،يختلف مدلوࠀ لغة بحسب موضع الهمزة الإثبات

ّ ویقال أثˌت حجته أي أقاࠐا  أثˌت،   .نهاوب̿

ߵ المعنى أي دام واس̑تقر مكانه وفي ذأما الإثبات بهمزة الوصل فهو مش̑تق من الفعل ثˌت 

َ ߔҤُ وَ ﴿ :ورد قوࠀ تعالى َ َ̊  صҨ قُ  ن َ مِ  يكَ ل َ ن أ ُ مَ  لِ سُ الرُ  اءِ نب ҩ ثَ ا ن ُ  هِ بِ  تُ ˌ  كن ߵ فؤادك̮س أي، 1﴾كَ ادَ ؤَ ف

   .ونثˌ˗ه

أما الإثبات بمفهومه القانوني فهو إقامة ا߱ليل أمام الجهات القضائية Դلطرق التي يمليها القانون 

محور  یعدا߳ي أما الإثبات القضائي  بين المت˯اصمين، نازع ̊ليها̊لى صحة ووجود واقعة قانونية م̠ 

   .̊لى إثبات الواقعة مصدر الحق فهو ینصبدراس˖̲ا 
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كون أمام الجهات القضائية  ا߳ي یقصد به  ،عن الإثبات بمفهومه العامتماما   يختلف  وهوو̽

 الوسائل المعروفة وحتى Դ̥لجوء إلى ش̑تىˊرهان أمر معين بأي دليل أو  تأ̠يد وجود واقعة أو صحة

    .العلمية الحدیثة

التقدم العلمي الى مجال Գثبات المدني والتˤاري، وذߵ لأن الوسائل التقليدیة  ام˗دلقد و  

 ،من ݨة مما يجعلها لاتحقق العداߦ  تتلائم مع افرازات التطور الحدیث لا المس̑ت˯دمة في Գثبات قد

  .Զنية من ݨة  كاف̀ة لتحق̀قهايرأو ˔كون ̎

ظهور نمط ˡدید من أدت الى  ، والتيوسائل Գتصال الحدیثة مما جعل العلماء یˌ˗كرون 

، الرقميالشكل Գفتراضي الملموس إلى  الواقعي تم التحول من الشكل ح̀ث ،ا̦ك˗ابة والتوق̀ع

تراف و̠رست القوانين الحدیثة مˍدأ الفصل بين ا̦ك˗ابة وا߱̊امة التي ˔ك˗ب ̊ليها، مما أدى للا̊

    .Դ̦ك˗ابة في الشكل Գ̦كتروني

دتو  lدیدة من التطور العلمي أمام في العصر الحدیث نفسها الˌشریة  ߳ߵ وˡ ߧ مر˨

 ،كان ࠀ الأ˛ر المباشر ̊لى نظریة الإثبات لاس̑ۤ إثبات المعاملات المدنية والتˤاریةما  ،والتك̲ولوݭ

دل ا̥لغة شفاهة أو ̊بر ا̦ك˗ابة التي شهدت ̊دة ˍعد أن كانت ̊لاقات الإ̮سان Դلآخر̽ن ت˖سم ب˖ˍاف 

عصر  إلىثم تحول العالم  ،مرا˨ل ̥لتطور من ا̦ك˗ابة ̊لى الحجر والعظام ومرورا إلى ا߱̊امة الورق̀ة

وتم  ،ا߽تمع التقني بفضل التقدم التك̲ولوݭ ̎ير المس̑بوق ا߳ي یعد ثورة تفوق الثورة الصناعية

 أو ،مما انجر عنه ظهور ثورة معلوماتية معتبرة ،وԳتصال والإ̊لامتزاوج بين تق̲يات المعلومات لا

يرها  ،مما ف˗ح الحدیث عن ا߽تمع Գفتراضي والإ̮سان المعلوماتي ،ثورة Գتصالات الفائقة السر̊ة و̎

  .من یوم لآخر و̯رددها من المصطل˪ات المس̑ت˪دثة التي أصبحنا نذ̠رها
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مرورا الى ثم  ،التلكس والفˆ̠س كان أولها ݨازياتصال ˡدیدة  وسائل وقد بدء الأمر بظهور        

هذه  ،ترن̿ت ووسائلها كالحاسب الآلينثم ش̑بكة الأ ،یدة ̥لهواتف كالهواتف النقاߦالأج̀ال الجد

ة  تعد  العسكریة الأمر̽ك̀ة والتيالش̑بكة التي ظهرت بفضل ݨود المؤسسة    فكریة  حضاریة موسو̊

ت˖سم بخاصية أنها كما ، ت وفي كل مكانالناس في أي وق ات م˗وفرة ̦كلالمعلومشعار ̊لى  مˍنية

اء ا߱ول ليصبح العالم م˞ل المنزل الوا˨د ح̀ث لا مكان لتي االعالمية ا lتزلت المسافات بين أر˭

     ، ̥ل˪دود بين دوࠀ

ل العدید من Գتفاق̀ات ا߱ولية م˞ اˊرام ߵ التطور وԳس̑تفادة من وسائࠁ، تموǫ̠بة ذولم

ح̀ث تعرضت لمصطلح  ،1972الخاصة Դلتقادم في البيوع ا߱ولية ̥لبضائع لعام  اتفاق̀ة نيویورك

وا߳ي ̼شمل كل أنواع المراسلات الموݨة في شكل ˊرق̀ات أو تلكس  في شكلها الحدیث ا̦ك˗ابة

  .Գتفاق̀ةذات من  09وفق نص المادة التاسعة 

ح̀ث قررت  ،1980الخاصة Դلنقل ا߱ولي ̥لبضائع لعامة ينا و ̀ اتفاق̀ة الأمم المت˪دة الموقعة بف و   

اԹ ا߱ول الأعضاء في هذه Գتفاق̀ةی̟ أنه ینصرف مصطلح ا̦ك˗ابة كذߵ ̥لمراسلات التي   ،ˍادلها ر̊

  .منها 13وهذا وفقا لنص المادة  ،والتي ˔كون في شكل تلكس أو ˊرق̀ة

دیثا ظهرت اتفاق̀ة الأمم المت˪دة الخاصة Դس̑ت˯دام ا  لخطاԴت Գ̦كترونية في إˊرام واثبات و˨

الخطاب " :منها ̊لى أن 2في الفقرة الثانية  4المادة  ح̀ث نصت في ،2005العقود ا߱ولية لعام 

  ".Գ̦كتروني ی˖ˍادࠀ الأطراف فۤ ب̿نهم بواسطة رسائل البياԷت

ئة ح̀ث دعت هي  ا߱ولية Գسترشادیة، ید من ال˖شریعاتدوفي نفس الس̑ياق صدرت الع

نموذݭ والخاص Դلتˤارة ̦ الأمم المت˪دة المشر̊ين في مختلف دول العالم ̊بر قانون الأون̿سترال ا

  .Գ̦كترونية
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في  51/162  رقم لجنة القانون التˤاري التابعة للأمم المت˪دة بموجب القرار  در عنالصاو  

̦نموذݭ الثاني الصاد ،1996د̼سمبر 11الحادي عشر  رقم القرار  ر  بموجب وا߳ي تلاه القانون ا

والمتعلق Դلتواق̀ع Գ̦كترونية، كذߵ عن الأمم المت˪دة  2001د̼سمبر  12في الثاني عشر  56/80

  .وقد اس̑تقت منهما العدید من ا߱ول ˓شریعاتها المتعلقة Դلمعاملات Գ̦كترونية

جيها في أصدر البرلمان الأوربي تو  ح̀ث ،الصعيد الأوربي التوجيهات ̊لى بعض تكما ظهر 

13-12 -1999 ̦Գ العمل ̊لى تنف̀ذ قوا̊ده  المصادقة ̊ليه الأعضاء یلزم ا߱ول ،كترونيحول التوق̀ع

 08الصادر في الثامن  31-2000ثم أصدر البرلمان الأوربي توج̀ه آخر رقم  ،2001- 07- 19قˍل 

̲ه ̊لى ضرورة م  09وا߳ي ینص  في المادة التاسعة  ،والمتعلق Դلتˤارة Գ̦كترونية 2000جوان 

طالب ا߱ول كما  ،ا̊تراف ˓شریعات ا߱ول الأعضاء بإمكانية إˊرام العقود Դلوسائل Գ̦كترونية

  .و˔ك̀يف ˓شریعاتها ل˖س̑توعب هذه العقود إزاߦ كل العراق̀لبالأوربية 

بإمكانية تطور مدلول ا̦ك˗ابة وهذا  iso ) -ا̽زو( كما ا̊ترفت المنظمة العالمية ̥لمواصفات  

   .ص المواصفات الخاصة Դلمحررات ا̦ك˗ابيةبخصو 

ال˖شریعات Գسترشادیة  صدوراˊرام Գتفاق̀ات و وا߳ي تلاه هذا التطور  أدىوقد 

قصد التلائم مع هذه  لاس̑ۤ ˨دیثاالعدید من ال˖شریعات ا߱ا˭لية  صدورالى ، والتوجيهات

 .أهمية ̠بيرةتولي مسأߦ الإثبات ا̦ك˗ابي ا߱ول  أضحت مختلف ، ح̀ثالمس̑تˤدات

ح̀ث تجعل من ا̦ك˗ابة ا߱ليل الأ̊لى في هرم أدߦ الإثبات، لما یوفره من ثقة وثبات لا توفره 

 Դلعدید من العوامل التي تضعف من قوتها الثبوتية، م˞ل موتبق̀ة الأدߦ ̡شهادة الشهود التي تتأ˛ر 

  .ة أو ال̱س̑يان ˭اصة مع مرور الزمنالشاهد أو فقدان اǫ̠߳ر 
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وهاجسها في ذߵ توفير أمن  إلى موǫ̠بة هذا التطور ا߱ول سارعت لما س̑بق فقدتبعا و  

ح̀ث  الفر̮سي شرعالم  م˞ل ،قوا̊د الإثبات التقليدیةل مطوع م̲قسمة بين ،المعاملات Գ̦كترونية

 ،عن طریق تعدیل القانون المدني والتوق̀ع الإ̦كترونين، وسع مدلول ا̦ك˗ابة ̦كي ̼شمل ا̦ك˗ابة

ولم ̽ك˗في المشرع  ،1- 1316صيا̎ة نص المادة  ادة̊ا ، عن طریق230- 2000نون رقم بموجب القا

  .والمتعلق Դلثقة في Գق˗صاد الرقمي 2004لعام  575الفر̮سي بهذا فقط بل قام بإصدار القانون رقم 

والمتعلق  2005 لعام  674ثم تلاه القرار الوزاري ا߳ي أصدره وز̽ر العدل الفر̮سي رقم        

ا̦ك˗ابة  ح̀ث جعل من ،حق̀ق بعض الشكليات التعاقدیة عن طریق الوسائل Գ̦كترونيةبت 

  .Գ̦كترونية مقˍوߦ في إثبات التصرف وفي صحته كذߵ

قوانين ˭اصة Դلمعاملات Գ̦كترونية م˞ل المشرع في الإمارات  دول قامت Դصداروبين  

لإمارة دبي   2002لعام  Գ02̦كترونية رقم العربية المت˪دة ح̀ث أصدر قانون المعاملات والتˤارة 

  .2002-02- 12والصادر في 

̦نموذݭ الصادر عن الأمم المت˪دةالعربية  تأ˛رت العدید من ال˖شریعات كما ߳ߵ فقد  ،Դلقانون ا

أصدر المشرع التو̮سي أول قانون  ح̀ث ،العدید منها في التنصيص ̊لى ا̦ك˗ابة Գ̦كترونية سارعت

وهو  بذߵ ̼شجع المبادلات  ،2000لعام   83ق̀ع Գ̦كتروني رقم ثلاثة وثمانون عربي ˭اص Դلتو 

كما قام بتعدیل مجߧ Գلتزامات والعقود بموجب القانون رقم س̑بعة وخمسون  ،التˤاریة وԳ̦كترونية

ح̀ث نص ̊لى الوثيقة Գ̦كترونية والإمضاء  ،2000- 06-13والصادر في  2000لعام  57

  .Գ̦كتروني
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ح̀ث أضاف  2001لعام  37ا المشرع الأردني فقد قام بتعدیل قانون الب̲̿ات Դلقانون رقم أم

ات الحاسب الآلي المصدقة أو  13فقرة ˡدیدة رقم  lالموقعة،من قانون الب̲̿ات والتي تنص ̊لى مخر 

ل المشرع الأردني بتطویع الأحكام العامة للإثبات ̦كي ˓س̑توعب تطور مفهوم ا̦ك˗ابة ب يولم ̽ك˗ف

 .2001 لس̑نة 85أصدر قانوˡ Էدیدا وهو قانون المعاملات Գ̦كترونية الأردني المؤقت رقم 

كما أصدر المشرع في الإمارات العربية المت˪دة قانون المعاملات والتˤارة Գ̦كترونية رقم اثنين 

   .2002-02-12مارة دبي  والصادر في لإ 2002لعام  02

لس̑نة  27الجدید ̥لك˗ابة في قانون التحكيم المصري رقم  ا̊ترف المشرع المصري Դلشكلكما  

واس̑تˤابة م̲ه ̥لتطور الهائل ا߳ي مس ا߱ليل ا̦ك˗ابي  ،م̲ه 12وԴلضبط في نص المادة  1994

والخاص ب˖̲ظيم التوق̀ع  2004لعام  15القانون رقم خمسة عشر  كذߵ أصدر المشرع المصري

   .ولائحته التنف̀ذیة لوج̀ا المعلومات˔نمية صنا̊ة ˔ك̲و Գ̦كتروني وبإ̮شاء هيئة 

ا ما فقد ˡاء م˗أخرا أما موقف المشرع الجزاˁري  وذߵ عن ال˖شریعات العربية والأوربية  نو̊

المعدل  10-05من القانون رقم  01مكرر  323دة  وكذߵ الما ،مكرر 323إضافة المادة  طریق  عن

ˁري̥لقانون المدني الجزا.   

الخاصة  ا̦ك˗ابية ثباتԳ أدߦتˤدید والمس̑ت˪دԶت التي مست ظاهر ال بم تعنىودراس˖̲ا 

Դاریةˤثباتدون ̎يرها لمعاملات المدنية والتԳ إثبات الوقائع والتي ˓س̑ت˯دم في  ،، ومدى حجيتها في

وهذا Դس˖ˍعاد الإثبات في مسائل الأحوال الشخصية أو قانون  ،القانونية أمام القضاءوالتصرفات 

˭اصة ̊لى مس̑توى  ،التقدم في مجال البحوث العلمية بفضلوالتˤدید   التطور وا߳ي عرف ،الأسرة

لبصمة ا ̥لطرق العلمية م˞ل تق̲ية بعض الأح̀ان في ا̥لجوء أمكن ف̀ه ̥لقاضيي ال̱سب ا߳ إثبات

  .الوراثية
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لف الجنائي لأنه يخرج عن القانون الخاص ويخت في ا߽ال الإثبات كذߵ  كما ˓س̑ت˝ني ا߱راسة 

و̮شوء حق سلطة ا߱وߦ في ت˖ˍع الجناة لتوق̀ع العقوبة وهذا  ل˖شدیدԴ ̦تميزه نظرا ،ثبات ف̀هعن الإ

دهاتتكما أن هذه المواضيع م˖شعبة وشاˁكة كثيرا و  ،حمایة ̥لفرد وا߽تمع قائمة  طلب بحوԶ مس̑تقߧ لو˨

    .بذاتها

 أدߦ ووسائل الإثباتب والتي تعنى ̊لى القوا̊د الموضوعية للإثباتدراس˖̲ا  كذߵ تنصب كما 

التي تحدد الإجراءات التي يجب إتباعها في عرض  هذه الأ˭يرة ،الشكليةدون القوا̊د الإجرائية أو 

  .الأدߦ حۣ̀ یعرض النزاع ̊لى الجهات القضائية

أما من Էح̀ة ال˖شریعات المقارنة، فسوف ˔ك˗في ا߱راسة Դلتعرض ̥ل˖شریع الفر̮سي ̡نموذج   

وربية، أما Դل̱س̑بة ̥ل˖شریعات العربية فسوف یتم التطرق الى كل من القانون المصري ̥ل˖شریعات الأ

Դلتدق̀ق  والقانون ا̥لبناني، وذߵ والأردني، وكذߵ القانون التو̮سي وقانون دوߦ Գمارات العربية،

النظریة  نةفي نصوص قوانين هذه ا߱ول التي تناولت ا̦ك˗ابة والتوق̀ع Գ̦كترونيين، مع اجراء المقار 

  .ال˖شریع الجزاˁري ب̿نها وبين

  :أهمية ا߱راسة - 

تغيير مفهوم ا߱ليل ا̦ك˗ابي وكذߵ في  والتك̲ولوݭ الحدیث قد ساهم كثيرا التطور العلمي ان

التوق̀ع ا߳ي یتضمنه، ح̀ث أԵح هذا الشكل المس̑ت˪دث سر̊ة ودینام̀ك̀ة لانجاز التصرفات 

المعاملات، كما م̲ح ضماԷت ̠بيرة ̥لمتعاملين به، وهذه المميزات القانونية، و̼سر اثبات العدید من 

س̑تفادة من هذا التطور ا߳ي مس ا߱ليل ا̦ك˗ابي، ̥لعمل من أˡل Գدفعت Դلعدید من ا߱ول 

  .الحكومة Գ̦كترونيةمشروع اس̑تفادة العدید من ا߱ول من هذا التطور وهذا Դلسير نحو  ح̀ث
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ر  Դلغة،والتي لها أهمية   ة الأولى ˔كز ت߶ الحكومة ̊لى الوسائط Գ̦كترونيةو̝ l߱رԴ والتي ،

ˡلبت ا̦ك˞ير من المنافع ̥߲ول والشعوب، كما أԵحت العدید من الضماԷت والثقة التي تنقص 

  .، وتجاوزت العيد من القصور ا߳ي كان ̼شوبهاالمحررات الورق̀ة

المشرع الجزاˁري بهذا التطور، ر في البحث حول مدى تأ˛ كذߵ كما تظهر أهمية ا߱راسة 

ه القص l̦كترونية، ومحاوߦ تحدید أوԳ ور في ذߵ، واقتراح الحلول وموقفه من المحررات والتواق̀ع

  .لسدها، من أˡل Գس̑تفادة من مزاԹ هذه الوسائل المس̑ت˪دثة

  :اخ˗يار الموضوع دوافع - 

ه  ا̦كˍير و˓شعبه ،لجزاˁرلحداثة الموضوع ˭اصة في ا عود أساساهناك دوافع موضوعية ت   وطر˨

تأس̿س لنظریة ˨دیثة  یعد بمثابة كذߵ لأهمية الموضوع ح̀ث أنه رجعكما ˔ ،ید من الإشكالياتد̥لع

  . في Գثبات

، والتي لم ̼س̑بق المواضيع الشاˁكةل شخصي لجُ ال  لتحبيذا ردهاأما Դل̱س̑بة ̥߲وافع ا߳اتية فم  

Գظافة في و البصمة الشخصية، وضع فيالمل˪ة لرغبة اكذߵ و  الخوض فيها لاس̑ۤ في الجزاˁر،

̦نمط من ا߱راسات  .ا߱راسات القانونية الجزاˁریة والتي يحققها هذا ا

  :لصعوԴتا

والمنظمة  ˨داثة طرح الموضوع لاس̑ۤ في الجزاˁر في ضل غياب النصوص القانونية -

  .، والتخوف من الوسائل Գ̦كترونية̥لمعاملات Գ̦كترونية

ߧ المراجع والمصادر لاس̑ۤ الجزاˁریة، والتي ˔كاد ˔كون م̲عدمة، Դلاظافة الى الصعوԴت ق -

  .في الجزاˁر ˭اصة الميدانية والتي تعود لحداثة الموضوع
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 وبعض فروع القانون الأخرى ˓شعب موضوع ا߱راسة بين القانون المدني والقانون التˤاري، -       

وكذߵ قوانين المعاملات Գ̦كترونية وتضاربها في ا̦ك˞ير من  ترونية،Դلتˤارة Գ̦كوالتي لها ̊لاقة 

  .الأح̀ان

 :إشكاليات ا߱راسة

يل تحوࠀ الى ل اذا كان مفهوم شكل ا̦ك˗ابة قد عرف ̊دة مرا˨ل ̥لتطور، فهل یقˍل هذا ا߱ -

  وماهي الضماԷت التي يمنحها هذا الشكل المس̑ت˪دث ̥لمتعاملين به؟ الشكل Գ̦كتروني؟

   اهي مظاهر التˤدید التي طرأت ̊لى اثبات المعاملات المدنية والتˤاریة؟م-

˔تمثل خطة ال˖شریعات في التصدي لهذه الأدߦ الحدیثة؟-   فۤ 

في ضل ظهور ا̦ك˗ابة  مدى التلازم بين الوس̑يط ا߳ي ̽ك˗ب ̊ليه، وا̦ك˗ابة في ˨د ذاتها؟ -

  في الشكل Գ̦كتروني؟

ومدى حجيتهما في اثبات المعاملات  ينԳ̦كتروني والتوق̀عبة ماهي مجالات Գثبات Դ̦ك˗ا -

   ؟المدنية والتˤاریة

ت ا̦ك˗ابة في الشكل Գ̦كتروني كمظهر من مظاهر التقدم العلمي ا߳ي ألقى بضلاࠀ واذا كان -

̊لى Գثبات، تحتاج الى توق̀ع  یتلائم مع طبيعتها حتى ˔كون دليلا كاملا في Գثبات، وهو ما أدى 

 Գ̦كتروني، فما مدى ا̊تراف المشرع الجزاˁري وال˖شریعات المقارنة به؟ التوق̀ع  ظهورل 

  ؟في Գثبات وما هي الصعوԴت التي یطرݩا عند اعماࠀ 

تأطير هذه الأدߦ في  التحكم في رنةاالمق مدى فعالية ال˖شریع الجزاˁري وال˖شریعاتما -  

  التي ˓س̑ت˯دࠐا؟ لتحق̀ق الأمن القانوني للأطرافالمس̑ت˪دثة، 
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   :منهج ا߱راسة

  : Գعۡد في هذه ا߱راسة ̊لى المناهج الآتيةتم 

تحليلها ̥لوصول إلى تحدید الخطة  تم ،التي جمعت المتا˨ة فرز المادة بعد: المنهج الت˪ليلي -

 .اللازمة وصبها فيها

 ،ائل Գتصال الحدیثةح̀ث لجأԷ إلى دراسة واس̑تقراء المواد المتعلقة بوس: المنهج Գس̑تقرائي -

 .وجمعها وتمحيصها قدر المس̑تطاع

تم ا̥لجوء ̥ل˖شریعات المقارنة التي تناولت ا̦ك˗ابة والتوق̀ع Գ̦كترونيين : المنهج المقارن -

ه القصور في ال˖شریع الجزاˁري ومحاوߦ سده l̥لوقوف ̊لى أو .  

  :خطة ا߱راسة

  دراسة الموضوع الى Դبين، لقد تم تقس̑يم 

، وف̀ه لتقدم العلمي والتك̲ولوݭا وتحدԹتقوا̊د الإثبات : ˖̲اول في الباب الأولح̀ث س̑ن  

ومدى اس˖̀عابها للاثبات Գ̦كتروني كفصل أول، والى  التقليدیة س̱˗عرض لقوا̊د Գثبات

  .ة ̊لى ا߱ليل ا̦ك˗ابي كفصل Զنيمس̑تˤدات التقدم العلمي والتك̲ولوݭ المؤ˛ر 

ه الى مكانة ا̦ك˗ابة والتوق̀ع Գ̦كترونيين في Գثبات، وهذا من أما الباب الثاني فس̱˗طرق ف̀

̦كتروني في مكانة التوق̀ع Գ ا̦ك˗ابة Գ̦كترونية كدليل اثبات كفصل أول، و: التطرق الى  ˭لال

  .Գثبات، كفصل Զني
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  :الباب الأول

 وتحدԹت قوا̊د الإثبات

  لتقدم العلمي والتك̲ولوݭا
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  الإثباتقوا̊د  :الباب الأول

  تقدم العلمي والتك̲ولوݭال  وتحدԹت 

الحˤة أو ا߱ليل ̊لى وجود  اقامة أي ،یقصد Դلإثبات من الناح̀ة ا̥لغویة تأ̠يد الحق Դلب̲̿ة

، وهو 1كما ̽رى اˊن م̲ظور أن الإثبات یقصد به ثبوت الشيء واس̑تقراره وثˌت الأمر أي صح الحق،

كون أمام الجهات إثبات الواقعة مصدر ینصب ̊لى  ا߳ييختلف عن Գثبات القضائي  الحق و̽

   .القضائية

تختلف من  الإثباتیقوم ̊ليها واضحة   ومˍادىءلقد وضعت مختلف ال˖شریعات أسسا و 

قضاء من الحكم دون ̥ل ام̲عكذߵ و  ،˓شریع لاخر، وهذا م̲عا ̥لفوضى و˔كر̼سا لحمایة حقوق الأفراد

مفهومه التقليدي كان واضح المعالم ومحددا لوسائࠁ ومˍادئه في  اتباع ت߶ المبادئ، واذا كان Գثبات

، Գ أن التطور العلمي قد أفرز وسائل مس̑ت˪دثة هزت عرش النظریة العامة التي یقوم ̊ليها

وقد تصدى الفقه والقضاء لها  ا،، ح̀ث ظهرت د̊امات لم ˔كن معروفة سابقوا߱ليل ا̦ك˗ابي للاثبات

اولو Գس̑تفادة منها  Գس̑تعانة Դس̑ت˝̲اءات ا߱ليل ا̦ك˗ابي وحریة Գثبات في المسائل ق عن طریو˨

ع ال˖شریعات لاعمالها في Գثبات، وتجدید قوا̊د Գثبات الخاصة Դلمعاملات ، وهذا ߱فالتˤاریة

  .المدنية والتˤاریة

د مما ˊرزت أشكال مختلفة لوسائل Գتصال الحدیثة، والتي اس̑تعملها الأفراد في اˊرام العقو وقد  

قا أԶر ˡدلا ̠بيرا بين الفقهاء، وظهور نمط ˡدید ̎ير معروف ساب ،أدى لتغير المفهوم التقليدي ̥لعقد

̦نمط من التعاقد   .و˓سابقت ال˖شریعات في تأطير هذا ا
                                         

 
  .  85، ص 1994، ، لبنانالطبعة الثالثة ،، دار صادرلسان العرب، ورم̲ظ أبو الفضل جمال ا߱̽ن اˊن -1



 

13  

  

  

  

  الفصل الأول

قوا̊د الإثبات التقليدیة ومدى اس˖̀عابها 

للإثبات Գ̦كتروني
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  الفصل الأول

  ة ومدى اس˖̀عابها للإثبات Գ̦كترونيقوا̊د الإثبات التقليدی

ان اثبات الحق أمام القضاء لا̽كون مطلقا بل مق̀د بمرا̊اة مˍادىء وقوا̊د، تختلف من ˓شریع  

وسائل اثبات تختلف حجيتها من نوع لاخر، وتعد ا̦ك˗ابة في أ̊لى  وضعت لها ال˖شریعاتلاخر،  وقد 

سمتها ال˖شریعات المتعلقة Դلاثبات الى كتابة رسمية هرم أدߦ Գثبات في ال˖شریعات المعاصرة، وقد ق 

ين، وكذߵ لابد من تحقق  وأخرى عرف̀ة، و̦كل منهما حجية في Գثبات تختلف بين هذ̽ن النو̊

  .تم قˍولهما في Գثباتشروط ̦كي ی

، والتي شهدت الى تغير مفهوم ا̦ك˗ابة كدليل اثباتالحدیثة وقد أدى ˊروز وسائل Գتصال  

 ، ونظرا ̥لقصور ال˖شریعي في البدایة فقد سارع الفقه والقضاء في ̊دة دول لمحاوߦ  السابقتطورا في

ال˖شریعات  ذߵ من أˡل دفعԳس̑تفادة منها، و وهذا بهدف   ،الخوض في ت߶ الوسائل الحدیثة

تنظيمها   .̊لى 

كة ˊرزت ت߶ الوسائل بظهور بعض الأݨزة الˌس̑يطة، ثم تطور الأمر الى ظهور ش̑ب كما 

تغير ساهمت ت߶ الوسائل المس̑ت˪دثة كذߵ في  ، وقد م˞ل ݨاز الحاسب الآلي Գنترن̿ت ووسائلها

  .1التي أفرزتها Գبتكارات العلمية لتطور في ̊دة مجالات̥  نظرا مفهوم العقد،

                                         
 
الطبعة الأولى،  قوق̀ة،، م̱شورات ز̽ن الححجية البصمة الوراثية في Գثبات الجزائيصفاء ̊ادل سامي،  -1
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  المبحث الأول

  المحـددات العامة للإثبات

قوم عنها الإثبات م̲عا لأي لقد وضعت ال˖شریعات في مختلف ا߱ول مˍادئ وقوا̊د ̊امة ی 

  .تلاعب بحقوق الأفراد، و˔تمثل أ̎لبها في محل وعܺ الإثبات والحق في الإثبات

وكذߵ مˍدأ ح̀اد القاضي هذا الأ˭ير ࠀ دور ̠بير في التحري عن حق̀قة الإد̊اء وعن وجود  

̱˗عرض ࠀ ا ما س هذو  ،̊لى تطبيق القانون ̼سهرԴلإضافة إلى أنه  ،الواقعة مصدر الحق المتنازع ف̀ه

  . في المطلب الأول

ویضاف لها قوا̊د الإثبات التي ˓شملها النصوص المنظمة للإثبات التي تنقسم إلى قوا̊د  

 وهي موضوعية وهي التي تحدد أدߦ ووسائل الإثبات وتوضح ̠يف̀ات تقديم هذه الأدߦ أمام القضاء

لإجراءات التي يجب إتباعها في عرض م̲اط دراس˖̲ا، وأخرى إجرائية أو شكلية وهي التي تحدد ا

وقد ضمنها المشرع الجزاˁري في قانون الإجراءات  ،الأدߦ حۣ̀ یعرض النزاع ̊لى الجهات القضائية

˨ذا ̽كون بذߵ قد و  ،المدنية والإداریة، بۣ̿ ضمن القوا̊د الموضوعية في القانون المدني الجزاˁري

  .لها في المطلب الثاني، وهذه القوا̊د نتعرض فر̮سي˨ذو المشرع ال

  المطلب الأول      

  القوا̊د العامة للإثبات

لقد نظمت مختلف ال˖شریعات الإثبات لما ࠀ من أهمية Դلغة فهو ̽رتبط بقا̊دة ̊دم جواز  

بأحق̀ته ࠀ الشخص حقه بنفسه، فعلى من یدعي وجود حق أو ینفي اد̊اء الطرف الآخر  اق˗ضاء

  .صافها̥لجوء ̥لقضاء لإنو هذا  إثبات
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للإثبات  قوا̊د ومˍادئ ̊امة المشرع الجزاˁري ̊لى غرار العدید من ال˖شریعات، وقد وضع        

  .تنظمه وتضع ˨دوده م̲عا ̥لفوضى

  الفرع الأول       

  مˍادئ الإثبات

مˍادئ الإثبات التعرض لمذاهب الإثبات، وكذߵ التطرق ̥لعلاقة بين الإثبات  تق˗ضي دراسة 

  . والنظام العام

   :مذاهب الإثبات -1

 ،لقد تأسست نظرԹت ̊لى حق̀قة هامة كان ̥لرومان قصب الس̑بق في التعبير عنها  

عند حصول النزاع، وت˖̲ازع  هو والعدم سواءأن الحق ا߽رد عن دليࠁ لا وجود ࠀ و̽كون مؤداها و 

  .ةالإثبات نظرԹت أو مذاهب ثلاث

  : مذهب الإثبات الحر أو المطلق -أ-1

في  ان القانون لا یضع طرقا معينة مق̀دة للإثبات، إنما ̽كون أطراف الخصومة أحرار ومؤداه أ 

أي دليل  حولتقديم أي دليل إثبات ̽رونه مق̲عا ̥لقاضي، ولهذا الأ˭ير الحریة في ˔كو̽ن اعتقاده 

یقدم إليه، بل إنه ̼س̑تطيع لعب دور إيجابي في التنق̀ب عن الحق̀قة ˊكل الطرق التي ̽راها تفي 

  .1 الغرض، مما يجعل الحق̀قة التي یصل لها أقرب ̥لحق̀قة الواقعيةبذߵ

                                         
 
ثقافة ̥ل̱شر والتوزیع، الأردن، ، دار ال الب̲̿ات في المواد المدنية والتˤاریة، دراسة مقارنة مفلح عواد القضاة، -1

 .32، ص 2007
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̦كن انتقد هذا المذهب من زاویة أنه لا يحقق Գس̑تقرار والثقة في المعاملات لتغير مزاج 

  وكذߵ قد ̽كون ̎ير ̯زیه ف̀عمد لإساءة اس̑تعمال السلطة ا߿وߦ  ،القاضي Դخ˗لافه من قاضي لآخر

ال الفقه الإسلامي ̊لى غرار اˊن القيم الجوزیة رحمه الله، وكذߵ ࠀ، وقد تأ˛ر بهذا الم lذهب بعض ر

  .تأ˛رت به ال˖شریعات الأنجلوسكسونية كالقانون الألماني والسو̼سري، Գنجليزي والأمر̽كي

، لأن الإثبات في هذه 1وتأ˭ذ أ̎لب الشرائع بهذا المبدأ في المواد الجنائية نظرا لتلاؤࠐا معه

من كل دليل ̽كون من  أكدیترك ا߽ال واسعا لسلطة القاضي في الت ، ح̀ثیقˍل التق̀يدالمواد لا 

  .شأنه إیصاࠀ ̥لحق̀قة

  :مذهب الإثبات القانوني أو المق̀د -ب-1

، وقيمة في هذا المذهب القانون هو من يحدد طرق الإثبات إنف̊لى عكس المذهب السابق  

ˍاط أو التقصي حول الأدߦ، ولا بتكمߧ نقصها، فموقفه كل منها فلا مجال لمنح القاضي حریة Գس̑ت̱ 

سلبي ح̀ث لا يمك̲ه أن یقضي بعلمه الشخصي، كما أن الخصوم مجبرون ̊لى إثبات حقوقهم بوسائل 

  . محددة في القانون سلفا

والواضح أن هذا المذهب يحقق اس̑تقرار المعاملات  ویبعث الثقة  في  نفوس المتقاضين، ويمنع 

ات، إلا أنه یعاب ̊ التحكم والت  ل المناز̊ ̎لق السلطة التقد̽ریة ̥لقاضي مما قد  ليهعسف في ˓سویة و˨

يمنعه من تحق̀ق العداߦ، لتبا̊د الحق̀قة القضائية عن الحق̀قة الواقعية، فك˞يرا ما ̽كون الحق في صالح 

߳ي اشترطه ̦ك̲ه لا ̼س̑تطيع الحكم لصالحه لعدم تواˡد ا߱ليل ا ،أ˨د الخصوم والقاضي مق˗نع بذߵ

  .القانون سلفا

                                         
 
لبنان،  - ، م̱شورات الحلبي الحقوق̀ة، بيروتقانون الإثبات في المواد المدنية والتˤاریةمحمد حسن قاسم،  1-

  .12، ص2007
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لى الرغم من المآ˭ذ التي تعتري هذا المذهب إلا أن أ̎لب الفقه الإسلامي أ˭ذ به ح̀ث   و̊

اشترط في الإثبات Դلب̲̿ة شهادة شاهد̽ن ولا تقˍل شهادة وا˨د إلا في ˨الات اس̑ت˝̲ائية، وإذا ما 

  .سلطة التقد̽رتوافر نصاب الشهادة وجب ̊لى القاضي الأ˭ذ بها دون أن ̽كون ࠀ 

  : مذهب الإثبات ا߿تلط - جـ-1

ح̀ث یأ˭ذ ما فيهما من مزاԹ ويهجر ما فيهما من  ،هو مذهب یتوسط المذهبين السابقين 

مآ˭ذ، فهو یأ˭ذ بمبدأ ح̀اد القاضي ويحدد الأدߦ، ویعين قوة البعض منها في الإثبات، مما يحقق 

 ̽كمن دوره في تقد̽ر الأدߦ التي يحددها القانوناس̑تقرار المعاملات، ويحد من تحكم القاضي، ا߳ي 

وهو بذߵ يخرج من مساوئ الإثبات المق̀د بإعطاء القاضي هذه السلطة،  ،ویعطيها قوة في الإثبات

كما ࠀ عند تقارب أقوال الشهود أن یغلب  شهادة  فحيث تجوز الشهادة ̼س̑تطيع الأ˭ذ بها أو ردها،

̦يمين المتممة تلقائيا إلى أي من الخصمينالقߧ ̊لى شهادة ا̦كثرة، كما ࠀ تو    .1ج̀ه ا

̽تمتع القاضي  فيها ˉسلطة تقد̽ریة واسعة، وبهذا المذهب  وكذߵ Դل̱س̑بة ̥لقراˁن القضائية 

تأ˭ذ أ̎لب ال˖شریعات اللاتي̱̀ة كالقانون الفر̮سي وԳیطالي والقانون البلجيكي وفي ا߱ول العربية 

  . وا̥لبنانيالقانون المصري والجزاˁري والأردني

  :الإثبات والنظام العام -2

ين من القوا̊د قوا̊د موضوعية وأخرى شكلية          ˓شمل النصوص المنظمة للإثبات نو̊

فالقوا̊د الموضوعية تحدد أدߦ الإثبات وشروط قˍولها، وقوة ا߱ليل ومحل الإثبات وعܺ  ،أوإجرائية

.معين نصاب عن قيمتها ˔زید التي القانونية صرفاتلتفي ا Դلب̲̿ة الإثبات جواز ̊دم كقا̊دةالإثبات،

                                         
 
 .من القانون المدني الجزاˁري 348المادة  1-
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 الإجراءات الواجب إتباعها أمام القضاء عندشكلية ف̀قصد بها الإجرائية أو ال أما القوا̊د         

 ا߳ي توضع  الموقعبين ال˖شریعات حول  ̠بير وقد أدى تنوع هذه القوا̊د إلى اخ˗لاف تقديم ا߱ليل،

في قانون  الإجرائيةوالقوا̊د  ،وضع القوا̊د الموضوعية في القانون المدنيفمنها من  ،ف̀ه هذه القوا̊د

والقانون ا̥ليبي والقانون المصري قˍل  زاˁريالمدنية ̊لى غرار ال˖شریع الج الإجراءاتالمرافعات أو 

   .الحالي الإثباتصدور قانون 

لى العكس من ذߵ هناك ˓شریعات جمعت  ن وا˨د هو وعيها في قانوالإثبات بنقوا̊د  و̊

الأمر̽كي والقانون في القانون الألماني والسو̼سري والقانون  الشأنكما هو  ،قانون المرافعات

   .Գ1نجليزي

مما ̼سهل ̊لى هذا الأ˭ير التعرف  ،̊لى صاحب الحق وهذا Գتجاه ࠀ مزاԹ ̠بيرة تنعكس

ب الصعوԴت الناجمة عن كما یتجندليل وطریقة تقديمه أمام القضاء، ˉسهوߦ ̊لى ما ̼س̑ند حقه من 

والتفرقة بين القوا̊د الموضوعية والإجرائية  ون المدني وقانون المرافعات،بين القان الإثباتتبعثر مواد 

  .ظام العام ومدى جواز مخالفتها ࠀأهمية في ̊لاقتها Դلن اله

دقوا̊د الشكلية أو الإجرائية الف lلأنها  ،2امقه ̊لى اعتبارها من النظام الع˭لاف بين الف لایو

تقد̽ر في بعض مع مرا̊اة ما یعطيه القانون من سلطة  ،لا تلزم الخصوم فقط بل حتى القاضي

  .̊لى تعدیلها أو مخالفتهاالتقاضي فلا يجوز Գتفاق وكذߵ تعد جزءا من نظام  ،الحالات

                                         
 
 .28محمد حسن قاسم، مرجع سابق، ص 1-

، دار الجامعة الجدیدة ̥ل̱شر، ع Գ̦كتروني بين التدویل وԳق˗باسالتوق̀سعيد الس̑يد ق̲دیل،  2-
 .39، ص2004الإسك̲دریة، 
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وضعها  لأن ،العاملإثبات وعبئه وطرقه فلا تعد من النظام القوا̊د الموضوعية والمتعلقة Դ أما

ذߵ  ف̀جوز لهم Գتفاق ̊لى مخالفتها ما لم ینص القانون ̊لى ˭لاف ،الأفراد كان لهدف حمایة حقوق

  .وبهذا الرأي أ˭ذ القانون والقضاء المصري وكذߵ الجزاˁري بخلاف القانون الفر̮سي

فˍال̱س̑بة لمن  ،ة قضاԹالمصریة في ̊د النقضمحكمة أحكام  ما أرس̑ته الطرح و یدعم هذا

الإثبات لا  د التي تبين ̊لى أي خصم یقع عܺالإثبات فقد قضت المحكمة بأن القوا̊ حمل عܺیت

لى ذߵ يجوز نقل عܺ  ،تتعلق Դلنظام العام وكذߵ نص ̊لى هذا  من خصم إلى آخر، الإثباتو̊

كما ،نمن نفس القانو 139 ادةمن القانون المدني الجزاˁري وكذߵ الم 496 ادةالمالقانون الجزاˁري في 

  .ثباتالإلى تعدیل القوا̊د المتعلقة بطرق يجوز كذߵ Գتفاق ̊

يجوز  :"أصول المحˆكمات المدنية ̊لى أنه قانون من 254 ادةفمثلا نص القانون ا̥لبناني في الم 

̦تمسك Դلقا̊دة التي تمنع شهادة  ̥لخصوم أن یعدلوا صرا˨ة أو ثبات العقود الشهود لإضمنا ̊لى ا

يرها من التصر    ".فات القانونيةو̎

 التصرفات إثباتԳتفاق ̊لى  أˡاز للأطراف امكانيةالقانون المدني الجزاˁري  كذߵ نجدو  

مقدار معين، ˨دده المشرع الجزاˁري قˍل تعدیل القانون المدني بمبلغ القانونية التي ˔زید قيمتها عن 

رفع المبلغ ˭اصة بعد تغير حجم ، ثم تدارك الأمر ˊ333دینار جزاˁري في المادة  1000̽تمثل في  زهيد

  .1ا̦ك˗ابة هو أن الأصل في إثباته مع ،زاˁرير جئة ألف دینااالعمߧ، ح̀ث أصبح  یقدر بم

محكمة النقض المصریة في وقد سار المشرع المصري ̊لى نفس ا̦نهج، وكذاߵ  أكدت ̊ليه  

  .حكامالعدید من الأ

                                         
 
الجریدة  2005جوان  20المعدل ̥لقانون المدني الجزاˁري، المؤرخ في  10-05رقم  من القانون 333المادة  1-

 .44الرسمية رقم 
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بطرق الإثبات قد ̽كون مقدما أو ̼س̑تدل ویلاحظ أن Գتفاق ̊لى مخالفة القوا̊د المتعلقة  

وتطبيقا ߳ߵ قضت محكمة النقض المصریة بأن ا߱فع بعدم جواز الإثبات  ،̊ليه أثناء سير ا߱عوى

د تمسك الخصم به قˍل نԴلب̲̿ة هو من ا߱فوع التي يجب إبداءها قˍل التكلم في موضوع ا߱عوى فع 

  .1یثار لأول مرة أمام محكمة النقضسماع شهادة الشهود ̼س̑تفاد م̲ه النزول عنه فلا 

  الفرع الثاني

  الإثبات قوا̊د

˔تمثل في تق˗ضي دراسة قوا̊د الإثبات التعرض  بˌ̀ان الخصم  عܺ الإثبات ̥لعدید من النقاط 

دوده ب إثباته، وكذߵ الحق في الإثبات،ومحࠁ وما يج المكلف به،   .ومˍدأ ح̀اد القاضي و˨

 : عبء الإثبات - 1

 فمن یدعي حقا في ،̊لى المدعي، لأنه من المفترض ˊراءة ا߳مة یقع ثباتصل أن عبء الإالأ

المادة  الجزاˁري في نص المشرع وقد أشار ࠀ آخر ̊ليه إثبات الواقعة التي كانت مصدرا ߳ߵ،  ذمة

لى المد̽ن الت˯لص م̲هԳلتزام ̊لى ا߱اˁن إثبات :" من القانون المدني الجزاˁري 323   ".و̊

̦يمين ̊لى من من ادعى الب̲̿ة ̊لى : " القانون المدني الأردني ̊لى أنه من 77 كما تنص المادة  وا

  .كذߵ الشریعة الإسلام̀ة̠رس̑ته  قد المبدأ وهذا ،"أ̯كر

                                         
 
، دار الهدى،̊ين ات في المواد المدنية والتˤاریةالواضح في شرح القانون المدني، الإثبمحمد صبري السعدي،  1-

  .19، ص2009مليߧ، الجزاˁر، 
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لو یعطى الناس : " ̊ليه وسلم قالفعن اˊن عباس رضي الله عنه أن النبي صلى الله  

ال وأموالهم و̦كن الب̲̿ة ̊لى بدعواهم  lس دماء رԷ1"من ادعى لادعى أ.   

یترتب ̊لى عجز المكلف Դلإثبات عن تقديم  ح̀ث ،وتحدید من یقع ̊ليه الإثبات ࠀ أهمية Դلغة

ل˖شریعات لتوزیع عبء الإثبات لما ࠀ من ا߳ߵ تد˭لت  ،لخصمهفيها والحكم خسارته ߱عواه  ا߱ليل

ن الإثبات ̊لى المدعي هي أفي توزیع عبء الإثبات والقا̊دة  ا߱عوى، في ركز الخصوملمأ˛ر هام 

أو عرضا وإنما هو من یدعي ˭لاف الوضع الثابت أصلا  ،دائما رافع ا߱عوىلا ̽كون  وهذا الأ˭ير

  .من كل التزامˊراءة ا߳مة الأصل فيها فففي ما يخص الحقوق الشخصية  ،ظاهراأو 

ليه ،أصلا̽كون مدعيا لخلاف الوضع الثابت آخر في ذمة إذا ادعى طرف دینا ࠀ و تقديم  و̊

̽تمسك  عل ضار أي مصدر هذا ا߱̽ن،أو فوجود عقد وهذا بإثبات  ،ئه بهاا߱ليل ̊لى اد̊ أما من 

  .2یعفى من الإثباتوԴلتالي أصلا ببراءة ا߳مة فهو تمسك Դلوضع الثابت 

فالحق العيني سلطة مˍاشرة  ظاهرا،هو ا˨ترام الوضع الثابت فيها أما الحقوق العي̱̀ة فالأصل 

فحاˁز  ̊لى ˭لاف ذߵ،ومن یباشرها هو صاحب الحق حتى یقام ا߱ليل  شيء معين،لشخص ̊لى 

ادعى أج̲بي ˭لاف ذߵ فإذا  ،الأرض ظاهرا یعد ماߵ فلا یطلب م̲ه إقامة ا߱ليل ̊لى ملك̀ته

  .3الظاهر ویقع ̊ليه عبء الإثبات الوضع لخلاف̽كون مدعيا 

د ینص القانون ̊لى قراˁن قانونية ˔زيح فق وإلى ˡانب الوضع الثابت أصلا أو عرضا أو ظاهرا

كون  ء الإثبات عن المكلف به إلى خصمه،عب   .دحض هذه القرینة̊لى هذا الأ˭ير و̽

                                         
 
  .البيهقي بإس̑ناد صحيحو رواه الب˯اري ومسلم  -1

 .من القانون المدني الأردني 73المادة  -2

 .51مفلح عواد القضاة، مرجع سابق، ص  3-
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يره من القوانين ̊لى بعض القراˁن في هذا الصدد  زاˁري الجوقد نص القانون المدني  منها ما و̎

̊لى الوفاء Դلأقساط رة قرینة من الأج طالوفاء بقس:"من القانون المدني 499ورد في نص المادة 

انون من الق 587المعنى نص المادة وقد ˡاء في نفس ، "حتى یقدم ا߱ليل ̊لى عكس ذߵالسابقة 

̊لى هذا القسط حتى الوفاء بقسط من الأجرة قرینة ̊لى الوفاء Դلأقساط السابقة :" المصري المدني

  ".یقوم ا߱ليل ̊لى عكس ذߵ

 في عقود الإيجار إذا طالب المؤجر المس̑تأجر Դلأجرة عن مدة معينةوالمقصود بهذه القرینة أنه 

شرع راعى صعوبة إلا أن الم  بأجرة هذه الفترة كامߧ،العامة يجب ̊لى المس̑تأجر إثبات وفاءه فالقا̊دة 

ف̀ه وهذا ت الوفاء ˭اصة إذا تضمنت مدة طویߧ كل إیصالاˊهذا الأمر فعادة لا يحتفظ المس̑تأجر 

لصالح المس̑تأجر تف̀د أنه إذا أثˌت وفاءه بأ˨د الأقساط اللاحقة أ̮شأ المشرع قرینة ߳ߵ  ،̎بن ࠀ

مدعيا وإذا ادعى المؤجر ˭لاف ذߵ یصبح  ،من أقساطفإن ذߵ دليل ̊لى الوفاء بما س̑بقها 

  .̊لى اد̊ائهفرضا ويجب ̊ليه إقامة ا߱ليل بخلاف الثابت 

قال عبء الإثبات من المكلف به إلى الطرف ˔رتب انتالقانونية مما س̑بق أن القرینة ویتˌين 

  .انتقل عبء الإثبات ̥لطرف الأولعكس هذه القرینة الثاني ا߳ي إذا أثˌت 

  : محل الإثبات - 2

وهو  هو السˌب الم̱شئ ࠀ،أو بعبارة أخرى  بات هو مصدر الحق ول̿س الحق ذاته،محل الإث  

والتي  ،)وفاةكال(˔كون وقائع مادیة كالطبيعية  أن فإماوت˖̲وع الوقائع  الواقعة التي أ̮شأت هذا الحق،

الحق ̥لمتضرر أفعال كار̝كاب جريمة ف̱̀شأ ˔كون أو  حق كميراث،بعض الحقوق ̡˔رتب انتقال 

  .Դلمطالبة Դلتعویض
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إما ̽كون من ˡانب  ،معيناتجاه الإرادة لإ˨داث أ˛ر قانوني  ̖يأما التصرفات القانونية فه  

محل الإثبات و̥لواقعة القانونية  ،عقد البيعفي من ˡانبين كما يحدث أو  ،وا˨د كالهبة أو الوصية

  :  شروط يجب توافرها في

  : ن ˔كون الواقعة محددةا -أ

وهو شرط بديه̖ي ̽رجع إلى  ˉشكل يجعلها قاطعة،أن ˔كون الواقعة المراد إثباتها محددة ی̱ˍغي  

فالواقعة  ،̽رد ̊لى شيء محدد الإثبات شأنه شأن أي ̮شاط إ̮ساني هادفلأن  ،1طبيعة الأش̑ياء

فمن ̽زعم  أمد النزاع دون ˡدوى، ویؤدي النظر فيها لإطاߦ ،2لا يمكن إԶˊتها ˉسهوߦ ة̎ير المحدد

   .دم س̑نده سواء كان عقدا أو ميراثملك̀ة شيء فليق

ع عن العمل أو إيجابية كام˗نا ون محلا للإثبات سواء كانت سلبية،الواقعة المحددة ˔كأما 

فإذا طلب من الطب̿ب  ،وتثˌت ̎البا الواقعة السلبية بإثبات واقعة إيجابية م̲اف̀ة لها قد،̠وجود ع

لار̝كاب خطأ في العلاج أو تعویض أضرار ˉسˌب تقصير في العلاج ̊ليه إثبات بذࠀ  التعویض

  .التي يحتمها واجب العلاج العنایة اللازمة

  : أن ˔كون الواقعة محل ̯زاع - ب

د ̯زاع  واقعة م˗نازع ̊ليها أمام القضاء، ات هو أن تبين حق̀قةإن الغایة من الإثب  lوإذا لم یو

فإذا أقر  ر مسلم به،لتثˌت من وجودها وإهدار وقت القضاء في أم̥ حول هذه الواقعة فلا مبرر 

   .ي ̥لقاضي م̲اقشة وجودها من ̊دمهولا ی̱ˍغ عة مدعى بها لم تعد محلا للإثبات،واقخصم بحق̀قة 

                                         
 
 .62، ص1997ك̲دریة، ، بدون دار ̮شر، الإس النظریة العامة في الإثباتسمير تناغو،  -1
، 2006، دار الفكر الجامعي، الأزاریطة، الإسك̲دریة، الإثبات التقليدي والإ̦كترونيمحمد حسين م̲صور،  -2

 .35ص
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فلا  دعى انقضاءه Դلوفاء أو Դلتقادم،بد̽ن وأقر المد̽ن بوجوده إلى أنه ا فلو طالب داˁن

  .1لأن ذߵ أمر مسلم به من الخصمدون بحث وجوده تناقش المحكمة واقعة انقضاء ا߱̽ن 

ح̀ث أن المدعي  ̯زاع حول ملك̀ة أرض Եبعة ̥߲وߦ،في وقد قضت محكمة النقض المصریة  

ومع ذߵ  ع أصلها من أملاك الحكومة الخاصة،بأن الأرض موضوع النزا̊ليه تملكها Դلتقادم وا̊ترف 

وبهذا  بعدم كفا̽تها لإثبات الملك̀ة، بحثت المحكمة مس˖̲دات ملك̀ة الحكومة لهذه الأرض وقضت

  .2˭الفت القانون Դق˗ضائها دليلا ̊ل أمر مسلم به

  : أن ˔كون الواقعة م˗علقة Դ߱عوى - جـ

يجب أن ˔كون :" من قانون الإثبات المصري والتي تنصة الثانية نصت ̊لى هذا الشرط الماد 

Դ ߧ أن ˔كون الواقعة المراد إثباتها م˗صومؤدى هذا الشرط  ،..."߱عوىالوقائع المراد إثباتها م˗علقة

  .فإذا كانت م̲قطعة الصߧ بموضوع ا߱عوى فلا فائدة من إثباتها اتصالا وثيقا Դلحق المدعى به،

̿س ࠀ أهمية في الإثبات المباشر ا߳ي ̽كون ف̀ه الإثبات م̲صبا ̊لى الواقعة وهذا الشرط ل  

 هذا الإثبات ةونظرا لصعوب لعقد الإيجار ̦كي یطالب Դلأجرة، ق م˞ل إثبات المؤجرالحمصدر 

̦كي ̼س̑ت̱˗ج المدعي ̎البا ما یلˤأ للإثبات ̎ير المباشر بحيث یثˌت واقعة م˗صߧ Դلواقعة المدعى بها ف

ولا بد أن ˔كون هذه الواقعة ̊لى صߧ Դلحق  ،منها الواقعة الأصلية أو تجعلها قریبة Գحۡل القاضي

عند مطالبة المس̑تأجر بأجرة مدة معينة  وم˞اࠀ د هذا الأمر متروك لتقد̽ر القاضي،ووجو  ،المدعى به

  .حقةفإنه ̼س̑تطيع إثبات وفاء أجرة لا من الإيجار

  

                                         
 
 .36نفس الرجع السابق، ص 1- 
 .70محمد حسن قاسم، مرجع سابق، ص 2- 
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  :  أن ˔كون الواقعة م̲تˤة - د

ول صمن قانون أ 132من قانون الإثبات المصري والمادة  2لقد نصت ̊لى هذا الشرط المادة  

ناع القاضي بأحق̀ة ما ̠ لإق  ؤدیةومحتوى هذا الشرط أن ˔كون الواقعة المراد إثباتها م ا̥لبناني، المحˆكمات

عوى أن تˤة في ا߱ولا ̼شترط لاعتبار الواقعة م̲  لق̀ام الأ˛ر القانوني المدعى به، أدعي به أو تؤدي

لى ذߵ لا یقˍل من المد̽ن المطالب Դلوفاء˔كون ˨اسمة في ˨ل النزاع،  عن أن یثˌت وفاءه  و̊

  .1طریق إثبات إقرار لم یصدر من ا߱اˁن لأن هذا الإقرار لا یف̀د ا߱اˁن وԴلتالي هو ̎ير م̲تج

 ،ن العكس لا یصحوإذا كانت الواقعة م̲تˤة فإنها ذات صߧ وثيقة Դلحق المطالب به و̦ك 

فلن یقˍل فإذا طالب شخص بملك̀ة عقار Դلتقادم الطویل وطلب إثبات ح̀ازته ࠀ مدة عشر س̑نوات 

قل تفإنها ̎ير م̲تˤة في الإثبات لأن مدة الحيازة لأن هذه الواقعة رغم تعلقها Դلحق المطالب به  ،طلبه

  .2خمسة عشرة س̑نة 15عن مدة ǫك˖ساب العقار Դلتقادم وهي 

  :  ˔كون الواقعة ˡاˁزة القˍول أن- ه

یقصد بهذا الشرط أن ˔كون الواقعة المدعى بها ̎ير مس̑تحيߧ والقانون لا يمنع إثباتها ولا  

لأن  یوما 30ف̀ه فلا یقˍل من الشخص إد̊ائه أن شهر فبرا̽ر  الف النظام العام والآداب العامة،تخ

لأن هذا  م߶ الغيربيع ولا یقˍل  س̑نا،م̲ه  أو یدعي بنوته ممن هو أصغر هذه الواقعة مس̑تحيߧ،

  .مخالف ̥لنظام العام

                                         
 

 .48فلح عواد القضاة، مرجع سابق، صم 1-        
 .دني الجزاˁريمن القانون الم 827المادة  -2
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وقد ˔كون الواقعة ˡاˁزة القˍول ̦كن  ،ولا يجوز إثبات العلاقات الج̱س̑ية الغير المشرو̊ة  

قيمته ̊لى مائة ألف القانون يمنع إثباتها ببعض الطرق، دینار جزاˁري في  كالتصرف المدني ا߳ي ˔زید 

  .ج̲يه في القانون المدني المصري ح̀ث لا يجوز إثباته ˉشهادة الشهود أو مائة القانون المدني،

  : الحق في الإثبات- 3

̽كون ̊ليه على من یدعي حقا ما ففكونه واجب  إن الإثبات أمام القضاء واجب وحق، 

فعند تمسكه بإثبات واقعة توافرت شروطها كان ̊لى أما ̠ونه حق ࠀ  یدعيه، إقامة ا߱ليل ̊لى ما

  .ˊكل الأدߦ التي يجيزها القانون لسماح ࠀ بإثباتهاالقضاء ا

، ومعناه إ˭لالا بحقه في ا߱فاع ،وإذا لم يمك̲ه القاضي من ذߵ ̊د إهدارا لحقه في الإثبات  

الإثبات Դلشهود في الأحوال التي يجيزها فࠁ  وԴ Դلقصور ویؤدي لنقضه،شم Դلتالي ̽كون الحكم و

قد نصت المادة و  فࠁ نفي ما یثˌ˗ه خصمه، الخصم  في إثبات  العكسالقانون، وهذا الحق یقابࠁ حق 

  : من قانون الإثبات المصري ̊لى أنه 69

بإثبات واقعة ˉشهادة الشهود یق˗ضي دائما أن ̽كون ̥لخصم الآخر الإذن لأ˨د الخصوم "   

ˆكمات قانون أصول المح من ˡ270اء في نص المادة ونفس الحكم  ،"الحق في نفيها بهذا الطریق

  .Դ߱ليل ا߽ابهةمˍدأ وهذا ما یطلق ̊ليه  ا̥لبنانية،

 ،̊دم جواز إلزام شخص تقديم دليل ضد نفسه فيالأول  ̽تمثلمˍدأ̽ن ویتصل بهذا المبدأ 

  .̊دم جواز اصطناع شخص دليل لنفسه مˍدأ والثاني فهو

أن یلزم  لخصمویقصد بمبدأ ̊دم جواز إلزام الشخص تقديم دليل ضد نفسه أنه لا يجوز  

  .لحق في Գح˗فاظ بأوراقه الشخصيةلأن كل خصم ࠀ اخصمه بتقديم س̑ند بملكه 
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اس̑ت˝̲اءا ̼س̑تطيع أ˨د أطراف الخصومة إلزام الطرف الآخر تقديم ما يملكه من أنه  لاإ 

  .1نون يجيز ذߵ م˞ل الأمر Դلاطلاع ̊لى ا߱فا˔ر التˤاریةإذا كان القامحررات م̲تˤة في ا߱عوى 

القانون التˤاري المصري ̊لى أنه يجوز ̥لمحكمة إلزام التاجر بإطلاع خصمه ̊لى  نص وكذߵ 

أو في ˨اߦ وجود  ،2الإفلاسدفا˔ره في الأموال الشائعة وقسمة الشركات ومواد الشركات وفي ˨اߦ 

امات وحقوق ورقة مشتركة بين الخصوم ˭اصة إذا كانت محررة لمصل˪ة هذا الخصم أو تثˌت التز 

  .بين الأطرافم˗بادߦ 

فمؤداه أن القاضي لا  نفسه، ا߱ليل من قˍلالشخص صنا̊ة المبدأ الثاني وهو ̊دم جواز  اأم 

عي ˊراءة ذم˗ه ̊ليه فمن ید ،أو أوراق صادرة م̲هيمك̲ه أن یقضي لشخص بحق بناءا ̊لى إد̊اءات 

ولو یعطي الناس  هيريحتج به ̊لى ̎ أن یت˯ذ من عمل نفسه دليلا ࠀ والإ̮سان لا يم߶ إقامة ا߱ليل،

ال وأموالهم كمابدعواهم  lس دماء رԷاء في الحدیث الشریف المذ̠ور سلفا لادعى أˡ،  و̦كن القانون

ح̀ث  التي تتطلب السر̊ة المواد التˤاریةفي لا س̑ۤ  عن هذا المبدأ أو یضع ࠀ اس̑ت˝̲اءاتقد يخرج 

̽تمسك بدليل صدر م̲ه  ̥لشخص يجوز البياԷت ا̥لبناني  انونمن ق 15م˞لما نصت عنه المادة أن 

̦تمسك بم  ا دونه في دفا˔ره كدليل لصالحه في ا߱̊اوى التي تثار ب̲̿ه وبين التاجر التي أˡازت ̥لتاجر ا

  .3ممسوكة Դنتظامإذا كانت 

 Էقصوبما أن هذا ا߱ليل  ،الجزاˁري من القانون المدني 330المادة  عن هذا وكذߵ نصت 

̦يمين المتممة إلى أي من الطرفين وذߵبتوج̀يجوز ̥لقاضي إكماࠀ               فۤ يجوز إثباته ˉشهادة الشهود، ه ا

                                         
 
 .من القانون التˤاري الجزاˁري 16المادة  1-
 .من القانون التˤاري ا̥لبناني 20المادة  -2

 .58مفلح عواد القضاة، مرجع سابق، ص -3        
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̦تمسك بدفا˔ره كدليل  وكذߵ ما ورد في القانون التˤاري الجزاˁري ح̀ث يجوز ̥لتاجر ا

 70نص المادة  وكذߵ ما ˡاء في  ر ˉشرط انتظاࠐا،اˤب̲̿ه وبين الت لصالحه في ا߱̊اوي التي ت̱شأ

للإثبات في ا߱̊اوي يجوز قˍول ا߱فا˔ر التˤاریة  :"التˤاري المصري ح̀ث تنص ̊لى أنه انونقمن ال

  ...."من التˤار أو المقامة ̊ليهم متى كانت م˗علقة بأعمالهم التˤاریةالمقامة 

  : مˍدأ ح̀اد القاضي - 4

ا یقصد به إنم سا˨ة القضاء لأن هذا الأمر بديه̖ي،لا یعني مˍدأ ح̀اد القاضي ̊دم تحيزه في  

تقد̽ر ما  ح̀ث ̽كون موقفه من ا߱عوى سلبيا ف̀ق˗صر ̊لىأن ̽كون ࠀ دور المحكم بين الخصوم 

وز ࠀ ولا يج ائع المدعى بها،قليتحقق من ثبوت أو ̊دم ثبوت الو  یقدم ࠀ من أدߦ قررها القانون

   .1بعلمه الشخصيأدߦ أخرى أو يحكم شخصية أو يجمع Գعۡد ̊لى معلوماته ال 

 ويمنعه من تˌ̀ان الحق̀قة،یق̀د القاضي الأمر یأ˭ذ ̊لى إطلاقه لأن هذا لا أن هذا المبدأ  ̎ير  

فࠁ توج̀ه  موقف إيجابي ࠀ وبهذا ̽كون ،ا߱عوى واس̑تكمال الأدߦ خوࠀ القانون سلطة توج̀ه و߳ߵ

̦يمين المتممة صوم ̥لتحق̀ق والأمر بحضور الخ ،من القانون المدني الجزاˁري 348حسب نص المادة  ا

كما ࠀ أن يحكم بتعيين خˍير ویقرر Գنتقال  التي یلˤأ فيها للإثبات Դلب̲̿ة، وԳس̑تجواب في الحالات

في الحدود التي رسمها الإثبات یظهر في سلطة اس̑ت̱ˍاط القراˁن القضائية في دور أن ࠀ كما  ،̥لمعاینة

و̥لمحكمة كذߵ  ،ورقة يملكهابتقديم  شخص في ا߱عوى بقصد إلزامه إد˭ال ̼س̑تطيعكما  ࠀ القانون،

  .2ظروف تبرر هذا العدولأمر به من إجراءات الإثبات إذا ˨لت  سلطة العدول عما

                                         
 
  
 .من قانون أصول المحˆكمات المدنية ا̥لبناني 141المادة  1-
 .132محمد حسن قاسم، مرجع سابق، ص  -2
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̥لمجتمع مصل˪ة ̠بيرة فيها فردԹ ا̯زا̊ تسوبما أن الخصومة ل̿   وتظهر من ˭لال ضمان  ،لأن 

فيها من أˡل ̡شف ير دور ايجابي ̠بوهذا ما يجعل ̥لقاضي  ،وتحق̀ق العداߦ اس̑تقرار الأوضاع

  .الحق̀قة

بما خولته ̥لقاضي من سلطات وما فرضته ̊ليه من  ˖شریعاتویظهر مما تقدم سلفا أن ال   

  .مˍدأ ح̀اد القاضيلنا لتحق̀ق العداߦ مع تجنب تحكم القضاء مما يحقق  عمدت ،ق̀ود

  المطلب الثاني

  وسائل الإثبات Դ̦ك˗ابة

المت˯ذ أساسا تختلف ̊لى حسب المعيار تقس̑ۤت دة ̊ إلى یقسم الفقه طرق وأدߦ الإثبات 

̦يمين والإقرار طرق ملزمة ̥لقاضي و˓شمل ا̦ك˗ابة  إلىمن یقسمها فمنهم  ،̥لتقس̑يم وطرق مق̲عة ࠀ وا

وهناك من قسمها إلى طرق مˍاشرة و أخرى ̎ير  ،والخبرةالقضائية والمعاینة والقراˁن ˔تمثل في الب̲̿ة 

̊لى ا̦ك˗ابة Դعتبارها محور دراس˖̲ا  یتم التركيزوسوف  قس̑ۤت أخرى،Դلإضافة إلى ̊دة ت مˍاشرة 

 أ̊لى هرمˡاء في  موقعها لأنوكذߵ  ،ونظاࠐا القانوني˨دیث أ˛ر ̊لى مفهوࠐا  تطور شملهاوهي التي 

د في Դطرق الإثبات لما توفره  lت ̥لخصوم لا توԷیعد مقدما م̲ذ ̮شوء  دليل فه̖ي الأدߦقي من ضما

  .1انتظار ق̀ام الخصومة ف̀هالحق دون 

التي قد یتم و  ،الأخرى ̡شهادة الشهودالأدߦ ̼شوب بعض أنه لا یعتريها الضعف ا߳ي كما  

  .̥ل̱س̑يان الإ̮سانذǫ̠رة  Դلاظافة لاحۡل تعرض ̀قة،الحق ریفها أو تعمد الشهود ̊دم ذ̠ر تح

                                         
 
ا لقانون الخاص، كلية  ، رساߦ ماجس̑تير فيك˗ابة كدليل إثبات في المواد المدنيةا̦ ˊن ش̑نان صالح،  -1

 .34، ص2003، 2002 :الحقوق، ˡامعة وهران، الموسم الجامعي
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وقد وضع  ،عبير عن الإرادةوطریقة ̥لت  صل في إثبات التصرفات القانونية،وتعد ا̦ك˗ابة هي الأ  

اء ذ̠رها في أطول آیة ،ووضعها في الإثبات لها دی̱̲ا الحنيف أهمية Դلغة lالقرآن ا̦كريم في قوࠀ  في و

  .1" ....تدای̱تم بد̽ن إلى أˡل مسمى فˆكتبوه إذاا߳̽ن آم̲وا  یأيها:" تعالى

ال˖شریعات الحدیثة،  فيانونية الق تمثل ا̦ك˗ابة أقوى الأدߦ وتحتل منزߦ م˗قدمة بين الأدߦكما  

̊لى عكس النظام  القانون الفر̮سي والمصري، هˊنموذج̀النظام اللات̿ني  لاس̑ۤ التي ت˖ˍع

ˊنموذج̀ه القانون الأمر̽كي والبریطاني ا̥ߴان یوليان أهمية  ̊لى حساب  ̠بيرة ̥لشهادةالأنجلوسكسوني 

  .ا̦ك˗ابة

حتى لا یق̀دها  المشرع  ا فعلیعرف ا̦ك˗ابة وحس̑ن لم ه نجدوԴلرجوع ̥لقانون المدني الجزاˁري  

˔راجع  ̦كن المشرع مفهوم ا̦ك˗ابة،مما ̼سمح بدخول أشكال وطرق أخرى ضمن  بأسلوب معين،

المعدل ̥لقانون المدني  Դ05 -10لقانون رقم  مكرر 323 ادة̥لقانون المدني في الم عرفها بعد تعدیࠁو 

أو  فهناك محررات لس̑ند المك˗وب،ابتحر̽ر التي تقوم ة الجه Դخ˗لافوتختلف ا̦ك˗ابة  ،الجزاˁري

   .في الإثباتمنها حجية معينة و̦كل  وأخرى عرف̀ة،رسمية أس̑ناد 

  الفرع الأول

  المحررات الرسمية

  :تعریف وشروط المحررات الرسمية- 1

بعد التعدیل  من القانون المدني 324المادة  فيالورقة الرسمية لقد عرف المشرع الجزاˁري  

Դأو شخص مكلف بخدمة عمومي  ضابطأو موظف عقد یثˌت ف̀ه : "̊لى أنها 05/10 لقانون رقم

                                         
 
  . سورة البقرة ،282الآیة رقم   -1
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سلطته القانونية وفي ˨دود للأشكال طبقا وذߵ أو ما تلقاه من ذوي الشأن  ،̊امة ما تم ߱یه

، عندما عرف المشرع الورقة مسأߦ الإثبات أنه ̊الج المادة هذه یلاحظ ̊لى نصو  ،"واخ˗صاصه

أنها عقد یثˌت ف̀ه الشخص ا߳ي یعهد ࠀ تحر̽رها، كل مایدور حول ذߵ العقد، والحقوق الرسمية ب

  . 1التي یتضمنها وكذߵ Գلتزامات التي ̽ر̝بها

ومصطلح العقد ا߳ي اس̑ت˯دمه المشرع الجزاˁري في النص Դ̥لغة العربية هو ˔رجمة ˭اطئة  

، وهذا ̽رجع دائما تصرف وهو أكثر دقة، و˔رجمته هي ال  « acte »لأن النص Դ̥لغة الفر̮س̑ية هو

لعدم التطابق بين النص Դ̥لغة العربية وԴ̥لغة الفر̮س̑ية، وهو ̊دم اس̑تقرار ̥لمصطل˪ات یتكرر كثيرا 

 .مما ̽رتب صعوԴت تطبيق̀ة م˗عددة

̊لى  32دة ح̀ث نصت الما̲ات في قانون الب̿  الرسمية فقد عرف ا̦ك˗ابة المشرع الأردني أما 

  :أنه

  : ت الرسمية هيالس̑ندا" 

طبقا للأوضاع القانونية ويحكم تنظيمها من اخ˗صاصهم الس̑ندات التي ینظمها الموظفون ا߳̽ن -أ 

  .˔زو̽رهایثˌت ما لم فيها ویعمل بها ما نص ̊ليه إثبات أن ̽كلف مبرزها دون بها 

تصدیقها طبقا من اخ˗صاصهم  ا߳̽ن ویعدها الموظفونأصحابها الس̑ندات التي ینظمها -ب 

  . 2..."التاريخ والتوق̀ع فقط لقانون وینحصر العمل فيها في̥

                                         
 
  .297، ص2008، الجزاˁر، موفم ̥ل̱شر، النظریة العامة ̥لعقد ،Գلتزامات̊لي ف̀لا لي،  -1

الطبعة الأولى،  ، دار وائل ̥ل̱شر والتوزیع،حجية المحررات Գ̦كترونية في الإثباتد النوافߧ، یوسف أحم 2-
 . 21و 20 ، ص2007الأردن، 
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المحررات :" التي تنص 10في المادة  أما المشرع المصري فقد عرفها في قانون الإثبات المصري 

ما تلقاه من تم ̊لى یدیه أو  ̊امة مابخدمة ̊ام أو شخص مكلف موظف الرسمية هي التي یثˌت فيها 

  . ..."واخ˗صاصه˨دود سلطته القانونية وفي اع طبقا للأوضوذߵ  ذوي الشأن،

مدلول من أكثر دقة  كانا߳ي أو المحرر الرسمي المشرع ا̥لبناني ̥لورقة الرسمية  بۣ̿ تعرض 

الس̑ند الرسمي هو ا߳ي :" المدنية والتي تنص أصول المحˆكمات من قانون  1ف 143الورقة في المادة 

تم ̊لى یدیه  ا̊امة ضمن ˨دود سلطته واخ˗صاصه مبخدمة مكلف أو شخص موظف ̊ام یثˌت ف̀ه 

  . ..."وفق القوا̊د المقررةذوي العلاقة من تصريحات 

لى المصطلح،أو المحرر الرسميمفهوم الورقة حول وࠐما اخ˗لفت هذه ال˖شریعات   إلا أنها  ، و̊

  :وهي كالآتيالمحرر الرسمي توافر شروط واجˍة لص˪ة تتفق ̊لى 

  :ابط عموميضأو  ظف ̊ام  أو شخص مكلف بخدمة ̊امةصدور الورقة عن مو  -أ

  :الموظف العام - 

 في ادائم ا̼شغل م̲صبمن  كلوهو  ،̼شترط في محرر العقد الرسمي أن ̽كون موظفا ̊اما

ی̱تمي لها مصل˪ة ف̀د˭ل  ، ويخضع لقانون الوظيفة العموم̀ة،عموم̀ة بغض النظر عن الأسلاك التي  

  .مس̑ت˯دمي الشؤون ا߱ی̱̀ة وأساتذة الجامعاتو  المحلية موظفي الجما̊اتفي هذا المفهوم 

  :الضابط العمومي - 

، الرسمية ̊لى العقود أو الوԶئقيخوࠀ القانون سلطة تصدیق وإضفاء  یقصد به كل شخص  

، والمتضمن 2006- 02-20المؤرخ في  03-06من القانون رقم  4كالمحضر القضائي ا߳ي عرف˗ه المادة 

عمومي مفوض من قˍل السلطة العموم̀ة یتولى  ضابط:"بأنه في الجزاˁر لقضائيتنظيم ࠐنة المحضر ا

  ..."ت مسؤوليته˓س̑يير مك˗ب عمومي لحسابه الخاص وتح
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د ضمن الضباط العموم̀ون الموثق، وقد عرف˗ه المادة  وكذߵ  l02- 06من القانون رقم  3یو  

ضابط عمومي یتولى  كل بأنهزاˁر، في الج يم ࠐنة التوثيقظالمتضمن تن 2006فبرا̽ر  20المؤرخ في 

  .وم̀ةمتحر̽ر العقود ويمارس ࠐامه ̊بر تفویض السلطة الع

  :بخدمة ̊امةالمكلفين  - 

الحاߦ  باطم˞ل ض يمارسون ̮شاطات تتعلق ب˖س̑يير مرافق ̊امة  ا߳̽ن ش˯اص̽تمثلون في الأ

والمتعلق Դلحاߦ المدنية  ،1970-02- 19المؤرخ في  20-70من الأمر رقم  1المادة  معرفته نالمدنية ا߳̽

وفي  ،الشعبي الب߲ي ونوابهرئ̿س ا߽لس  ̽تمثلون فيضباط الحاߦ المدنية :" أنه̊لى والتي تنص 

  .1"رؤساء البعثات ا߱بلوماس̑ية المشرفون ̊لى داˁرة ق̲صلية ورؤساء المرǫكز الق̲صلية الخارج

هؤلاء  التي یصدرها بوتية ̥لمحرراتԴلقوة الث  أحكامالمصریة في ̊دة  ضأقرت محكمة النقولقد 

وكذߵ  ما شملته إلا Դلطعن Դلتزو̽ر، إ̯كارومنها أن محضر الجلسة ورقة رسمية لا یتم  ،الأش˯اص

من قˍيل صدرها الجهات الق̲صلية وفق القوانين التي ت˖ˍعها ت߶ الجهات تالتي لمحررات ااعتبار 

  .2الإثبات لها حجيتها في والتي ج̲بيةالأرسمية الررات المح

  :الموظف بتحر̽ر الورقة اخ˗صاص- ب

̀ا أو شخصا مكلفا سواء كان موظفا ̊اما أو ضابطا عموم لا بد أن ̽كون محرر الورقة الرسمية  

فإذا لم ̽كن من  النوعي، Գخ˗صاص أومختصا بتحر̽ر الورقة من الناح̀ة الموضوعية  ̊امة،بخدمة 

  .̀ام بذߵرسمية فلا يجوز ࠀ الق  دعقو صلاح̀اته تحر̽ر 

                                         
 
ر -1  مذ̠رة ماجس̑تير، التوق̀ع Գ̦كتروني وحجيته في Գثبات في القانون المدني الجزاˁري مقارԷ،، زهدور ̠و̨

 . 66، ص 2008-2007 :يالموسم الجامعكلية الحقوق، ˡامعة وهران، 
  .59محمد حسن قاسم، مرجع سابق، ص -2
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لا ف ،وقت تحر̽ر الورقة بصفة قانونية لوظيف˗ه مزاولامحرر الورقة الرسمية  كما يجب أن ̽كون 

 ب أن لايج كما ،هذه الولایة أو السلطةأو تنزیࠁ في الرتبة بحيث یفقد ̽كون قد عزل أو تم تحویࠁ 

كما لا  و عقد زواج،تحر̽ر عقد رسمي أ̦كاتب الجلسة  فلا يجوز ه وفق حضر قانوني،يمارس وظيف˗

  : ن̥لموثق أيجوز 

  ،...كانتمعينا أو ممثلا أو مرخصا بأي صفة ̽كون ف̀ه طرفا یتلقى العقد ا߳ي  -"

  ،یتضمن تدابير لفائدته -

  . 1...."أو أیة صفة أخرى كانت̽كون ف̀ه و̠يلا أو م˗صرفا  -

مكلف بخدمة  أوفلكل موظف ̊ام  ،الإقليميԳخ˗صاص المكاني أو  مرا̊اةوكذߵ يجب  

قانون التوثيق المصري  من 4وقد نصت المادة  داˁرة لا يمك̲ه أن یتعداها،أي ني ̊امة اخ˗صاص مكا

یتولى عملية توثيق وفي لبنان والأردن  یباشر عمࠁ إلا في داˁرة اخ˗صاصه،̊لى أنه لا يجوز ̥لموثق أن 

جره من أطراف العقد وࠀ مرتبط بوزارة العدل یتقاضى أكاتب العدل وهو ضابط عمومي  ،العقود

إلى في ˭ارج داˁرة اخ˗صاصه من ح̀ث المكان ویؤدي عمࠁ  ،اخ˗صاص مكاني لا يجوز ࠀ تجاوزه

  .اعتبار الس̑ند ̎ير رسمي

̽زاول هذا ا̦كاتب  نمن القانون المنظم لمهنة كاتب العدل في لبنان أ 5وقد نصت المادة  

عمل من مق˗ضى وظيف˗ه  جراءلإولا ی̱˗قل  ،سب لها̟ وظيف˗ه في المحل ا߿صص ࠀ في المحكمة التي ین 

  .2إلى ̎ير المحل المذ̠ور إلا بإذن خطي من رئ̿س المحكمة

                                         
 
والمتعلق بمهنة التوثيق، الجریدة الرسمية ̊دد  2006فبرا̽ر  20المؤرخ في   02-06من القانون رقم  19المادة  -1

  .2006لس̑نة  ،14
 .80مفلح عواد القضاة، مرجع سابق، ص -2
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وإعطاءها الصفة الرسمية موثقون وفي فر̮سا ̽زاول هذه المهنة أي ࠐنة تحر̽ر العقود الرسمية  

ی˖شابه نظاࠐم مع  ح̀ث، 1في مكاتب ˭اصة بهمامين لمح̥لعقود الرسمية معتمدون من ا߱وߦ ویعملون كا

  النظام ا߳ي يخضع ࠀ الموثقين في الجزاˁر

   : الأوضاع التي قررها القانون في تنظيم الورقة مرا̊اة - ـج

 وإجراءاتتمثل في قوا̊د ̝  أوضا̊ا̦كل نوع من الأوراق الرسمية  ال˖شریعات مختلف تضع 

 ،بتحر̽ر هذه الورقةالق̀ام  دعنمرا̊اتها  لابد من ،بخدمة ̊امةأو مكلف  وظفمعينة ˭اصة ˊكل م

  .ࠀ صفة الرسمية تثˌت حتى أو المحرر

أن تحرر العقود  من القانون المتعلق Դلتوثيق 26˓شترط المادة فˍال̱س̑بة ̥لقانون الجزاˁري  

اخ˗صار أو وبدون ˓سهل قراءته في نص وا˨د وواضح غة العربية لԴ̥تحت طائߧ البطلان التوثيق̀ة 

 يخالتوارو˔ك˗ب Դلأحرف ̊لى العقد ویوم التوق̀ع والس̑نة والشهر ك˗ب المبالغ و̝  ،....بياض أو نقص

  ..."والأرقام

  :دون الإ˭لال ԴلبياԷت الآتية: "من نفس القانون 29كما تنص المادة  

  ومقر مك˗به،اسم ولقب الموثق  -

̱س̿تهمومكان ولادة الأطراف اسم ولقب وموطن وصفة وԵريخ  - lو،  

  ،اسم ولقب المترجم الشهود، وعند Գق˗ضاء وԵريخ ومكان ولادة اسم ولقب وموطن -

ه والمكان والس̑نة والشهر واليوم ا߳ي أˊرم ف̀ه العقد، وكالات الأطراف  تحدید موضو̊

  ،التي يجب أن تلحق Դلأصل̊ليها المصادق 

  ،بهالخاص المعمول وال˖شریع  ،̊لى الأطراف النصوص الجبائيةوثق التنویه ̊لى تلاوة الم -
                                         

 
  .55 ، ص1997 ة زهراء الشرق، مصر،، مك˗بالإثبات أحكام Գلتزام̊ادل حسن ̊لى،  1-
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  ".والمترجم عند Գق˗ضاء توق̀ع الأطراف والشهود والموثق -

كذߵ أوضاع ˭اصة ما تضمنه لها المشرع الجزاˁري التي وضع  القانونيةومن ضمن التصرفات  

  :  والتي تنصالمدني من القانون  1مكرر 324نص المادة 

أو كل أو صناعية اریة أو محلات تجأو حقوق عقاریة نقل ملك̀ة عقار العقود التي تتضمن "... 

ويجب في شكل رسمي تحرر  ،...في شركة أو حصص فيهاأو تنازل عن أسهم  ،عنصر من عناصرها

̦ دفع    ...." حرر العقد߱ى الضابط العمومي ا߳ي ثمن ا

في العقود الضابط العمومي یبين ":من القانون المدني الجزاˁري 4مكرر 324 ادةالم نص وكذߵ 

الات عقعن ملك̀ة المعلنة  دود اریة طبيعة و˨ وعند  السابقين،وأسماء الما̦كين العقارات ومضمون و˨

  ...".المتتاليةالتحویلات حصة وԵريخ  الإمكان

ویتضح هذا من  وأشكال يجب مرا̊اتها، بعض الأوضاع فهناك لأردني Դل̱س̑بة ̥لقانون اأما  

  لأوضاع القانونية،طبقا لفيها عبارة ح̀ث ورد من قانون الب̲̿ات  6˭لال نص المادة 

لس̑نة  11الأردني رقم من قانون كاتب العدل  33المادة  في فلا بد من مرا̊اة الشكل المطلوب 

أو  العلاقة بإˊراز البطاقة الشخصية،من هویة الأش˯اص ذوي وأن یت˝ˍت  المعدل والمتمم، 1952

  .1 ومن أهليتهم ̥لتعاقد ،جواز السفر لغير الأردني

 ،الو̠يل" من أهلية الممثل القانوني̊لى وجوب التأكد  ذات القانونمن  18كما تنص المادة  

ߧ التوثيق يجب وهذا قˍل التوثيق،  إذا اح˗وى الس̑ند ذߵ "...الولي ،الوصي أن يحرر أما في مر˨

وا̦ك˗ابة ˔كون  ˔رجمتها Դ̥لغة العربية،الس̑ند Դ̥لغة العربية ولا یصدق ̊لى الأوراق الأج̲بية إلا بعد 

  .أو محو أو إضافةضح دون حشو بخط وا
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وفي الأ˭ير يجب ̊لى كاتب العدل أن یقرأ العقود  ،وإذا تضمنت ذߵ وجب التوق̀ع ̊ليها 

  .̊لى الأطرافالتي ینظمها 

ߧ الأ˭يرة   ߧ ما بعد التوثيقف˗تمثل في أما المر˨ يجب فيها حفظ الأصول في ملفات و  ،مر˨

  .1˭اصة ˊكل س̑نة و˓سلم ال̱سخ لأصحاب الشأن

وفي  ،يةالورقة الرسم شرط من الشروط السابقة ࠀ أ˛ره المباشر ̊لى  والملاحظ أن تخلف أي 

یعتبر العقد ̎ير رسمي " :المدني الجزاˁري ̊لى أنه  انونقالمكرر من  326هذا الإطار نصت المادة 

قˍل ˉسˌب ̊دم كفاءة أو أهلية الضابط العمومي أو انعدام الشكل كمحرر عرفي إذا كان موقعا من 

  ."الأطراف

قصور سواء من ح̀ث ̊دم  هاالرسمي إذا ا̊تر  رریظهر من ˭لال نفس المادة أن المحكما   

انحدر في درج˗ه إلى  ،قانوԷالشكلية المقررة  أي الضابط العمومي أو ̊دم توافر هكفاءة أو أهلية محرر

  .2̊ادي محرر أو س̑ند لا یعدو عن ̠ونهأي أصبح  عرفي محرر

یوقع كل الأطراف إذا لم والسؤال المطروح  ،ذوي الشأنع كل أطرافه أي ̦كن ̼شترط توق̀ 

  ؟عرف̀ة أم لاورقة ̠یعتد به فهل 

̊لى اشتراك  بناءالم یوقعوا إلا الأش˯اص لأن  ،عرفي معد للإثبات محررأنه لا یعد راجح لاو 

  .في Գلتزامالباقين ̎ير الموقعين معهم 
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 ،ف رضائي ف̀عد محررا عرف̀اتصر ذه العيوب محتویة ̊لى وإذا كانت الورقة الرسمية المشوبة به 

الرهن الرسمي  م˞ل عقد بيع العقار أور̠ن لانعقاده أي ا̦ك˗ابة ف شكلي صر محتویة ̊لى تكانت  أما إذا

  ،فإن هذا المحرر الباطل ل̿ست ࠀ قيمة

  .في قالب رسمي أفرغ إذا لا یتم إلاف صر الأطراف ̊لى أن التوكذߵ الأمر إذا اتفق  

لى الخصوص المادة وԴلرجوع إلى ال˖شریع   من قانون الإثبات والتي تنص  10رقم المصري و̊

متى كان فلا ˔كون لها إلا قيمة المحررات العرف̀ة  ،صفة رسميةب هذه المحررات سإذا لم ˔ك̟ :" ̊لى أنه

  ."عوها بإمضاءاتهم وبصمات أصابعهمقد وقذوو الشأن 

ن˖ˤ̀ة Դطلا صفة الرسمية إذا كان یفقد ن المحرر الرسمي أالسالفة المادة ویظهر من ˭لال  

المشرع المصري إلا قيمة الورقة العرف̀ة ˉشرط توق̀ع  ولم يمن˪ه ،لشروط السالفة ا̠߳رԴالإ˭لال 

التوق̀ع هو شرط لص˪ة هذا لأن و  ،الجزاˁري یۡثل مع موقف المشرعوهو موقف  أصحاب الشأن

  .الورقة العرف̀ة

ن˖ˤ̀ة تخلف أ˨د الورقة الرسمية الباطߧ  ام̲˪ فقد بناني والمشرع الأردنيأما المشرع ا̥ل  

 ،بما ورد في الورقةیلتزمون من ذوي الشأن ا߳̽ن موقعة متى كانت شروطها حجية الورقة العرف̀ة 

˔تمثل في  بين الشروط الجوهریة  اوقد فرق ير الجوهریة، فˍال̱س̑بة للأولى  ̊دم توافر ولایة الموظف و̎

هذه و  ،قˍل ذߵهذه الورقة ولو كان يملكها  إصدارفلا يم߶  ،1ه ̊لى Գس˖̀داع أو عزࠀكإ˨الت

 الشروط ̎ير الجوهریة كترقيم أما ،لبطلان الورقة الرسمية ذߵ ̀ؤديف  اذا ̎ابتالشروط الجوهریة 

ها وتصحيحها ،الصف˪ات أو ا̦كشط أو ̊دم دفع الرسم   .فلا تؤدي ̥لبطلان لانه يمكن تدار̡
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  : الإثباتمكانة الورقة الرسمية في  - 2        

إمضاء أو الختم م˞ل اح˗واءه ̊لى  ،دل ̊لى صف˗ه الرسميةی هظاهرفإن  إذا قدم محرر رسمي  

  .قانونية ̊لى تمتعه Դلرسميةقرینة بمثابة ذߵ  ، كما یعدالعام وتواق̀ع ذوي الشأن̥لموظف الرسمي 

̽تمسك به من  ح̀ث التواق̀ع التي تضمنها دليل ̊لى صحة  إقامةأو  ،خصمه به إقرارتعفي من 

̊دم صدور المحرر من الموظف العام ح̀ث أنه يحق لمن یدعي  ،ل̿ست Դلقاطعةوهذه القرینة  ،المحرر

لما یق˗ضيه وفقا الطعن بتزو̽ر المحرر إقامة ا߱ليل ̊لى ذߵ ˉس߶ سˌ̀ل أو المكلف بخدمة ̊امة 

ن الشخص ا߳ي يختص بتحر̽ره لوقائع ̎ير صحي˪ة،  ، أو Գد̊اء بتزو̽ر ب̲̿ات المحررالقانون أو تدو̽

  .1وهو ˔زو̽ر معنوي يجعل الواقعة ̎ير المعترف بها في صورة واقعة معترف بها

  :من ح̀ث الأش˯اص المحرر الرسميحجية  -أ- 2

  : والتي ˡاء فيهامن القانون المدني الجزاˁري  5مكرر  Դ324لرجوع إلى نص المادة  

في كامل التراب ویعتبر Էفذا  ،˔زو̽رهیثˌت  حجة حتىالعقد الرسمي  في یعتبر ما ورد"  

  ."الوطني

  : والتي ˡاء فيها 7مكرر  324نص المادة  وكذߵ

یعتبر العقد الرسمي حجة بين الأطراف ولو لم یعبر ف̀ه إلا بˌ̀اԷت ̊لى سˌ̀ل الإشارة شریطة "  

لجزاˁري لم هذه النصوص أن المشرع اویفهم من  ،"الإجراء߳ߵ ̊لاقة مˍاشرة مع أن ̽كون 

  .حجية الورقة الرسمية بين أطرافها فقط بل ی˖سع الأمر ̥لكافةیقصر 
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Դلطعن Դلتزو̽ر أو إثبات عكس ما ̊دى  ،هذا المحرر ˡاء فيفلا يجوز لشخص أن ینكر ما 

دود موظف ̊ام و̦كن ˭ارج ˨صدر من  إذاԴلطرق العادیة  ،ما ˡاء في المحرر الرسمي من بياԷت

  .اخ˗صاصه

ا߳ي سار ̊ليه  ا̦نهجالمشرع الجزاˁري سار ̊لى نفس  أن من النصوص السابقة حظویلا 

  .الأردنيكذߵ وا̥لبناني و  صريالمشرع الم

المحررات " :من قانون الإثبات تنص ̊لى أنه 11أن المادة نجد  فˍالرجوع ̥لقانون المصري  

وقعت من ࠐنته أو مور قام بها محررها في ˨دود بما دون فيها من أ الرسمية حجة ̊لى الناس كافة

  ،"˔زو̽رها Դلطرق المقررة قانوԷ ما لم یتˌين ،ي الشأن في حضورهذو 

  : المحˆكمات المدنية ا̥لبناني ̊لى أنهأصول  قانون من 146تنص المادة   كما

وظف العام ̥لس̑ند الرسمي قوة تنف̀ذیة وهو حجة ̊لى ا̦كافة بما دون ف̀ه من أمور قام بها الم " 

  ...".من ذوي العلاقة في حضوره ضمن ˨دود سلطته واخ˗صاصهأو وقعت 

 يةبأن حج ح̀ث أقر  ،من قانون البياԷت 07في المادة  أما المشرع الأردني ف˗عرض لهذا الأمر 

  .1إلى الناس كافة ،لا تق˗صر ̊لى ذوي الشأن فحسب بل يمتد أ˛رهاس̑ناد الرسمية الأ

لها وصف الرسمية إلا عن طریق الطعن Դلتزو̽ر ا ورد فيها من بياԷت ولا يمكن لأ˨د إ̯كار م 

وهذه البياԷت الرسمية ˓شمل ما دونه الموظف العام أو المكلف بخدمة ̊امة من أفعال قام بها في 

ثˌت لها صفة لم ت أما البياԷت التي  ،ه أو حصلت من ذوي الشأن في حضوره˨دود اخ˗صاص

التي تتوافر ف̀ه الشروط  لاوي الشأن أو من موظف ̊ام ̎ير مختص أو الصادرة من ذت߶ الرسمية ك 

  .فيمكن إثبات عكسها بطرق الإثبات العادیة فقط ،˨ددها القانون
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  :المحرر الرسمي من ح̀ث البياԷت أو الموضوعحجية - ب- 2

 افأو مكل ایعد المحرر الرسمي حجة بما دون ف̀ه من بياԷت قام بها محرره سواء كان موظفا ̊ام 

ویظهر من هذا أن المحرر  ،في حضورهبخدمة ̊امة في ˨دود وظيف˗ه أو صدرت من أصحاب الشأن 

ين من البياԷت بياԷت دونها الموظف بنفسه أ و وقعت من أصحاب الشأن  في الرسمي ̼شمل نو̊

دون أن یتحرى  ،لإقراراتهموبياԷت دونها الموظف بعدما تلقاها من أصحاب الشأن تبعا  ،حضوره

  .تهاصح

˗كون حجة ̊لى ف  ،كلف بخدمة ̊امةالمفˍال̱س̑بة ̥لبياԷت التي صدرت من الموظف العام أو  

وم˞الها Եريخ الورقة  ،بطریق الطعن في المحرر Դلتزو̽ر ا̦كافة ولا يجوز المساس بهذه الحجية إلا

  .1ومكان توثيقها وأسماء ذوي الشأن وأهليتهم وتواق̀عهم

أو المكلف بخدمة  در عن ذوي الشأن في حضور الموظف العامویضاف لهذه البياԷت ما ص 

وهي بياԷت تدرك  ،˖سلمه ̥لمبيعب ر أو إقرار المشتري ˖سلمه لبدل الإيجاب كإقرار المؤجر  ،̊امة

يخرج عن ˨دود اخ˗صاصه  ماأما  ،Դلسمع أو البصر وتد˭ل في مجال اخ˗صاص الموظف العام

  .فل̿ست ࠀ أي حجية في الإثبات

وهي بياԷت تصدر من أصحاب  ،ائفة أخرى من البياԷت یتضمنها المحرر الرسميوهناك ط

߳ߵ لا تلحقها صفة الرسمية  ،لا يمك̲ه التحقق من صحتهاویدونها الموظف ̊لى مسؤوليته  الشأن

سها ودحضها بطرق الإثبات يمكن إثبات عك  ߵو߳ ،ثقفيها لا يمس ̯زاهة وأمانة المو والطعن 

   .محرر كتابي ̊ادي  ذߵ شأن أيشأنها في ،العادیة
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فه̖ي  ،یتحقق من صحتهاومن هذه البياԷت واقعة قˍض ثمن المبيع التي لم تتم أمام الموثق ولم 

دون الحاˡة ̥لطعن  ،كسها̊لى ع ويمكن ˔كذ̽بها بإقامة ا߱ليل  ،صدرت ̊لى لسان صاحب الشأن

̦تمييز الأردني بقول  ىؤدمو  ،Դلتزو̽ر   : 1هاذߵ ما ذهبت ࠀ محكمة ا

التي قام بها  ةلا یعتبر من الأفعال المادی ،إن ما ̽رد ̊لى لسان ذوي الشأن من بياԷت" 

إقامة ا߱ليل لأنه يجوز  ،یتˌين ˔زو̽رها Դلطرق القانونية حجة ̊لى الناس كافة ما لم والتي تعد ،المحضر

بر التبليغ    ".بعة من قانون البياԷتلمادة الساعملا Դلفقرة الثانية من ا̊لى ˭لاف ما ورد بعلم و˭

  : حجية صور الورقة الرسمية - ـج- 2

إما لعدم م̲ح الموثق لهذا الأصل  ،الورقة الرسمية في بعض الأح̀ان یتعذر Գح˗فاظ بأصل 

̊دة ˓شریعات ߳ߵ ̊الج المشرع الجزاˁري ̊لى غرار  ،أو ضاع أو أن هذا الأصل فقدللأطراف، 

˨اߦ وجود أصل  ،وفرق في هذا المقام بين ˨التين ،الرسمي رر صور المحهذه المسأߦ بتˌ̀ان حجية 

  .رر الرسميانعدام أصل المح المتمثߧ في الثانيةوالحاߦ  ،المحرر أو الس̑ند الرسمي

 ه̊لى أن من القانون المدني 325في المادة المشرع الجزاˁري فقد نص فˍال̱س̑بة ̥ل˪اߦ الأولى  

حجية في الإثبات Դلقدر ا߳ي ˔كون ف̀ه مطابقة  وغراف̀ةفوتخطية أو سواء كانت ̥لصورة الرسمية 

ة في الموظف العام ا߳ي  ،تماما للأصل ˓س̑تمدها من الثقة الموضو̊  ،نقلها من الأصلوهذه الحجية 

وإذا Էزع  ،ا أي ینازع في تطابقها مع الأصلفيهما لم ینازع أ˨د الطرفين ل قائمة ضت وهي قرینة قانونية

  .لى الأصل من قˍل المحكمةلصورة ̊فيها ˔راجع ا

من قانون  12ویظهر ذߵ من ˭لال نص المادة  ،المشرع المصري بنفس الحكم ˡاءوقد  

  : الإثبات المصري والتي تنص ̊لى أنه
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إذا كان أصل المحرر الرسمي موجودا فإن صورته الرسمية خطية كانت أو فوتوغراف̀ة ˔كون  " 

Դ وتعتبر الصورة مطابقة للأصل ما لم ینازع في ذߵ أ˨د  ،لقدر ا߳ي ˔كون ف̀ه مطابقة للأصلحجة

  ."الحاߦ ˔راجع الصورة ̊لى الأصل الطرفين وفي هذه

من قانون  148وقد ˡاء المشرع ا̥لبناني كذߵ بنفس الحكم وهو ما یظهر في نص المادة  

    : المحˆكمات المدنية والتي تنص ̊لى أنه أصول

ي مطابقة ࠀ ما لم ینازع في ذߵ أ˨د الخصوم ف˗قابل تعتبر الصورة الرسمية ̥لس̑ند الرسم" 

من  08نصت المادة  ح̀ث ونفس الشأن Դل̱س̑بة ̥لمشرع الأردني ،"الصورة مع الأصل عندئذ هذه

  : ردني ̊لى أنهقانون الب̲̿ات الأ

التي نقلت م̲ه وصدرت  الصورة الخطية و الفوتوغراف̀ةفإن  ،الس̑ند موجودا إذا كان أصل" 

م في ˨دود اخ˗صاصه ˔كون لها قوة الس̑ند الرسمي الأصلي Դلقدر ا߳ي یعترف من موظف ̊ا

وفي هذه  ،ما لم ینازع في ذߵ أ˨د الطرفين وتعتبر الصورة مطابقة للأصل ،بمطابقة الصورة للأصل

  .1"الحاߦ ˔راجع الصورة ̊لى الأصل

ة الخصم في مطابقة الصورة للأصل إقرارا بهذه الم  وإذا Էزع في  ،2طابقةهذا ویعد ̊دم م̲از̊

ˍير للاطلاع أو تقوم بإرسال خ  ،بإحضار الأس̑ناد الرسمية الأصلية ذߵ ˓س̑تطيع المحكمة أن تأمر

ویعد هذا الأمر ̎ير ملزم ̥لمحكمة ˭اصة إذا تبين أن المقصود م̲ه مجرد المماطߧ وإطاߦ أمد  ،̊ليها

  .ا߱عوى فقط
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ولو أن هذا الأمر لا یقع  ،ود أصل الورقة الرسميةأما Դل̱س̑بة ̥ل˪اߦ الثانية وهي ˨اߦ ̊دم وج 

 ،وظف العام أو المكلف بخدمة ̊امةأصل الس̑ند الرسمي یبقى محفوظا دائما من قˍل الملأن إلا Էدرا 

إقامة ̀قع ̊لى المتمسك به ف  ،̡حریق أو سرقة أو تلف ظرف قاهرلفإذا ˨دث وفقد هذا الس̑ند 

من القانون المدني الجزاˁري الحكم في هذه الحاߦ  326ادة وقد أوضحت الم ،ا߱ليل ̊لى فقدان الأصل

  :وتعرضت لثلاثة أنواع من الصور

  :الصور الرسمية الأصلية - 1  

س̑توي أن ˔كون لها ص  ،وهي صور م̲قوߦ مˍاشرة من الأصل بمعرفة موظف ̊ام  غة يو̼

كون لها الحجية المقررة للأصل ˉشرط أن ̽كون م  ،تنف̀ذیة أو ̎ير تنف̀ذیة  ظهرها الخارݭ لاو̽

 13القانون المصري ح̀ث تنص المادة  قررهوهذا الحكم نفسه  ،̼سمح Դلشك في تطابقها مع الأصل

̥لصور الرسمية الأصلية تنف̀ذیة كانت أم ̎ير تنف̀ذیة حجية الأصل  ̊لى أنه الإثبات المصريمن قانون 

   .1..."الخارݭ لا ̼سمح Դلشك في مطابقتها للأصل متى كان مظهرها

د بها ̡شط  ،أي اح˗وائها ̊لى عيوبللأصل ومعنى الشك في مطابقتها   lأو محو كما إذا و

إذا كان أصل المحررات الرسمية أنه النقض المصریة كمة محوقد ˡاء في حكم  ،الصورة حجيتها دوبهذا تفق

هرها متى كان مظ  ،واء كانت تنف̀ذیة أو ̎ير تنف̀ذیةسل لصورتها الرسمية حجيتها ض̎ير موجود ت

  .الخارݭ لا ̼سمح Դلشك في مطابقتها للأصل

التاسعة من قانون  9فˍالرجوع إلى نص المادة  ،وقد سار المشرع الأردني في نفس Գتجاه 

  :ما یليالب̲̿ات والتي نصت ̊لى 

                                         
 
 .191نفس المرجع السابق، ص  -1



  دى استيعابها للإثبات الالكترونيــ قواعد الإثبات التقليدية ومـالفصل الأول ــ
 

46  

د أصل الس̑ند الرسمي "  lه أو فوتوغراف̀ة كانت الصورة خطية  ،إذا لم یو lحجة ̊لى الو

  :التالي

ة الأولى قوة الأصل إذا صدرت عن موظف ̊ام مختص وكان مظهرها الخارݭ ̽كون ̥لصور -

وهذه الصورة المأخوذة عن الأصل لها حجية مس̑تمدة   ،..."معه الشك في مطابقتها للأصل تطرقلا ی 

وذߵ ̊لى الرغم من أنها لا تحمل توق̀ع  ،فرضالأن الأصل ̎ير موجود  ،ول̿س من الأصلمن ذاتها 

وقد أقرت  ،1اس̑ت˝̲اء عن القوا̊د العامة یعدوهذا الأمر مراجعتها ̊لى الأصل  الأطراف ولا يمكن

̦تمييز الأردنية    .1975س̑نة  74/ 366ذߵ في القرار رقم محكمة ا

تنص ̊لى المدنية ا̥لبناني من قانون أصول المحˆكمات  149نجد المادة ̥لمشرع ا̥لبناني Դل̱س̑بة و 

  .عتداد بصورته الرسميةԳوجب أنه إذا فقد أصل الس̑ند الرسمي 

  :الصور الرسمية المأخوذة من الصور الأصلية - 2

فه̖ي لم تنقل من الأصل مˍاشرة بل صورة عن  ،الصورة أ˭ذت من الصور الأصلية ذهوه 

و̦كن يجوز في هذه الحاߦ ̦كل من الطرفين أن  ،الأصل بطریق ̎ير مˍاشر و˔تمتع بحجية الأصل

  .2ية التي أ˭ذت منها̊لى الصورة الأصل یطلب مراجعتها 

من قانون الإثبات  13المادة  نص فˍالرجوع إلى ،ذا الحكم سار ̊ليه المشرع المصريوه  

و̦كن  ،م̲ح ̥لصورة الرسمية المأخوذة من الصورة الأصلية الحجية ذاتهاالمصري نجد المشرع المصري 

  .أ˭ذت منها  الصورة الأصلية التي̊لى̦كل من الطرفين مراجعتها يجوز في هذه الحاߦ 

                                         
 
 . 92مرجع  سابق، ص  مفلح عواد القضاة، -1
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من قانون الب̲̿ات  9فقا لما ˡاء في نص المادة هذا و و  والأمر كذߵ Դل̱س̑بة ̥لمشرع الأردني

ف ̊ام مختص ˉشرط أن ˔كون صادرة عن موظ ،ح̀ث وضع لهذه الصورة حجية الصورة الأولى

دة موجو ولا بد أن ˔كون الصورة الأولى  ،اأ˭ذت منه تيویصادق ̊لى مطابقتها ̥لصورة الأولى ال

لصورة الثانية حجية كان ̥فإذا تطابق˗ا  ،راجعة الصورة الثانية ̊لى الأولىحتى ی˖س̑نى ̥لمحكمة م

  .Գ1س̑ت˃̲اس فقطإلا ̊لى سˌ̀ل الصورة الأولى وإلا سقطت الثانية ولا یعتد بها 

ا ̥لتثˌت فك̀ف يمكن المراجعة ̊ليه ،الأصليةالصورة الرسمية  انفقدویثور ال˖ساؤل في ˨اߦ  

فيرى البعض اعتبار الصورة ̎ير  ،وقد اخ˗لفت الآراء حول هذه المسأߦ ،ابقة الصورة ̊ليهامن مط

̎ير الأصلية هي صورة طبق ذهب البعض الآخر إلى أن الصورة بۣ̿ ی ،مˍدأ ثبوت Դ̦ك˗ابةالأصلية 

̥لشك  یدع مجالا متى كان مظهرها الخارݭ لا الأصل عن الصورة الأصلية المفقودة ولها نفس الحجية

فإنه وأمام سكوت النصوص ال˖شریعية لا س̑ۤ ال˖شریع الجزاˁري والمصري والأردني  ،في مطابقتها لها

  .عن الصور الأصلية إلا ̊لى سˌ̀ل Գس̑ت˃̲اس فقطفي هذه الحاߦ Դلصورة المأخوذة لها لا یعتد 

  :الرسمية ̥لصورة المأخوذة عن الصور الأصلية ةالصور- 3

وقد  ،ل̱س̑بة للأصل هي صورة صورة الصورةأي Դ رة Զلثة للأصلهذه الصورة تعد صو و  

 ̊دم Գعتداد بها إلا من القانون المدني 326الثالثة من المادة  03قرر المشرع الجزاˁري في الفقرة 

 13وهو نفس الموقف ا߳ي أ˭ذ به المشرع المصري في المادة  ،̊لى سˌ̀ل Գس̑ت˃̲اس تبعا ̥لظروف

ذ من الصور الرسمية  ا̀ث أنه لمح  ،من قانون الإثبات فلا المأخوذة من الصور الأصلية  ة̥لصوریؤ˭

  .تبعا ̥لظروفإلا ߽رد Գس̑ت˃̲اس یعتد به 
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من قانون  09من المادة  3وكذߵ سار المشرع الأردني ̊لى نفس ا̦نهج ح̀ث قرر في الفقرة  

يمكن في الإثبات إلا أنه  أن الصورة الرسمية المأخوذ من الصورة الثانية لا حجة لهابالب̲̿ات 

  .Գس̑ت˃̲اس بها فقط

  لثالفرع الثا

  المحررات العرف̀ة

 الجزاˁر صدور قانون التوثيق في إن المحررات العرف̀ة كانت تحتل الصدارة في الإثبات قˍل  

كذߵ الس̑ندات  المحررات العرف̀ة لىیطلق ̊و  ،وان˖شار ا̦ك˗ابة الرسمية هدورها بعد صدور و˔راجع

تخضع  ولا ،ضور موظف ̊ام أو ضابط عمومي رسميهي أوراق تصدر من الأفراد دون حالعادیة و

حسب بمعرفة أطرافها  یتم تحر̽رهاو  ،شكل من الأشكال أو شرط من الشروط كالمحرر الرسميلأي 

وهي ̊لى  ،Էت التي تحيط Դلمحررات الرسميةتحيط بها الضما كما أنها لا ،العرف و߳ߵ سميت عرف̀ة

فۤ قد یثور ب̿نهم من  إثباترات معدة للإثبات وهي معدة من أطرافها مس̑بقا لتكون أدߦ  محر يننو̊

ويمكن  ،الإثبات̎ير معدة للإثبات أي لم یقصد ˨ين تحر̽رها اس̑تعمالها في  ومحررات ،̯زاع

  .وس̱˗عرض ̦كل منها تبا̊ا ،الإثباتلغرض اس̑ت˯داࠐا 

  :المحررات العرف̀ة المعدة للإثبات  - 1

  :كالآتي یتم توضيح المسأߦعت لها أ̎لب ال˖شریعات شروطا ونظمت حجيتها وسوف لقد وض 

  :  الشروط - 1- 1

وقد نص المشرع  ،ا̦ك˗ابة والتوق̀عفي   ̽تمثلان في هذه المحرراتاساس̑يين  يجب توافر شرطين 

  .من القانون المدني 327الجزاˁري ̊لى ا̦ك˗ابة في نص المادة 
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 بمثابة ثورة في مجال قوا̊د الإثبات ح̀ث أصبح یقˍل ویعد هذا ،فهوࠐاوقد توسع المشرع في م        

  .1كل شكل من أشكال ا̦ك˗ابة 

فالمحرر ، أو خط المتمسك بها لغة معينة أو تحر̽رها بخط الملتزم بهاالمشرع  لها  ولا ̼شترط

عات العربية بهذا وتأ˭ذ أ̎لب ال˖شری ،اس̑ت˝̲اه القانون ما اتحر̽ره ما̊د العرفي يخضع لمبدأ الحریة في

   .ع الأردني وكذߵ المصريالحكم ̊لى غرار المشر 

وهو الشرط الجوهري  ،توق̀ع من طرف من ی̱سب ࠀ المحرر̥لشرط الأول شرط ال  ویضاف 

   .2وهو كافي لوجوده عن قˍول الملتزم بمضمون المحرر ی̱ܺفي المحرر العرفي لأنه 

والجدید ا߳ي  ،من القانون المدني المعدߦ 327وقد نص المشرع الجزاˁري عنه في نص المادة  

ح̀ث أصبح بإمكان من لايجيد  ،التي لو ˔كن معروفة من قˍل البصمة إضافةأتى به التعدیل هو 

    .̊لى المحرر العرفيالقراءة وا̦ك˗ابة اس̑ت˯دام البصمة ̥لتوق̀ع 

وق̀ع أو ن المشرع لهذا الأمر بعد العمل لس̑نوات طوال Դلتوالسؤال المطروح هل تفط 

  .؟ أم أن هناك أمر آخر ،؟بخط اليد الإمضاء

في الجزاˁر تف̀د  الإحصائيات الأ˭يرة نأ ولو كثيرا، ن البصمة سوف ˓سا̊د الشخص الأميإ 

تقریبا  بحاث العلمية المتقدمة اتضح أنهاوالبصمة حسب الأ ،الأم̀ة قد ˔راجعت كثيرا بأن ̮س̑بة

د بصمة لإصبع م ،مس̑تحيߧ التقليد l3الإطلاقطابقة لأخرى ̊لى فلا تو.  

  

                                         
 
 .المعدل والمتمم ̥لقانون المدني الجزاˁري 10-05مكرر من القانون رقم  323أنظر المادة  -1
 .70محمد صبري السعدي، مرجع سابق، ص   -2
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رر تأكد أن البصمة الموجودة في المحومن السهل ال  وهي أكثر ضماԷ لأنها أقل عرضة ̥لتزو̽ر 

  .1و ̎ير ذߵالتصرف أ إليههي لمن ی̱سب 

 أضافولم یتوقف المشرع الجزاˁري عند هذا الحد بل  ،لها بتقر̽رهوحس̑نا فعل المشرع   

وقد نص المشرع  ،لاحقا بإسهابࠀ ̿تم التطرق س هام في دراس˖̲ا التوق̀ع Գ̦كتروني وهو محور 

كما  ،الإثباتمن قانون  14وأ˭ذ به المشرع المصري كذߵ في المادة   ،الفر̮سي ̊لى شرط التوق̀ع

توق̀ع من  إلاالحجية ̊ليها  وإضفاء̼شترط لص˪ة الورقة العرف̀ة  قضت محكمة النقض المصریة بأنه لا

  .2أو ببصمة الختم أو الإصبع  Դلإمضاء إليه̮سˌت 

من قانون الب̲̿ات ̊لى أن  10والأمر كذߵ Դل̱س̑بة ̥لمشرع الأردني وا߳ي نص في المادة  

   .ر م̲ه أو ̊لى ختمه أو بصمة إصبعهالس̑ند العادي هو ا߳ي ̼شمل ̊لى توق̀ع من صد

ما̼س̑تفاد من  وهذا ،ط التوق̀ع Դلبصمة فقط دون الختموԴل̱س̑بة ̥لمشرع ا̥لبناني فقد اشتر  

̎ير أنه أضاف شرطا آخر هو تعدد ال̱سخ في  ،المدنيةمن قانون أصول المحˆكمات  151نص المادة 

   .دد أطرافهاالعقود المتبادߦ بقدر ̊

فقد يحصل أن یوقع طرف وهو  ،في التوق̀ع وهي التوق̀ع ̊لى بياضهذا وتثار مسأߦ هامة  

    .تابة مضمون Գتفاقلطرف الآخر ك المد̽ن ̊لى ورقة بيضاء ویترك ̥

البا ما  ويحدث هذا الأمر في  ،وجودة سلفا ب̿نهم ˉسابق معامߧالمالثقة ̊امل  یعود الأمر الىو̎

بق̀ة عند Եريخ  Գس̑تحقاق البياԷت المت  ملئح̀ث یوقعه المد̽ن ویترك ̥߲اˁن   الغالب في الش̑يك

   .م˞لا
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̼س̑تمدها م̲هو یعد هذا المحرر صحي˪ا لاش̑ۡࠀ ̊لى توق̀ع الملتز   وقد يحصل ،م به وࠀ حجية 

  وتقع في ید أج̲بي أو تضيع الورقة الموقعة  ،أح̀اԷ تجاوز من قˍل ا߱اˁن ̥لبياԷت المتفق ̊ليها مس̑بقا

ك˗ب فيها كتابة ی̱س̑بها لصاحبها   .1مما یعرض الموقع لخطر ̠بير فعليه Գ˨تراس ،و̽

دم موافق˗ه لما هذا التˤاوز إثباتويجوز في هذه الأحوال ̥لموقع    ورد  أو ضياع الورقة و̊

اس̑تطاع ذߵ فقد هذا المحرر حجيته وأصبح Դطلا Դل̱س̑بة  وإذا ،فيها من بياԷت ˊكافة الطرق

   .ا ماذهبت ࠀ محكمة النقض المصریةوكل تغيير لحق̀قة هذه الورقة هو ˔زو̽ر وهذ ،2̥لجميع 

̽  فقد أضاف المشرع ،وفي نفس س̑ياق شروط المحرر العرفي   ثل الشرط تم الفر̮سي شرطين 

الأول في شكلية تعدد الأصول Դل̱س̑بة ̥لمحررات الرسمية التي تثˌت عقودا ملزمة لجانبين أي لابد 

ف̀تمثل في توافر شكلية  ،من توافر ̊دد ل̱سخ المحرر ̼ساوي ̊دد أطراف العقد أما الشرط الثاني 

  .Գعۡد أو المصادقة

  : الحجية-2- 1

في ̊دة مسائل س̑ن˖̲اولها تبا̊ا دون  تظهرثبات لها حجية للاف̀ة المعدة المحررات العر  إن 

لان ذߵ یف̀د في تق̀يم حجية الأدߦ الحدیثة في المعاملات المدنية  اوكان لزاما ̊لينا التطرق له ،إسهاب

  :طرق ̥لنقاط الآتيةتبعا ߳ߵ سوف یتم التو  ،التˤاریةو 

  :حجية المحررات العرف̀ة بين أطرافها-2-1- 1

  

                                         
 
، ص 1991رة، القاه الطبعة الخامسة، ،بدون دار ̮شر ،الوافي في شرح القانون المدنيسلۤن مرقص،  -1
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تعد الورقة العرف̀ة حجة ̊لى من صدرت م̲ه وهو ا߳ي وقع ̊ليها ˉشرط أن یعترف صرا˨ة  

وࠀ أن يجدي ̯كرانه فۤ بعد  لم ینكر في البدایة لا وإذا ،سكت ولم ینكر صدورها م̲ه إذابذߵ أو 

صرا˨ة  موقعها الصادرة عنهموقوفة ̊لى ا̊تراف فحجية الورقة العرف̀ة  ،̼س߶ طریق الطعن Դلتزو̽ر

  . أوضمنا

˔زول حجية المحرر  الإ̯كارتم  وإذا ،من القانون المدني الجزاˁري 327 عنه المادة وهذا مانصت  

به المحكمة العليا  ماقضتوهذا  ،هذا النفي عن طریق تحق̀ق الخطوط أن تت˝ˍت المحكمة من إلىمؤق˗ا 

في وثيقة ̽رى  إليهالتوق̀ع الم̱سوب أ̯كر أ˨د الخصوم الخط أو  إذامن المقرر قانوԷ  هالجزاˁریة بأن

 بإجراء̊لى الورقة المطعون فيها ویأمر  بإمضائهیؤشر  ،نها وس̑يߧ م̲تˤة ̥لفصل في النزاعالقاضي أ

   .1لزم الأمر فˍواسطة خˍير وإذابمس˖̲دات أو ˉشهود  إماطریق تحق̀ق الخطوط 

من قانون  14ت المادة ح̀ث نص ،ي یتفق مع ما أقره المشرع المصريوموقف المشرع الجزاˁر  

صادرا ممن وقعه ما لم ینكر صرا˨ة ما هو م̱سوب إليه من یعتبر المحرر العرفي  " :̊لى أنه الإثبات

ا̊ترف به ومؤدى هذا أن المحرر العرفي ̽كون حجة إذا  ، ........"أو إمضاء أوختم أو بصمةخط 

   .رأيتقر القضاء المصري ̊لى هذا الوقد اس̑  ،الم̱سوب إليه ولم ینكره

ویظهر ذߵ في نص  ،̊لى نهج المشرع الجزاˁري والمصريوԴل̱س̑بة ̥لمشرع الأردني فقد سار  

ول المحˆكمات من قانون أص 150وكذߵ المشرع ا̥لبناني في نص المادة  ،من قانون الب̲̿ات 11المادة 

    .المدنية

 ،ا بعد إ̯كاره ࠀأو ثبوت هذ ،نهالشخص الموقع بصدور المحرر ع ویلاحظ مما س̑بق أن إقرار  

  .Դلضرورة أن البياԷت الواردة في المحرر صحي˪ة یعني لا
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و̦كي یثˌت ذߵ ̼س̑تطيع الموقع  ،الإضافة أو الحذف فقد یلحقها ˔زو̽ر مادي Դلتحریف أو 

إلا أنه من  ،البياԷت Դلطرق العادیة للإثباتس߶ طریق Գد̊اء Դلتزو̽ر أو يجوز ࠀ نقض هذه 

  .1يخالف ا̦ك˗ابة إلا Դ̦ك˗ابةالمقرر إثبات ما

   : حجية المحرر العرفي Դل̱س̑بة ̥لغير من ح̀ث التاريخ- 2- 2- 1

 ،أمكن التثˌت من صحتها بما دون فيها من بياԷت إذا˔كون المحررات العرف̀ة حجة ̊لى الغير  

 هو كل شخص لم والمقصود Դلغير Դل̱س̑بة ̥لتاريخ ،كان Զبتا إذا إلابۣ̿ لا̽كون التاريخ حجة ̊لى الغير 

وهذا  ،يها كالخلف العام وا߱اˁن العاديالورقة العرف̀ة ولم ̽كن طرفا فيها ولا ممثلا ف إ̮شاء̼شارك في 

رر العرفي واح˗ج ̊لي بهذا الغير هو كل من یضار في حق انتقل ࠀ من طرف أ˨د أطراف المح

  .نوا߱اˁن الحاجز وا߱اˁن المرته ویعد من الغير الخلف الخاص ،المحرر

̽تمسك أي من هؤلاء بعدم ثبوت Եريخ المحرر العرفي المحتج   ̊ليه لابد أن ̽كون  بهو̦كي 

  .2أي يجهل التصرف ا߳ي يحتج بعدم ثبوت Եريخه وԴلتالي لا̽كون Էفذا في مواݨته ،حسن النية

م الخلف العابين  ،ندوالمشرع الأردني یفرق في تحدید الغير بين البياԷت  الواردة في الس̑  

  .3وبين الغير Դل̱س̑بة ̥لتاريخ وهم الخلف الخاص وا߱اˁن الحاجز فقط ،والخلف الخاص

 وهذا ما ،وԵريخ المحرر العرفي لابد من أن ̽كون كما أسلف̲ا سابقا Զبتا ليحتج به ̊لى الغير 

: نه والتي تنص ̊لى أ ،الإثباتمن قانون  15 أقره المشرع الجزاˁري وكذߵ المشرع المصري في المادة

  ." .....م̲ذ أن ̽كون ࠀ Եريخ Զبت إلا̽كون المحرر العرفي حجة ̊لى الغير في Եريخه  لا" 
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من قانون أصول  154وقد سار المشرع ا̥لبناني ̊لى نفس ا̦نهج ح̀ث ˡاء في المادة   

من  إلا̽كون حجة ̊لى الغير في Եريخه  وإنما لا ،.......... " :المحˆكمات المدنية والتي تنص ̊لى أنه

  ." ....ت ا߳ي یثˌت ف̀ه هذا التاريخالوق

̀ام أ˨د أطراف الورقة والحكمة من تحدید التاريخ ˔كمن في حمایة الغير من كل غش يحتمل ق  

وقد وضع المشرع الجزاˁري طرق   ،بهم إضرارابتقديم أو تأ˭ير التاريخ مع من تعاقد معه  ،العرف̀ة به

  ":1وهي كالآتي دید Եريخ المحرر العرفيلت˪قانونية 

  ،یوم ˓سجيࠁ في السجل المعد ߳ߵ من-1

  ،ضمونه في عقد آخر حرره موظف ̊اممن یوم ثبوت م-2

  ،̊لى ید ضابط ̊ام مختص م˞ل القاضيمن یوم التأشير ̊ليه -3

  ."د ا߳̽ن لهم ̊لى العقد خط وإمضاءمن یوم وفاة أ˨-4

قانون الإثبات والتي تنص ̊لى من  15وقد تعرض المشرع المصري لهذه الطرق في المادة   

كون ̥لمحرر Եريخ Զبت...":أنه   :و̽

  ،من یوم أن یق̀د Դلسجل المعد ߳ߵ -

  ،مونه في ورقة أخرى Զبتة التاريخمن یوم أن یثˌت مض -

  ، ̊ليه موظف ̊ام مختصمن یوم أن یؤشر -

أو من یوم  ،مةأو بص إمضاءمن یوم وفاة أ˨د ممن لهم ̊لى المحرر أ˛ر معترف به من خط أو  -

  ،ء أن ̽ك˗ب أو یبصم لعߧ في جسمهأن یصبح مس̑تحيلا ̊لى أ˨د من هؤلا

ه -     ."من یوم وقوع أي ˨ادث آخر ̽كون قاطعا في أن الورقة قد حررت قˍل وقو̊
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والملاحظ أن المشرع المصري قد توسع في الطرق بخلاف المشرع الجزاˁري ا߳ي لم ̽راعي  

المصري كل أ˛ر قد یتركه المتوفي ̊لى المحرر من خط أو إمضاء أو ح̀ث راعى المشرع  ،هذا الأمر

  .ة  التي تمنع ا̦ك˗ابة أو البصمةحتى الحوادث الجسدی يهملولم  ،بصمة

من قانون الب̲̿ات والتي  12أما Դل̱س̑بة ̥لمشرع الأردني فقد تعرض لهذه الوسائل في المادة  

 ،م̲ذ أن ̽كون ࠀ Եريخ Զبت إلاغير في Եريخه ̽كون الس̑ند العادي حجة ̊لى ال لا:" تنص ̊لى انه

  :بت̽كون ࠀ Եريخ Զو 

  ،مضمونه في ورقة أخرى Զبتة التاريخ رسمياثبوت من یوم  -

  ،1ا̦كاتب العدلمن ̊ليه التصدیق من یوم  -

  ،قاضي أو موظف مختص من قˍل ̊ليهالتأشير  من یوم -

  ."...Զبت من یوم وفاة أ˨د ممن لهم ̊لى الس̑ند أ˛ر -

أما المشرع   ،جيل ̥لمحرر في السجل المعد ߳ߵوالملاحظ أن المشرع الأردني قد أغفل ال˖س  

  إغفالویلاحظ عنها  ،من قانون أصول المحˆكمات 154ا̥لبناني فقد تعرض لهذه الوسائل في المادة 

  .س̑يߧ التي أغفلها المشرع الأردنينفس الو المشرع ا̥لبناني ل 

أنها  ،القانونية التي وضعتها ال˖شریعات لثبوت Եريخ المحرر العرفي ویتضح مما س̑بق أن الطرق 

واذا  ،تاريخ هو ا߳ي يحتج به ̊لى الغيروقائع قاطعة تدل ̊لى صدور المحرر العرفي وتجعل هذا ال 

  ؟هو الحل  تعددت الوقائع في المحرر الوا˨د فما

̊ام مختص  ضابط̊لى المحرر من قˍل تم التأشير  إذا˞الها م یعتد Դلواقعة الأولى و  أنه الراجح  

الوفاة كتاريخ Զبت لهذا  فانه یعتد بتاريخ ،أو بصمة إمضاءا߳̽ن لهم ̊لى المحرر خط أو  بعد وفاة أ˨د
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 وقد ،ت فهناك أوراق تعفى من تطبيقهالها اس̑ت˝̲اءا التاريخ في المحرر العرفي ثبوتوقا̊دة  ،المحرر

ح̀ث اس̑ت˝نى ا߿الصات من  ،من القانون المدني 328ادة هذا الأمر في المالجزاˁري  نضم المشرع 

   .هو أمر جوازي ̥لقاضي تبعا ̥لظروفهذه القا̊دة و 

المعاملات نظرا لان˖شار اس̑ت˯داࠐا في الحياة اليوم̀ة  وتˌس̑يط ت߶ والغایة من ذߵ ˓سهيل

مه ̊لى كل وهناك من ال˖شریعات من توسع في هذا Գس̑ت˝̲اء وعم ،1مس̑تعمليها ورفعا ̥لحرج عن

  .وسوف نتعرض لها تبا̊ا ،المنزلية محرر عرفي ̎ير معد للإثبات كا߱فا˔ر والأوراق

  :المحررات العرف̀ة ̎ير المعدة للإثبات - 2 

ولا ˔كون في الغالب  ،عند تحر̽رها اس̑تعمالها من أطرافها في الإثباتهي محررات لم یقصد  

  :تتفاوت قوة وضعفا وهي كالآتي ومع هذا يمنحها القانون حجية  ،أصحابهاموقعة من 

  :الرسائل والبرق̀ات -1- 2

التي تنص ̊لى و  ،من القانون المدني 329لقد نضم المشرع الجزاˁري هاتين الورق˗ين في المادة  

  ":أنه 

و˔كون ̥لبرق̀ات هذه  ،الإثبات˔كون ̥لرسائل الموقع ̊ليها قيمة الأوراق العرف̀ة من ح̀ث  

لقيمة أیضا    .موقعا ̊ليه من مرسلهاالمودع في مك˗ب التصد̽ر  كان أصلها إذاا

أصل البرق̀ة فلا  تلف وإذا ،لها حتى یقوم ا߱ليل ̊لى عكس ذߵوتعتبر البرق̀ة مطابقة لأص  

  ."߽رد Գس̑ت˃̲اس إلاتعتبر ̮سختها 
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ˉشرط أن ˔كون موقعة  للإثباتالأوراق العرف̀ة المعدة  وقد وضع بذߵ المشرع ̥لرسائل حجية 

ولم یترك قيمة الرسائل لتقد̽ر القاضي  ،جية ت߶ المحرراتلح شرط  هنوهذا أمر بديه̖ي لأ ،هاممن حرر

  .1ا߳ي یطبق القوا̊د العامة لتفسير العقود عند تفسيره لمحتوى الرسائل

 ،ن قانون الإثبات المصريم 16وهو نفس الموقف ا߳ي اتخذه المشرع المصري في المادة  

ن قانون أصول المحˆكمات م 158ا߳ي نضم الرسائل في المادة  ،ا̥لبناني ذߵ الأمر Դل̱س̑بة ̥لمشرعوك

       .ثˌت أن المرسل لم ̽رسل الرساߦ ولم ̽كلف أ˨د إرسالها إذا̎ير أنه لم یعترف لها Դلحجية  ،المدنية

من  12ویتضح هذا من ˭لال المادة  ،وهو نفس الموقف ا߳ي سار ̊ليه المشرع الأردني

یعترف  لا 1804 أما المشرع الفر̮سي فقد كان في القانون المدني لس̑نة ،لأردنيقانون الب̲̿ات ا

بها كدليل كامل حسب تقد̽ر ̦ك̲ه تدارك الأمر بعد التعدیل وا̊ترف  ،Դلرسائل كدليل إثبات

  .2وقد ˔كون مˍدأ ثبوت Դ̦ك˗ابة أو یأ˭ذ بها ̊لى سˌ̀ل Գس̑ت˃̲اس فقط، القاضي

في حجية معينة ح̀ث ورد النص ̊لى ذߵ الجزاˁري المشرع  لها رقر فقد  أما Դل̱س̑بة ̥لبرق̀ات 

و̦كي  ،عن طریق البرید لأخررساߦ مختصرة یوݨها شخص  البرق̀اتو  ،من القانون المدني 329المادة 

  .لها توق̀ع المرسلأصلها مل ق̀ة قوة في الإثبات لابد من أن يحتحوز البر 

الشأن إثبات العكس بطلب ولأصحاب  ،انونمفترض بنص القأمر ومطابقة البرق̀ة لأصلها  

وكذߵ  الإثباتمن قانون  16وقد أتى المشرع المصري بنفس الحكم في المادة  ،لمضاهاةاخضاعها ̥

  .المشرع الأردني
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لها حجية Էقصة  ˔كونوهنا  ،أ̊دم الأصل بعد ا̯تهاء مدة الحفظوالإشكال یثور في ˨اߦ إذا  

   .فحجية البرق̀ات رهينة وجود أصلها ،س̑ت˃̲اسیعتد بها إلا ̊لى سˌ̀ل Գفلا ،فقط

ق ف̀ه ال˖شریع قانون الب̲̿ات الفلسطيني ا߳ي یطبمن  19المادة ا تهوهذه الحجية تضمن  

وقد ساوى في الحجية بين البرق̀ات ومكاتبات التلكس والفˆ̠س والبرید  ،الأردني في الغالب

أن  إلاالبرید Գ̦كتروني ل̿س ࠀ توق̀ع ̊ادي مع أن  ،كانت تحمل توق̀ع من أرسلها إذا Գ̦كتروني

وس̑يأتي لم یتوسع ف̀ه أنه  إلاومع أن المشرع الجزاˁري نضم هذا الأ˭ير  ،هناك التوق̀ع Գ̦كتروني

  .̥لتوق̀ع Գ̦كترونيالتفصيل في هذه المسأߦ لاحقا عند التعرض 

  : ا߱فا˔ر التˤاریة-2- 2

  : ̊لى أنهزاˁري الج  من القانون المدني 330تنص المادة   

عندما تتضمن بياԷت تتعلق بتوریدات و̦كن  ،دفا˔ر التˤار لا ˔كون حجة ̊لى ̎ير التˤار" 

̦يمين المتممة إلى ا˨د الطرفين فۤ يمكن إثباته Դلب̲̿ة ا˔ر و˔كون دف ،قام بها التاجر يجوز ̥لقاضي توج̀ه ا

ة فلا يجوز لمن ̽رید اس̑ت˯لاص دليلا ه ا߱فا˔ر م̲تظمذوإذا كانت ه ،التˤار حجة ̊لى هؤلاء التˤار

  ."ما هو م̲اقض ߱عواه  م̲ه ما ورد فيها  واس˖ˍعاد يجزئلنفسه أن 

 ˔كون حجة ̊ليه أو ،حجة ̥لتاجرا߱فا˔ر التˤاریة  ˔كون Դس̑تقراء المادة السالفة ا̠߳ر يمكن أن 

  :كما س̿تم توضي˪ه ̊لى النحو Գتي

  : ࠀ حجة اجرفا˔ر التد- أ 

فانه يجوز ̥لتاجر  ،يجوز أن یصطنع الشخص دليلا لنفسهلا القائل بأنه  بدأ الم ̊لى ˭لاف  

ولتطبيق هده القا̊دة ̼شترط في الخصم المتمسك ضده Դ߱فا˔ر التˤاریة  ،أن يحتج بدفا˔ره التˤاریة

  .̽ن ملزمين بمسك ا߱فا˔ر التˤاریةأن ̽كون Եجرا ̊لى اعتبار أن ߔ التاجر 
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̦تمسك Դ߱فا˔ر التˤاریة ضد و  ،ا߱فا˔ر التˤاریة م̲تظمة كما ̼شترط كذߵ أن ˔كون  يجوز ا

أي  ،كان التزاما يجوز إثباته Դلب̲̿ة̎ير التاجر متى كان محل Գلتزام سلعة أوردها التاجر لزبونه و 

مكرر من  333̼شترط أن لا تتˤاوز قيمة البضا̊ة نصاب الإثبات Դلشهادة المحدد بموجب المادة 

وزԹدة ̊لى ذߵ فان الحجية المس̑تمدة من ا߱فا˔ر في هذه الحاߦ حجية Էقصة یتعين  ،ون المدنيالقان

̦يمين المتممةالقاضي بتوج̀ه أن ̽كملها     .تي یوݨها من تلقاء نفسه ̥لخصمينال ا

  :حجة ̊ليه اجردفا˔ر الت- ب

التاجر  لأنها  قˍل منوا̊تراف في هذه الحاߦ تعتبر الوقائع المحررة Դ߱فا˔ر التˤاریة بمثابة إقرار  

ولا ̼شترط في هده الحاߦ  أو ̎ير Եجر، ا، و˔كون حجة ̊ليه سواء كان الخصم  Եجر بخطهحررت 

  .أن ˔كون ا߱فا˔ر م̲تظمة أو ̎ير م̲تظمة

  :الأوراق وا߱فا˔ر المنزلية- 3- 2

 تالمحررات߶  بهایقصد و  ،من القانون المدني 331 نص عنها المشرع الجزاˁري في المادةلقد  

ن و˓سجيل  فإذا كان من الصعب  ،فيها  الخاصة بهموقائع بعض الا߿تلفة التي یقوم  بعض الناس بتدو̽

ن الأمر معقول بتقديمها ضده ویتحقق ذߵ في إف ،الشخص لهذه الأوراق كدليل لنفسه تقˍل تقديم

وفى ̎ير  ،ةويحدث ذߵ في محضر حصر الترك ،وراق المنزلية مشتركة بين خصمين˨اߦ إذا كانت الأ

  .ذߵ لا يمكن إلزام الشخص بتقديم أوراقه المنزلية أو الأمر Դلاطلاع ̊ليها كما في دفا˔ر التˤار

  : التأشير ببراءة ذمة المد̽ن- أ-4- 2

التأشير ̊لى س̑ند بما " :بأنهالجزاˁري  من القانون المدني  332وقد نصت ̊لى ذߵ المادة  

لم ̽كن التأشير موقعا م̲ه ما  وا߱اˁن إلى إن یثˌت العكس ول̼س̑تفاد م̲ه ˊراءة ذمة المد̽ن حجة ̊لى 

  .من ح̀ازتهقط الس̑ند لم يخرج  دام
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ˊراءة ذمة المد̽ن  ما ̼س̑تفاد م̲هوكذߵ ̽كون الحكم إذا اثˌت  ا߱اˁن بخطه  دون توق̀ع م̲ه  

  ."ال̱س˯ة أو ا߿الصة في ید المد̽نفي ̮س˯ة أصلية أخرى أوفى مخالصة وكانت 

̊ليه من قˍل ا߱اˁن وا߳ي یف̀د ببراءة  المؤشرالنص أنه م̲ح ̥لس̑ند  هذا ویلاحظ ̊لى 

    .ولم ̼شترط توق̀ع ا߱اˁن ،العكسأن یثˌت  إلىالمد̽ن حجية كامߧ تف̀د تبرئة سا˨ة المد̽ن من ا߱̽ن 

  :التأشير ̊لى س̑ند في ید ا߱اˁن- ب- 4- 2

 ،اءة ا߳مة ̊لى س̑ند ا߱اˁنببر  ̽كون التأشير ̦كي وفي هذه الحاߦ يجب توافر شرط جوهري 

و̽كون ، فإذا كان التأشير في س̑ند أخر فقدت قرینة الوفاء ،و أن یبقى الس̑ند في ح̀ازة ا߱اˁنهو 

̊لى ا߱اˁن إذا أراد إسقاط هذه القرینة أن یقيم ا߱ليل ̊لى أن الس̑ند خرج من ح̀ازته لأي سˌب 

  .ا ˊكافة طرق الإثباتویعتبر خروج الس̑ند واقعة مادیة يجوز إثباته من الأس̑باب ،

  :التأشير ̊لى س̑ند أو مخالصة في ید المد̽ن- ـج- 4- 2

ه الحاߦ يجب أن ̽كون التأشير بخط ا߱اˁن ̊لى ̮س˯ة أصلية لس̑ند ا߱̽ن والتي ذفي ه  

ا ذرغم ̊دم توق̀عه ̊لى ه ف˗وافر هذا التأشير ̽كون حجة ̊لى ا߱اˁن Դلوفاء ،المد̽ن ˔كون بحوزة

   .الوفاء

د بيد المد̽ن ˊكل طرق الإثباتو̼س̑تطيع ا߱ lن نقض هذه الحجية ̥لتأشير ا߳ي یوˁوأي  ،ا

د بيد المد̽ن تفقدفي  ˓شطيب في الس̑ند أو l1دلالته كل ها߿الصة التي تو.  

                                         
 
 .106محمد صبري السعدي، مرجع سابق، ص  -1
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  المبحث الثاني

  :التقليدیة للإثبات Գ̦كتروني الإثباتقوا̊د  مدى اس˖̀عاب

المعاملات المدنية  إˊرام واثبات ˛ر ̊لىوالمعلومات أ تن التطور المذهل في ˡانب Գتصالاإ 

والعمل ̊لى تجدیدها  ا أدى لتأ˛ر قوا̊د إثباتهامم ،والتˤاریة بفعل الوسائل الحدیثة التي أفرزها

  .̠بتها لهذ التطوراومو

هذا ا߱ليل مفهوم  وعندما بدء ید من ا߱ول التصدي ߳ߵ،دفي الع الفقه والقضاءوقد ˨اول  

بمبدأ حریة  Գس̑تعانة الى الفقه والقضاء في بدایة الأمر عمد ،ال المس̑ت˪دثةوسائل Գتصی˖سع بفعل 

Գعتداد بوسائل الإثبات Գ̦كتروني في ضوء قوا̊د الإثبات  إثبات المعاملات التˤاریة

˔تمثل في الصعوԴت التي ینطوي ̊ليها  ،)الأوللمطلب ا(القائمة Գ أن هذه المحاولات ا̊ترضتها عقˍات 

Գ ثباتԳالمطلب الثاني(̦كتروني.(   

  المطلب الأول

Գ̦كتروني في ضوء قوا̊د الإثبات القائمة ˭ذԳ بوسائل الإثبات 

في بدایة ظهور وسائل Գتصال الحدیثة وان˖شار العمل Դ߱ليل ا̦ك˗ابي الورقي، وفي غياب 

 ̊دة دول، في̽ن ˡاهد الفقه والقضاء  ال˖شریعات المنظمة للاثبات Գ̦كتروني، ˨اول ا̦ك˞ير من

لوسائل الإثبات  المنظمة ̥لمعاملات المدنية والتˤاریة عن مد˭ل قوا̊د الإثبات التقليدیة البحث في

، ثم )الفرع الأول(، وفي البدایة تمت Գس̑تعانة بمبدأ حریة اثبات المعاملات التˤاریة Գ̦كتروني

، ومرورا الى اتفاقات )الفرع الثاني(ا̥لجوء الى Գس̑ت˝̲اءات القانونية ̊لى وجوب ا߱ليل ا̦ك˗ابي 

  ).الفرع الثالث(Գثبات 
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  الفرع الأول

  حریة إثبات المسائل التˤاریةԳس̑تعانة بمبدأ 

ا̥لجوء لمبدأ حریة الإثبات ا߳ي يخيم  في العدید من ا߱ول الفقه والقضاء في البدایة آ˛رلقد  

و̦كن الإشكال  ،ت Գ̦كترونية و˔رس̑يخهاԳعتداد بوسائل Գثبا̊لى المعاملات التˤاریة من أˡل 

  هو هل يمكن الأ˭ذ بهذا المبدأ ̊لى إطلاقه وهل يمتد لغير التˤار؟ في هذا المقام المطروح

  وهل كل المعاملات التˤاریة ˓س̑توعب إجرائها وإثباتها في شكل ا̦كتروني؟

بمبدأ ˁري ا߳ي أ˭ذ المشرع الجزاما أقره  من الإشارة إلى ̊لى هذه ال˖ساؤلات لابد للإˡابة  

والتي  ،م̲ه 30ویتضح هذا من ˭لال نص المادة  ،مكأصل ̊افي القانون التˤاري  حریة الإثبات

   : تنص بأنه

  :یثˌت كل عقد تجاري"

  ،ˉس̑ندات رسمية-1

  ،ˉس̑ندات عرف̀ة-2

   ،بفاتورة مقˍوߦ-3

   ،Դلرسائل-4

  ،بدفا˔ر الطرفين-5

  .1"ذا رأت المحكمة وجوب قˍولهاԴلإثبات Դلب̲̿ة أو بأیة وس̑يߧ أخرى إ-6

                                         
 
 .من القانون التˤاري الجزاˁري 30المادة  -1
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رجع التأ̠يد ̊لى هذا المبدأ ̦كون المعاملات التˤاریة ̼سودها مˍدأ الثقة في التعامل أي   و̽

واشتراطات الإثبات والإجراءات المعقدة لإ̊داد ا߱ليل تتطلب  ،Գئۡن وكذߵ تقوم ̊لى السر̊ة

  . ع Դلمشرع لاعتناق هذا الرأيوق˗ا ̠بيرا مما لا یتلاءم مع مصالح التˤار وهذا ما دف

إلا أن هذا المبدأ ߱یه اس̑ت˝̲اءات نذ̠ر منها ̊لى سˌ̀ل المثال اشتراط المشرع الجزاˁري في  

من  545بعض الأعمال التˤاریة ا̦ك˗ابة الرسمية م˞ل عقد الشركة كأصل ̊ام وهذا مانصت عنه المادة 

وكذߵ اشتراط ف˄ة التˤار  ،لى المحل التˤاريوكذߵ التصرفات الواردة ̊ ،القانون التˤاري الجزاˁري

̽تمتعون بصفة التاجر سوف ̼س̑تف̀دون من هذا المبدأ  ̦كن في  فإذا كان أطراف العمل التˤاري 

   .ود الأعمال التˤاریة دون المدنية˨د

كذߵ في بعض التصرفات التˤاریة م˞ل الأوراق التˤاریة  هذه وقد تق̀د حریة الإثبات  

أما إذا كان ا˨د أطراف  ،فلابد من ا̦ك˗ابة لأن الطرق الأخرى لا ˔كفي ،الشركة كالسف˗ˤة أو عقد

ح̀ث يحق  ،العمل ̎ير Եجر م˞ل العمل التˤاري ا߿تلط ف̿س̑تف̀د من هذه الحریة ̊لى إطلاقها

  . ̥لطرف المدني إثبات التصرفات القانونية في مواݨة التاجر ˊكافة طرق الإثبات

فإننا نجد أ̎لب  ،حریة الإثبات التˤاري ̊لى المعاملات Գ̦كترونيةوإذا أردԷ تطبيق مˍدأ  

وقد نص المشرع  ،الفقه ̽رى بذߵ مع اح˗فاظ القضاء ˉسلطة التقد̽ر ا̦كامߧ ̥لمس˖̲دات Գ̦كترونية

من القانون التˤاري ̊لى إمكانية صدور ا߱فا˔ر التˤاریة ̎ير  461و  460ا̥لبناني في المادتين 

كوԷن مرقمان حتى  الإلزام̀ة التي يمسكها التاجر في شكل ا̦كتروني ˉشرط اح˗وائهما ̊لى التاريخ و̽

  . ˔كون لهما قوة ثبوتية
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̦تمييز ا̥لبنانية قرارا يحمل الرقم     2001-02-06والصادر في  2001-4كما أصدرت محكمة ا

زام̀ة الصادرة صادقت بموجˍه ̊لى حكم Գس̑ت˃̲اف ح̀ث أقرت بموجˍه بحجية ا߱فا˔ر التˤاریة الإل

  . في شكل ا̦كتروني

رى ˡانب من الفقه الفر̮سي أنه من الممكن Գس̑تعانة Դلمحرر Գ̦كتروني لإثبات وجود   و̽

أن ولا داعي ̥لتخوف من هذا الأمر طالما  ،رغم أنه لا ̽رقى لمكانة المحرر ا̦ك˗ابي ،التصرفات التˤاریة

  .لتقد̽ر القاضي يخضع ا߱ليل

̊تراف المشرع الفر̮سي بحجية ال˖سجيلات المحاسˌ̀ة المرادفة ̥߲فا˔ر في ویدعم هذا الطرح ا 

- 04- 30والصادر في  352-83المرسوم المتعلق  Դلالتزامات المحاسˌ̀ة ̥لتˤار وبعض الشركات رقم 

 م̲ه ̊لى أن المحررات المعلوماتية المك˗وبة يمكن لها أن تعوض 02ح̀ث تنص المادة الثانية  ،1983

  .واليوم̀ة شریطة اس̑تعمال وسائل مضمونة عند إ̊دادهادفتري الجرد 

وما یلاحظ ̊لى هذا النص انه یبقى م̲قوص وهذا ˉسˌب  ،1مما یضمن حجيتها في الإثبات 

تد˭ل القاضي ا߳ي ࠀ الحریة التامة في قˍول أو رد هذه المحررات Գ̦كترونية بحˤة ̊دم توافر 

    .2الفة ا̠߳رالشروط التي نص عنها المرسوم في المادة الس

لى غرار مˍدأ حریة الإثبات في الم   إثبات بعض التصرفات سائل التˤاریة ̼سود مˍدأ حریة و̊

وقد نص المشرع الجزاˁري عن هذا Գس̑ت˝̲اء في نص  ،المدنية والتي لا یتˤاوز نصابها ˨دا معينا

قيمته ̊لى 333المادة    م˄ـة ألـف دی̲ـار دارـ مقمن القانون المدني بأن التصرف القانوني ا߳ي لا ˔زید 

                                         
 
، م̱شأة المعارف، اثبات التعاقد Գ̦كتروني ̊بر Գنترن̿ت، دراسة مقارنةԵمر محمد سلۤن ا߱م̀اطي،  -1

 .244ص  ،2009سك̲دریة، Գالطبعة الأولى، 
، ص 2002القاهرة،  بدون دار ̮شر، ،الإطار القانوني ̥لمعاملات Գ̦كترونيةمحمد حسام محمود لطفي،  -2

40.  
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̎ير انه اس̑ت˝نى بعض التصرفات  ،دینار جزاˁري يجوز إثباته ˉشهادة الشهود 100.000 

وكذߵ ˉشأن  ،القانونية حتى وان كانت لا ˔زید عن هذا النصاب م˞ل عقد ا̦كفاߦ وعقد الصلح

تى ولو لم ˔زد قيمة التصرف القا̊دة التي تفرض ا̦ك˗ابة في إثبات ما يخالف أو یفوق الثابت Դ̦ك˗ابة ح

   .1دینار جزاˁري100.000القانوني 

ویتضح مما س̑بق أن المشرع الجزاˁري م̲ح الحریة للأفراد في إثبات التصرفات القانونية التي 

لقيمة بجميع الط   .رق˔كون م̲خفضة ا

دد المبلغ بألف وخمسمائة یورو  أما  ،وقد نص المشرع الفر̮سي كذߵ ̊لى هذا الأمر و˨

   .من قانون الإثبات 60̱س̑بة ̥لمشرع المصري فقد ˨دد المبلغ بخمسمائة ج̲يه في المادة Դل 

ويمكن ال˖ساؤل في هذا المقام عن مدى إمكانية الإثبات Դلوسائل Գ̦كترونية من ˭لال هذه  

  Գس̑ت˝̲اءات؟

يمكن القول ان هذه Գس̑ت˝̲اءات ˓شكل ثغرة يمكن معها تمر̽ر الإثبات Դلمس˖̲دات  

Գ اوز قيمتها النصاب القانوني ا߳ي ˨ددته ال˖شریعاتˤ̦كترونية في التصرفات القانونية التي لا تت

  .ا̠߳ورة آنفا

̦كن هذا الأمر يجعل م̀دان الإثبات Գ̦كتروني مق˗صر ̊لى تصرفات ˉس̑يطة مما یضيق من 

وهو ما یف˗ح إمكانية وقد یف˗ح ا߽ال واسعا أمام السلطة التقد̽ریة ̥لقضاء  ویضعف وسائࠁ، ،نطاقه

  .  2ا يجعل ا߱ليل Գ̦كتروني أدنى منزߦ من ا߱ليل ا̦ك˗ابيمم ،Գس˖ˍعاد

                                         
 
  .141 محمد صبري السعدي، مرجع سابق، ص -1
 .Ե247مر محمد سلۤن ا߱م̀اطي، مرجع سابق،  ص -2
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  الفرع الثاني

Դ س̑تعانةԳا߱ليل ا̦ك˗ابي القانونية ̊لى وجوب س̑ت˝̲اءاتلا  

ان ̊دم ˡدوى الأ˭ذ بوسائل Գثبات Գ̦كتروني ̊بر م̲فذ مˍدأ حریة اثبات المعاملات 

ده، نظرا لاق˗صاره ̊لى مجال المعاملات التˤاریة فقط، ߳ߵ التˤاریة لم ̽كفي الفقه والقضاء  لجأ لو˨

المتمثߧ في مˍدأ  ،لقˍول الإثبات Գ̦كتروني ̊بر Գس̑ت˝̲اءات الواردة ̊لى وجوب ا߱ليل Գ̦كتروني

فقد ل دون ذߵ أو لثم ˨الات تعذر الحصول ̊لى ا߱ليل ا̦ك˗ابي سواء لمانع ˨ا ،الثبوت Դ̦ك˗ابة

  .الس̑ند ا̦ك˗ابي

  :ثبوت Դ̦ك˗ابةال مˍدأ اس̑ت˯دام -أ

من القانون المدني  335ثبوت Դ̦ك˗ابة في المادة ال لقد نص المشرع الجزاˁري ̊لى مˍدأ  

د ̥لتخف̀ف من صرامة ا߱ليل ا̦ك˗ابي ا߳ي یتطلبه القانونو  ،الجزاˁري lویقصد بهذا  ،ا߳ي قد و

ن شأنها أن تجعل وجود التصرف المدعى به قریب المبدأ كل كتابة تصدر من الخصم و̽كون م

  .Գ1حۡل

وقد  ،وهي من الحالات التي ̼سمح فيها Դلإثبات ˉشهادة الشهود فۤ كان يجب إثباته Դ̦ك˗ابة 

من  1347المادة  والمشرع الفر̮سي في ،من قانون الب̲̿ات 20أشار إليه المشرع الأردني في المادة 

من  30والمشرع الأردني في المادة  ،من قانون الإثبات 62المصري في المادة والمشرع  ،القانون المدني

  :وللأ˭ذ بهذا المبدأ لابد من توفر ثلاثة شروط ،قانون الب̲̿ات الأردني

  ،وجود ورقة مك˗وبة- 1
                                         

 
، الجریدة 2005یونيو  20، المؤرخ في 10-05قم من القانون المدني الجزاˁري، المعدل Դلقانون ر 335المادة  -1

  .25، ص 44الرسمية رقم 
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  ،كون الورقة صادرة من المدعى ̊ليهأن ˔- 2

3 -Գ حۡلأن ̽كون من شأن الورقة أن تجعل من التصرف المدعى به قریب.  

ح̀ث ذهب  ،Գ̦كترونية مˍدأ ثبوت Դ̦ك˗ابة لمس˖̲داتوقد Զر ˡدل فقه̖ي حول اعتبار ا 

البعض إلى أن شرط ا̦ك˗ابة ا߳ي یقوم ̊ليه هذا المبدأ والمتمثل في ا̦ك˗ابة الخطية الملموسة والم̱سوبة 

لية الإضافة وكذߵ قاب  ،̥لمدعى ̊ليه م̲عدم في المس˖̲د Գ̦كتروني هذا من ح̀ث شكل ا̦ك˗ابة

ولهذا فانه لا  ،Գ̦كترونية مطرو˨ة ˉشكل ̠بير دون أن یترك أ˛ر ߳ߵ س˖̲داتوالتعدیل في الم 

اعتبر ا̦ك˗ابة  الفر̮سي ورغم هذا Գنتقاد فان ا̦ك˞ير من الفقه ،˨اˡة ̥لنظر لباقي الشروط

  .Գ1̦كترونية من قˍيل مˍدأ ثبوت Դ̦ك˗ابة

اني المتمثل في ضرورة صدور ا̦ك˗ابة من المدعى ̊ليه فهو وإذا ما ˨اولنا تطبيق الشرط الث 

فك̀ف نعلم بأن هذه ا̦ك˗ابة صدرت عن الخصم  ،Գ̦كترونية ̎ير الموقعة س˖̲داتأمر صعب في الم 

الحاسب الآلي بإ̮شاء هذه  شخص كأن یأمر ،هو فا̊ل معنوي هاأو ممن ینوبه ˭اصة وأن محرر

  أو حفظها؟ س˖̲داتالم 

  :وݨين من ˭لالا ال˖ساؤل تظهر الإˡابة ̊لى هذ و

ه الأول-  lالو:  

ف̀جب ̊ليه تقديم  ،Գ̦كترونية لمس˖̲داتإذا ادعى شخص بأن شخصا أخر حرر هذه ا 

وهنا في اعتقادԷ لابد من  ،والأمر صعب هنا إذا كانت ا̦ك˗ابة ̎ير موقعة ،ا߱ليل ̊لى هذا Գد̊اء

  .في الإثبات ت߶ المس˖̲داتعني  إنقاص من حجية وهو ما ی ،˔كمߧ هذا ا߱ليل Դلشهادة أو القراˁن

                                         
 

، م̱شاة المعارف،  ا̦ك˗ابة الرقمية طریقا ̥لتعبير عن الإرادة ودليلا  للإثباتالصالحين محمد الع̿ش،  1-       
  .217، ص 2008الإسك̲دریة، 
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ه الثاني-          lأما الو:  

إذا كانت ا̦ك˗ابة موقعة توق̀عا ا̦كترونيا من قˍل شخص ادعى ̊ليه ب̱س̑بة هذه ا̦ك˗ابة إليه  

  .التطور الحدیث أԵح س̑بلا ̥لتأكد من صحة ذߵفالأمر سهل لأن 

من التصرف المدعى به قریب  المس˖̲د يجعلوԴل̱س̑بة ̥لشرط الثالث والمتمثل في أن 

وم˞اࠀ أن ̽ك˗ب المد̽ن ̥߲اˁن رساߦ ̊بر البرید Գ̦كتروني یعترف بدائن̿˗ه ࠀ بمبلغ دون  ،Գحۡل

  .وهذا مايجعل الشرط الثالث ممكن التحق̀ق ،أن  یذ̠ر مقدار المبلغ ولا Եريخ ا߱̽ن

Գ̦كترونية من قˍيل مˍدأ ثبوت  داتالمس˖̲أما Դل̱س̑بة ̥لقضاء فقد اعتبرت بعض الأحكام  

   .1987تحت رقم  Դ22-06 -2002̦ك˗ابة م˞ل الحكم الصادر عن محكمة النقض المصریة في 

ح̀ث اعتبر المس˖̲د ا߳ي یتم إرساࠀ ̊بر ݨاز الفˆ̠س مˍدأ ثبوت Դ̦ك˗ابة شریطة  وجود  

  . 1ويمكن ˔كملته ˉشهادة الشهود أو Դلقراˁن ،߱ى المرسل الأصل

م˞ل  ،Գ̦كترونية س˖̲داتما توسع القضاء الفر̮سي في تطبيق مˍدأ الثبوت Դ̦ك˗ابة ̊لى الم ك 

  .ما قضت به محكمة النقض الفر̮سي Դعتبار رسائل التلكس مˍدأ ثبوت Դ̦ك˗ابة

Գ̦كترونية مˍدأ ثبوت Դ̦ك˗ابة ˉشرط اس˖̀فائها  س˖̲داتالنقض بأن الم  وكذߵ أقرت محكمة 

   .2المتطلبة فيها̥لشروط القانونية 

دأ فقط ضمن داˁرة مˍ هحصرتم  إذا  ا߱ليل Գ̦كتروني ا̦ك˗ابيویلاحظ مما س̑بق ذ̠ره أن  

  .لشروطه التي یفرضها حتى ولو اس̑تˤاب ،ثبوت Դ̦ك˗ابة

                                         
 
، م̱شأة المعارف، نترن̿ت، دراسة مقارنةإثبات التعاقد Գ̦كتروني ̊بر Գإˊراهيم ا߱سوقي أبو ا̥ليل،  -1

 .22 ، ص2009الإسك̲دریة،  الطبعة الأولى،
الأردن،  الطبعة الأولى، ،، دار الثقافةالس̑ندات الرسمية Գ̦كترونية، دراسة مقارنةأحمد عزمي الحروب،  -2

  .56، ص 2010



  دى استيعابها للإثبات الالكترونيــ قواعد الإثبات التقليدية ومـالفصل الأول ــ
 

69  

وهذا لأن القاضي ࠀ  ،1في الإثبات و˓سليم بمقوߦ التق̲ية ˓س̑تحق الشك تهلحجي  انقاصفانه  

التي هي محل مˍدأ ثبوت  بوسائل Գثبات Գ̦كترونيوالقراˁن إذا لم یق˗نع أن یتم ق̲اعته Դلشهادة 

   .Դ̦ك˗ابة

Գ̦كترونية مجرد دليل Էقص يجعل من التصرف المدعى به قریب  المس˖̲داتوԴلتالي تصبح   

 وفي المقابل يمكن دحضه ،مما ̼س̑توجب اس̑تكماࠀ في الغالب Դلشهادة أو القراˁن ،Գحۡل فقط

كدليل كتابي  ليل Գ̦كترونيمما ̼س̑توجب تد˭ل المشرع للا̊تراف Դ߱ ،ا Դلشهادة والقراˁننهائي

  . م˞ل ا߱ليل ا̦ك˗ابي التقليدي م˞ࠁ مكتمل في الإثبات

  :̊لى ا߱ليل ا̦ك˗ابيالحصول  يحول دونوجود مانع ˨اߦ - ب

المدني ح̀ث أˡاز من القانون  336لقد نص المشرع الجزاˁري ̊لى هذا Գس̑ت˝̲اء في المادة  

د مانع مادي أو معنوي يحول دون  l̦ك˗ابة إذا وԴ الإثبات ˉشهادة الشهود كذߵ فۤ كان يجب إثباته

والملاحظ أن المشرع الجزاˁري لم يحدد الحالات وحس̑نا فعل ̦كي لا  ،الحصول ̊لى دليل كتابي

  .تنحصر في ˨الات معينة كما ˔رك ا߽ال واسعا ̥لفقه والقضاء في ذߵ

دینار  100.000ویطبق هذا Գس̑ت˝̲اء في الحالات التي یتˤاوز فيها التصرف مقدار   

وفي الأحوال التي یتطلب القانون  ،وكذߵ في إثبات ما يجاوز ما اش̑تمل ̊ليه عقد رسمي ،جزاˁري

ولا يجوز هذا Գس̑ت˝̲اء Դل̱س̑بة  ،2فيها ا̦ك˗ابة للإثبات ࠐما بلغ قيمة التصرف م˞ل عقد ا̦كفاߦ

  ،التصرف لص˪ة مشترطة ̠ر̠نلتصرفات الشكلية التي ˔كون فيها ا̦ك˗ابة ̥ 

                                         
 
، ص 2010ضة العربية، القاهرة، ، دار ا̦نهوسائل إثبات العقود Գ̦كترونيةمصطفى أحمد إˊراهيم نصر،  -1

47.  
 .153و  152محمد صبري السعدي، مرجع سابق، ص  -2
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من قانون الإثبات وهو يماثل موقف  63أما Դل̱س̑بة ̥لمشرع المصري فقد نص عنه في المادة   

رى بعض الفقه المصري أنه يمكن Գس˖̲اد ̥لمادة  ،المشرع الجزاˁري من قانون الإثبات لإˡازة  63و̽

في التعاقد عن طریق ا ح̀ث یعتبرون أن اس̑ت˯داࠐ ،Գ̦كترونية في الإثبات تمس˖̲داԳس˖̲اد ̥ل 

مادԹ يحول  أو ̎يرها من وسائل Գتصال الحدیثة كالتلكس والفˆ̠س یعد مانعا ،ش̑بكة Գنترن̿ت

  . دون الحصول ̊لى ا߱ليل ا̦ك˗ابي المعتمد من قˍل القضاء

يمنع  حق̀ق̀ا من شأنه أن أصبح مانعا مادԹم˗طلبات التˤارة Գ̦كترونية كما ̽رى البعض أن 

  .1الحصول ̊لى ا߱ليل ا̦ك˗ابي

أما  ،من القانون المدني 1348أما المشرع الفر̮سي فقد نص ̊لى هذا Գس̑ت˝̲اء في المادة  

وهي نفس الشروط في ال˖شریعات  ،02الفقرة الثانية  30المشرع الأردني فقد نص عنه في المادة 

د  ،أعطى أم˞ߧ عن المانع الأدبي ̡عدم وجود محرر ̥لك˗ابة بين الأطراف سالفة ا̠߳ر إلا أنه lولا یو

أما المانع  ،طرف Զلث یقوم بهذه المهمة ˉسˌب الأم̀ة م˞لا أو وجود قوة قاهرة تمنع الحصول ̊ليها

  .2القرابة بين الزوˡين نظرا لقداسة العلاقة الزوج̀ة فمثاࠀالمعنوي 

وإعطاء أم˞ߧ واقعية  ،Գ̦كترونية المس˖̲داتالمانع المادي ̊لى  وإذا ما˨اولنا تطبيق مسأߦ 

وتوافره في كل الأمˆ̠ن في الوقت الحالي،  تعد موانع مادیة نجد أن ان˖شار اس̑تعمال الحاسب الآلي 

يحول دون القول بأن ح̀ث لا̽كاد يخلو منزل أو مقر ادارة م̲ه، فاته  وتمكن الأفراد من اس̑تعماࠀ 

̽تمثل في ̊دم وجود من يحسن ا̦ك˗ابة Գ̦كترونيةهناك مانع ماد   .3ي 

                                         
 
  .60، ص 2007الطبعة الأولى، الإسك̲دریة،  ، دار الفكر الجامعي،المس˖̲د Գ̦كترونيمحمد الرومي،  -1
 .114یوسف أحمد النوافߧ، مرجع سابق، ص  -2
  . 118نفس المرجع، السابق، ص  -3
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إلا أن هناك بعض الحالات يمكن القول فيها بوجود مانع مادي من ا̦ك˗ابة م˞ل وجود فيروس  

  .ˉشكل مفاݪء نهفي ݨاز الحاسب أو انقطاع التيار ا̦كهرԴئي ع 

رى ˡانب من الفقه الفر̮سي أن المانع المادي یف˗ح ا߽ال واسعا ل    وسائل Գثبات قˍول و̽

ح̀ث ̼س̑تطيع القاضي ا̥لجوء إلى Գس̑ت˪اߦ المادیة من الحصول ̊لى ا߱ليل ا̦ك˗ابي في  ،Գ̦كتروني

الحالات التي ̽كون فيها أمام دليل ا̦كتروني تأس̿سا ̊لى ̊دم إمكان تحقق الشروط اللازمة لإ̮شاء 

  .1ونيةدليل كتابي مكتمل ˉسˌب الطبيعة المادیة ̥لمس˖̲دات Գ̦كتر 

وهذه الطبيعة المادیة الخاصة تعود ̦كون هذه المس˖̲دات Գ̦كترونية تحرر وتحفظ ̊لى  

ولا ˔رى Դلعين ا߽ردة إلا من ˭لال شاشة الحاسوب ا߳ي  ،د̊امات ̎ير ورق̀ة أي ا̦كترونية

  ،2وتخز̽نها إلى أن يحين وقت الرجوع إ̦يها یتكفل بحفظها

ة Գس̑ت˪اߦ ̦كن هذا الرأي م̲تقد ˭اصة في م̀د  l̦كتروني ا߳ي لا̽كون في درԳ ان التعاقد

̦كن هذا Գنتقاد لا  ،˭اصة إذا كانت موقعة ا̦كترونيا ،Գ̦كتروني س˖̲دالمطلقة المانعة من وجود الم 

  . یصلح في ظل القوا̊د التقليدیة التي لا تعترف Դلتوق̀ع Գ̦كتروني

 التي  تميزسمات ال ̦كترونية وا߳ي یعد من أهم بين أطراف العقود Գكما أن التبا̊د المكاني   

  .3يحول دون الحصول ̊لى ا̦ك˗ابة مادԹ ایعتبر مانعت߶ العقود، 

                                         
 

 1- Bernard  Amory et Yves Pouliet, Le droit de la preuve,  Face à l'informatique  et à 

la télématique , Rev,  Intern,  Dr,  Comparé, 1985, p 331.              
 2 - Alain Bensoussan,  Contributions  théoriques  au droit  de la preuve, dans le     

           domaine informatique  aspects techniques et solutions juridiques, Gaz  Pal             

, 17-18 1991, doctrine, p 361.    

  .253و  Ե252مر محمد سلۤن ا߱م̀اطي، مرجع سابق، ص  - 3



  دى استيعابها للإثبات الالكترونيــ قواعد الإثبات التقليدية ومـالفصل الأول ــ
 

72  

فهو یقوم ̊لى أمور نفس̑ية أو اعتبار أدبي يمنع الشخص من التحصل ̊لى  لمانع الأدبياأما   

  :ونذ̠ر بعض الحالات التي تجسد هذا المانع كالأتي ،ا߱ليل ا̦ك˗ابي

  :  القرابة أو ̊لاقة الزوج̀ةصߧ- 1

والعلاقة الزوج̀ة تعد من الموانع التي تحول دون الحصول  ،ان ̊لاقة القرابة كالبنوة أو الأخوة 

والأس̑باب م˗عددة ففي كثير من  ،̊لى ا߱ليل ا̦ك˗ابي لإثبات الوفاء بد̽ن أو أي تصرف أخر

  .  الأح̀ان ˔رجع إلى الثقة المتبادߦ بين أطراف هذه العلاقات

لاقات العملأعراف - 2   :المهنة و̊

وكذߵ ̽كثر هذا الأمر  ،الأطرافقد تحول بعض الأعراف المهنية دون وضع دليل كتابي بين  

وهي من الموانع الأدبية التي تحول دون وضع ا߱ليل  ،في ̊لاقات العمل م˞ل ̊لاقة رب العمل بعامࠁ

  .1ا̦ك˗ابي بين أطرافها

رى البعض من الفقه الفر̮سي  ا̥لجوء ̥لمانع الأدبي ̠سˌب یˌ̀ح Գ̊تراف بوسائل   انه يمكنو̽

القول بوجود اس̑ت˪اߦ معنویة تمنع الحصول ̊لى ا߱ليل ا̦ك˗ابي في  بناء ̊لى ،الإثبات Գ̦كتروني

̦نمط  سˌبهاالتعاقد Գ̦كتروني  العرف الجاري العمل به في هذا ا߽ال والمتمثل في اعتياد إˊرام هذا ا

أو اعتياد اس̑ت˯دام الوسائل Գ̦كترونية عموما ضمن أعراف   د̊امات ̎ير ورق̀ةمن العقود ̊لى

  .المهنة

لأنه  ،ورغم هذه المحاولات إلا أن الفقه الغالب ̽رى بعدم قˍول هذا المانع في ا߽ال Գ̦كتروني 

مع بين ̽ر̝كز ̊لى أمور نفس̑ية تعود إلى الظروف التي تحيط Դنعقاد التصرف أو إلى الرابطة التي تج

بحيث من شأن هذه الظروف أو الرابطة م̲ع الشخص من الحصول ̊لى ا߱ليل ا̦ك˗ابي  ،الأطراف
                                         

 
  .157-156محمد صبري السعدي، مرجع سابق، ص  -1
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د مانع أدبي أو ̊لاقة  ،دائما في التعامل Գ̦كتروني  الأمور التي لا يمكن تصورهاوهي lح̀ث لا یو

  . 1شخصية بين م˗عاملي ش̑بكة Գنترن̿ت

لمانع التقني كالخلل في م̲ظومة التبادل Գ̦كتروني وهذا ما دفع ببعض الفقه ̥لقول بتطبيق ا  

 ومتى اس̑تطاع الشخص ا߳ي ،̥لبياԷت ا߳ي يمنع من الحصول ̊لى ا߱ليل ا̦ك˗ابي Գ̦كتروني

وهو ما ̼سمح بحلول المانع  ،وجود هذا المانع إثبات هذا الخلل فانه ̼س̑تف̀د من هذا Գس̑ت˝̲اء یدعي

  . 2 في الأحكام العامة للإثباتالتقني مكان المانع المادي والأدبي

وفي اعتقادԷ أن القول بوجود المانع المادي أو الأدبي ضمن القوا̊د العامة یصعب توافره في   

هذا Գس̑ت˝̲اء من شأنه أن يجعل منها دليلا Էقصا  وحتى وان سلمنا بتوافره فان ،الحقل Գ̦كتروني

ة ̥߲ليل ا̦    .ك˗ابي ˭اصة إذا كانت ممهورة Դلتوق̀عول̿ست لها حجية كامߧ تماثل الممنو˨

  :الس̑ند ا̦ك˗ابيفي ˨اߦ فقد  ةԳ̦كترونيس˖̲دات قˍول الم - ـج

 ،من القانون المدني 336في المادة في القوا̊د العامة لهذه الحاߦ المشرع الجزاˁري  أشارلقد   

 لسˌب  ا̦ك˗ابي  س̑نده  فقد ا߱اˁن عند  ،ح̀ث أˡاز الإثبات Դلشهود فۤ كان يجب إثباته Դ̦ك˗ابة

 ،3أج̲بي ˭ارج عن إرادته

أما المشرع  ،من القانون المدني 1348نص المشرع الفر̮سي ̊لى هذه الحاߦ في المادة كما  

   .من قانون الإثبات 63المصري فقد نص عنها في المادة 

                                         
 
 .Ե255مر محمد سلۤن ا߱م̀اطي، مرجع سابق، ص  -1

      2- Gautier: De l'écrit électronique et des signatures qui s y attachent, JSP, 2000, 
236 NO 2, p 120.     

، الجریدة 2005ونيو ی 20المؤرخ في  10-05من القانون المدني الجزاˁري، المعدل Դلقانون رقم  336المادة  3-
  .25، ص 44الرسمية رقم 
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ورة توافر وتتفق هذه ال˖شریعات ̊لى ضر  ،منها  03الفقرة الثالثة  30والمشرع الأردني في المادة 

شرطين للاس̑تفادة من هذا Գس̑ت˝̲اء أولهما  س̑بق وجود الس̑ند ا̦ك˗ابي أي ال̱س˯ة الأصلية في 

ف̀تمثل في توافر سˌب  ،وا߳ي یدل ̊لى وجود ومحتوى التصرف المدعى به ،1ح̀ازة ا߱اˁن أما الثاني 

  .أو القوة القاهرةأج̲بي  يخرج عن إرادته وأدى إلى فقدانه ̥߲ليل ا̦ك˗ابي م˞ل ˨اߦ الضرورة 

والخاص  وقد ˨اول بعض من الفقه المصري والفر̮سي تطبيق هذا Գس̑ت˝̲اء وشروطه 

اعتمدو في ذߵ و ، قوا̊د العامة̥ل Գ̦كتروني محاولين إخضا̊ه ̊ل المس˖̲د أو Դ߱ليل ا̦ك˗ابي الخطي

صنة ضد التعدیل أو Գ̦كترونية مح  س˖̲داتأن الأݨزة التي تخزن و˔رسل ̊برها الم  فكرة مؤداها ̊لى

  .التغيير أو الإتلاف

المس˖̲دات Գ̦كترونية لأس̑باب اس̑ت˝̲ائية كالفيروسات التي تتلف ˊرامج ̎ير أنه يمكن فقد  

حسب هذا الرأي يمكن إعطاء هذا الشخص و  ،مل ̊ليهاأو هلاك ا߱̊امة التي تح ،الحاسب الآلي

ة ̊لى ݨاز فرصة لإثبات التصرف ˊكل طرق الإثبات م˞ل القراˁن الم  س̑تقاة من ال̱سخ المطبو̊

  .الحاسب الآلي

ويمنع Գس̑تفادة  ،̦كن هذا الرأي م̲تقد ولا ˡدوى من الأ˭ذ به لتعلقه Դلشرط الثاني فقط 

Գ توافر الس̑ند ا̦ك˗ابي في ید  ورة أس̑بق̀ةهما  ضر  س̑ت˝̲اء ا߳ي یقوم ̊لى شرطين معامن هذا

  .2 ̽كون ̥߲اˁن ید ف̀هووجود سˌب أج̲بي أدى لفقدانه ࠀ ولا ا߱اˁن

                                         
 
، رساߦ ماجس̑تير في القانون، كلية في العقود Գ̦كترونية المبرمة ̊بر Գنترن̿تالإثبات ارام̿س ̊اˀشة،  -1

  .16، ص 2006/2007الحقوق اˊن عك̲ون، الجزاˁر، الموسم الجامعي، 
بدون  ،إثبات التصرفات القانونية التي یتم إˊراࠐا عن طریق ش̑بكة Գنترن̿تحسن عبد الباسط جميعي،  -2
  .69، ص 2000القاهرة، مصر،  دار ̮شر،
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صدر قرار فقد وԴل̱س̑بة لهذه Գس̑ت˝̲اءات ومدى اس˖̀عابها لوسائل الإثبات Գ̦كتروني   

ح̀ث أكد ف̀ه أن ا̥لجوء للاس̑ت˝̲اءات الواردة ̊لى وجوب الإثبات  ،عن مجلس ا߱وߦ الفر̮سي

و̼شكل تهرԴ  ،ير حق̀قيԴ߱ليل ا̦ك˗ابي للا̊تراف Դ߱ليل ا̦ك˗ابي Գ̦كتروني هو م̲ظور قاصر و̎

  .1مفروض تقني من واقع

وفي اعتقادԷ أن ا̥لجوء إلى اس̑ت˝̲اءات ا߱ليل ا̦ك˗ابي والتي سار ̊ليها أ̎لب الفقه في البدایة  

وسائل الإثبات Գ̦كتروني وإضعاف واضح وتهرب من التعامل مع  Էقصلأنه م̲ظور ،لا ˡدوى م̲ه

  .الأدߦ ا̦ك˗ابيةمساواتها مع  یقف ̊ائقا أمام مما ،߱ورها في الإثبات

ولو في ضوء Գس̑ت˝̲اءات من قˍل الفقه  ومعالجتها، لهذه الأدߦ المس̑ت˪دثةو̦كن التطرق 

في Գ̊تراف فۤ بعد ا߳ي ساهم  ، والملاحظ أنه هو̼س̑تحق التقد̽ر موقف رائد والقضاء هو

  . ال˖شریعي ا߱ولي وا߱ا˭لي بها

  الثالثالفرع 

  ثباتالإ ا̥لجوء لاتفاقات

فالقوا̊د الإجرائية تتعلق  ،ان قوا̊د الإثبات تنقسم إلى قوا̊د إجرائية وأخرى موضوعية 

الأش˯اص م˞ل أهلية  من قˍل القاضي في مسائل  الإثباتبإجراءات  وقوا̊د آمرة لابد من إتباعها 

حول هذه النقطة  وهي أمور مرتبطة Դلنظام العام ولا يختلف الفقه ،والقوا̊د المتعلقة Դلنظام القضائي

  .فلا يجوز Գتفاق ̊لى مخالفتها

                                         
 
  .61نفس المرجع السابق، ص  -1
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أما القوا̊د الموضوعية والتي نحن بصدد دراس̑تها في بحثنا والتي تتعلق بطرق الإثبات وعبئه  

بذߵ  وقد قضت محكمة النقض الفر̮سي ،لعدم تعلقها Դلنظام العام، ومحࠁ فيمكن Գتفاق ̊لى مخالفتها

  . 1̊دم وجود نص قانوني یقضي بغير ذߵ و̦كن ˉشرط ،وضعت لفائدة الخصوم

كما  ،كما اس̑تقر القضاء المصري ̊لى هذا الرأي سواء كان اتفاق الأطراف صريحا أو ضمنيا  

ح̀ث اعتبر قوا̊د الإثبات ̎ير الموضوعية ̎ير مرتبطة  هدي،̊لى نفس ال كذߵ سار القضاء الأردني 

  . 2̊لى مخالفتها ومن ثم يجوز الخروج ̊ليها وԳتفاق ،العام Դلنظام

ویثور ال˖ساؤل في هذا المقام حول مدى إمكانية جواز هذه Գتفاقات في مجال الإثبات   

ذات قيمة في الإثبات  المس˖̲دات Գ̦كترونيةԳ̦كتروني أي هل يجوز للأطراف Գتفاق ̊لى جعل 

  .؟في ت߶ الفترة لم ینص عنها القانون التي Դعتبارها من الوسائل

  .ة ̊لى هذا ال˖ساؤل لابد من التطرق ̥لنقاط الآتيةوللإˡاب 

  :یتضمن Գتفاق في م̀دان المعاملات Գ̦كترونية مایلي-

̦تمهيدیة-أ   :العقود ا

یبرࠐا الأطراف م˞ل التعاقد في ش̑بكات Գتصال المقفߧ التي تفترض وجود ̊لاقات هي عقود  

ارسون الأعمال التˤاریة ˉشكل م˗كرر ح̀ث من مصل˪ة أطرافها ا߳̽ن يم ،مس̑بقة بين أطراف العقد

تضمن اتفاقات من ب̿نها ت  وهذه الأمور ،وم˗واصل إˊرام عقود الإطار أو رساߦ التˤارة Գ̦كترونية

  .حجية في الإثبات وسائل Գثبات Գ̦كترونيم̲ح 

                                         
 
، مجߧ الحقوق لجامعة ، الفكرة والوظائفا̦ك˗ابة Գ̦كترونية في القانون المدني̊ابد فاید عبد الف˗اح فاید،  1-

  .155، ص 2008˨لوان، دار ا̦ك˗ب القوم̀ة، مصر، العدد الثامن عشر، یوليو، 
  .96و  95دار الثقافة ، الطبعة الأولى، الأردن، ص  ني،، إثبات المحرر Գ̦كترولور̮س محمد عبيدات 2-
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  :اتفاقات التبادل Գ̦كتروني للإثبات- ب

Գ ̦كتروني ̽كون محࠁ  ،ة ملزمةالتبادل قيمة اثباتي تفاقات لعمليةوتمنح هذهԳ وهذا التبادل

يرها من المسائل التي يمكن  أوامر Գتفاق ̊لى إثباتها Դلوسائط ا߱فع وعمليات التحویل و̎

  .Գ1̦كترونية

وقد أˡاز القضاء الفر̮سي Գتفاقات في مجال الإثبات Գ̦كتروني ˉشرط أن ̽كون النظام   

̽تميز Դ߱يمومة ومن بين الأحكام  ،""Crédibleة و˔كون فا̊ليته مؤم̲  "Գ "Fiable̦كتروني 

وا߳ي أقر بمشروعية Գتفاق حول ̠يف̀ة  ،الحكم الصادر عن محكمة النقض الفر̮سي المقررة ߳ߵ

وقد أˡاز المشرع الفر̮سي اتفاقات الإثبات في  ،إثبات نظام ا߱فع بما في ذߵ التوق̀ع Գ̦كتروني

إلا أن بعض الفقه  ،2000-03- 13الصادر في  230ة من ˭لال القانون رقم مسائل ا̦ك˗ابة Գ̦كتروني

  .2في التفسير قائمة ح̀ث أبقت القوا̊د القديمة لجدیدسي ̽رى بعدم إتيان هذه المادة Դالفر̮

د حكم آخر صادر عن محكمة النقض الفر̮س̑ية  lنقلاب الصريح  ، كما یوԳ وا߳ي یعد بمثابة

ح̀ث قضت  ،ذي قˍل في الإثبات وتحر̽را لأحكامه لاس̑ۤ في المواد العقدیة̊لى الأفكار السائدة من 

ف̀ه ت߶ المحكمة بأن ا̦ك˗ابة اللازمة لص˪ة التصرف القانوني يمكن تصور ورودها أو حفظها ̊لى أي 

شریطة اس̑تˤاˊتها لبعض الشروط ̡ضمان سلامتها و̮س̑بة هذه  ،د̊امة بما في ذߵ ݨاز الفˆ̠س

بها ضده أي مرسلها، وكذߵ أن لا ˔كون محلا لأي ̯زاع، Դلإضافة  لعدم  إ̯كارها  ا̦ك˗ابة لمن یدعى

  .من المد̽ن

  

                                         
 
  . 22ارام̿س ̊اˀشة، مرجع سابق، ص  1-
  .151̊ابد فاید عبد الف˗اح فاید، مرجع سابق، ص  2-
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  .1دحضه الشروط أمكن ̥لقاضي اعتبارها دليلا قائما بذاته یصعب ت߶ومتى تحققت  

Գ̦كترونية عن طریق  س˖̲داتلإمكانية Գ̊تراف Դلم  كذߵ ولقد تعرض المشرع الأردني  

  لعام 85من قانون المعاملات Գ̦كترونية المؤقت رقم  05وهذا في نص المادة  ،̊ليها اتفاق الأطراف

  :"والتي تنص ̊لى مایلي 2002

تطبق أحكام هذا القانون ̊لى المعاملات التي یتفق أطرافها ̊لى تنف̀ذ معاملاتهم بوسائل - أ

   ،ا̦كترونية ما لم ̽رد ف̀ه نص صريح یقضي بغير ذߵ

دة لا یعتبر Գتفاق بين أطراف معينة ̊لى إجراء معاملات محددة بوسائل لمقاصد هذه الما- ب

   .2"ا̦كترونية ملزما لإجراء معاملات أخرى بهذه الوسائل

وقد  ،˭ذ بمبدأ العقد شریعة المتعاقد̽ن في القانون المدنيأما Դل̱س̑بة ̥لمشرع الجزاˁري فقد أ 

لى تحدید الطرق المناس̑بة لمعاملاتهم م˞ل ا̥لجوء أˡاز Գتفاق بين الأطراف في المعاملات البنك̀ة ̊

  .إلى البطاقات البنك̀ة في الإثبات

Գتفاق حول الإثبات Գ̦كتروني،  وبناء ̊لى ما تقدم فإن للأطراف ˡانب من الحریة في 

  .  3وԴلتالي یصبح ذߵ بمثابة قانون الأطراف، مما يمنح الحجية لوسائل Գثبات Գ̦كتروني

                                         
 
، دراسة قانونية ، عقود التˤارة Գ̦كترونية والقانون الواجب التطبيقسلطان عبد الله محمود الجواري -1

 . 217، ص 2010لحقوق̀ة، الطبعة الأولى، لبنان، مقارنة، م̱شورات الحلبي ا

 .121و  120یوسف أحمد النوافߧ، مرجع سابق، ص  2-        

أبحاث مؤتمر ا̦كویت مدى حجية التوق̀ع Գ̦كتروني في Գثبات في المسائل المدنية والتˤاریة،  محمد زهرة، -3
الطبعة  ،ا̦كویت ˡامعة ا̦كویت، ،ي، كلية الحقوقالأول ̥لقانون والحاسب الآلي، مؤسسة ا̦كویت ̥لتقدم العلم

 . 454، ص 1994، الأولى
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̊دم حرمان أي طرف من حقه في الإثبات م˞ل العقود التي تجمع المحترف ˉشرط  و̦كن

مما ̼س̑تلزم تد˭ل  ،Դلمس̑ته߶ فقد ̽كون موضوع Գتفاق ̼شكل شرط إذ̊ان أو شرط تعسفي

وهو الأمر ا߳ي یعيق تطبيق  ،القاضي لإ̊ادة التوازن العقدي  ورد هذا Գتفاق  إلى الحد المعقول

  .ابة Գ̦كترونيةفكرة Գتفاقات ̊لى ا̦ك˗

  الثانيالمطلب 

  صعوԴت الإثبات Գ̦كترونيԳصطدام ب

لقيمة بعد ݨود الفقه والقضاء   لوسائل الإثبات  وߦ اس˖̀عاب قوا̊د الإثبات التقليدیةافي محا

بحقائق Գ̦كتروني  الإثباتدم صطا ،، والتي ساهمت في Գ̊تراف ال˖شریعي بها فۤ بعدԳ̦كتروني

، وԴلت˪دید قابلية قوا̊د Գثبات اس˖̀عاب القانون وقˍوࠀ ̥لتقدم العلمي والتك̲ولوݭ تتعلق بمدى

وما نتج عنه من تغيير لفكرة المحرر ا̦ك˗ابي  ،التقليدیة ̥لتˤدید الناتج عن التطور العلمي والتك̲ولوݭ

  :وس̿تم التطرق لهذه الصعوԴت ̊لى النحو الآتي

  الفرع الأول

  نظام الإثباتԳشتراطات المتعلقة ب 

 ˡانبنظام الإثبات الحر ا߳ي يميزه  ،تنقسم طرق الإثبات كما أسلف̲ا سابقا إلى ثلاث نظم 

لجوء إلى أي وس̑يߧ من وسائل الإثبات لإثبات دعواهم دون التق̀يد بطریقة ا̥طراف في الحریة للأ

̊لى القاضي لقانون ح̀ث یفرض ف̀ه اأما النوع الثاني فهو نظام الإثبات المق̀د  ،معينة كا̦ك˗ابة

̽تميز Դلجمع ما  ،الأطراف إتباع طریق وا˨د للإثباتو  أما النوع الثالث فهو نظام الإثبات ا߿تلط ا߳ي 

  .النظامين السابقين محاسن بين
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Դل˖شریعات اللاتي̱̀ة كالقانون  نالمصري م˗أ˛راالجزاˁري و  اند أ˭ذ بهذا النظام المشر̊وق 

هو تق̀يد الإثبات والمعمول به في هذه ال˖شریعات وال˖شریع الجزاˁري  ،وԳیطالي الفر̮سي والبلجيكي

  .في العقود والتصرفات المدنية بطرق محددة

وقد انعكس الأ˭ذ بهذا النظام ̊لى  ،أما في المسائل التˤاریة فالأصل فيها هو حریة الإثبات 

  :ߦ ̊لى النحو الآتيԳشتراطات القانونية في هذه ال˖شریعات وس̿تم التفصيل في هذه المسأ

  :الشروط الخاصة Դلمحررات الرسمية والعرف̀ة-أ

التي قˍل صدور القوانين المتعلقة بإثبات المعاملات الإ̦كترونية كان إ̮شاء المحررات الرسمية  

˓شكل ˨اجز أو الشخص المكلف بخدمة ̊امة تحرر من طرف الموظف العام أو الضابط العمومي 

Գ ̦كترونية في الإثباتقانوني لقˍول الوسائل.  

المساواة بين فإن و߳ߵ بعيدة عن المق˗ضيات الشكلية فإنها أما Դل̱س̑بة ̥لمحررات العرف̀ة  

لقاها تالإشكالات التي ی لا یصادف  ̦كتروني والمحرر العرفي التقليديأو المحرر Գ Գ̦كترونيا߱ليل 

التي تواˡه المساواة بين المحررات هناك بعض الإشكالات ومع ذߵ  ،في نطاق المحررات الرسمية

  .سوف یتم تحدیدها لاحقاوالمحررات Գ̦كترونية العرف̀ة 

  :ا̦ك˗ابي لمحرراشتراط الإ̊داد المس̑بق ̥- ب

̽زید ̼شترط القانون المدني الفر̮سي ضرورة إ̊داد ا߱ليل ا̦ك˗ابي إذا كان التصرف القانوني  

   ،المرسوم ا߳ي صدر عن مجلس ا߱وߦ الفر̮سينص ̊ليه معين في بعض التصرفات، وقد   عن مˍلغ 
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 ،1یورو 1500˨دد المرسوم المبلغ وبعد انضمام فر̮سا إلى دول Գتحاد الأوربي وتوح̀د العمߧ 

د اتفاق بين الأطراف یقضي بغير ذ lߵما لم ینص القانون أو یو.  

ثبات ̥لتصرفات كما نص المشرع الجزاˁري في القانون المدني ̊لى اشتراط ا̦ك˗ابة كدليل إ 

وكذߵ نص المشرع المصري ̊لى هذه  ،دینار جزاˁري 100.000القانونية التي ˔زید قيمتها عن مˍلغ 

  .من قانون الإثبات 60في المادة المسأߦ 

یقوم ̊لى وجود من طرف أصحاب الشأن ویعد Գشتراط المس̑بق لتحضير ا߱ليل ا̦ك˗ابي  

 ،أو ال̱س˯ة أو صورة هذا الأصلالأصل ما بين تها مع اخ˗لاف حجيعة ̊لى ورق كتابة خطية موق

في مجال ا߳ي حصل من التطور Գس̑تفادة تحول دون ات شكلت عقˍوهذه الأفكار التقليدیة 

يرها من وسائل Գتصال Գ̦كترونية المس̑ت˯دمة في انجاز المعاملات   .Գتصالات و̎

  :Գشتراط القانوني ̥لتوق̀ع- ـج

فكرة حول توق̀ع ال ویقوم  ،لأنه يمنح المحرر حجية في الإثباتنظام الإثبات أهم ركاˁز یعد التوق̀ع  

̮س̑تطيع بها أي ˔رك ̊لامة  ،البصمة ̊لى المحرر أو وضع الختم أوԴلإمضاء مؤداها ق̀ام الشخص 

  .ویعبر بها عن موافق˗ه ̊لى مضمون المحرر ،وتمييزها عن ̎يرها̊لى شخصية معينة Գس̑تدلال 

طالما أن هذا من تغيير لفكرة التوق̀ع بما ˡاء به الإثبات Գ̦كتروني دم صطة ت̎ير أن هذه الفكر 

  .ومدى حجيته في الإثباتيحدد شروط قˍوࠀ بعد Դ̊تراف ˓شریعي  ضىيحلم  التوق̀ع الحدیث

  

  

                                         
 

 1-Décret n° 2004-836 du 20 aout 2004, Art 56 , Modifiant le décret n° 80-533 du  15 Julie 
1980, pris pour l'application de l'article 1341 du code civile..  
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  : في الإثبات Գ̦كترونيأصل المحرر - د

یصعب الأمر في بۣ̿  ،رتهوبين صو إن قوا̊د الإثبات تفرق ما بين ا̦ك˗ابة أو المحرر الأصلي  

م˞ل محضة ة یتعلق بأمور تق̲يوتحدید الفرق ب̿نهما  ،وصورتهالمحرر الأصلي بين المحررات Գ̦كترونية 

ح̀ث أن عملية  ،مع البياԷت المرسߧ ̊برهامن ح̀ث تعاملها أسلوب عمل أݨزة Գتصال الحدیثة 

اع ز والتخ الإد˭ال lسترԳ̦تمييز ا̦كترونية تتم في ب̿˄ة ̽ن و في سلسߧ الرموز والحروف یصعب فيها ا

ن ̊لى فكرة ا߳ي ̽ر̝كز ̥لفكر التقليدي للأصل وفقا  ما بين أصل الرساߦ وصورهاالمس̑ت˯دمة  تدو̽

  .̊لى د̊امتها الأولىا̦ك˗ابة 

وجود أصل المحرر وفق  بإلزام̀ةالخاص Գشتراط اعتبار إلى ببعض الفقه وهذا ما دفع  

وهذا لصعوبة  ،Դ߱ليل Գ̦كتروني في الإثباتالأ˭ذ تواˡه صل یعد عقˍة ̠بيرة المفهوم التقليدي للأ

  .1مجال الب̿˄ة Գ̦كترونية فيالفرز ما بين الأصل والصورة 

  الفرع الثاني

Թلس̑نالأمن القانوني  تتحدԴ ̦كترونيةفي الإثباتԳ دات  

 الإد˭ال̊لى  من جوا̯بها تعتمد في ا̦ك˞يراتصال وسائل Գ̦كتروني ̽ر̝كز ̊لى  الإثباتإن  

 یتموالتي  ،كالتيلكس والفˆ̠سعن بعض الوسائل الس̑ندات التي تصدر م˞ل  ،اليدوي ̥لبياԷت

وهذا  ،فيها ˉشكل ̠بير المتعمد أو الغير م˗عمد وارداالخطأ الˌشري ̽كون  وقد ،ا لاحقافيهالتفصيل 

  .لتلاعب الأفراد ا߽ال واسعا ما یف˗ح
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المسائل  ت߶و ، 1ظهور هذه الوسائل في بدایةبفكرة الإثبات Գ̦كتروني  دون الأ˭ذيحول كما  

  :كالآتيالخوض في العدید من النقاط نفصل فيها تحتم ̊لينا 

  : دليلا لنفسهاصطناع الشخص مˍدأ ̊دم جواز  -أ

أن ̽كون هذا ا߱ليل  ف̀جب ،المثˌت لحقهوز ࠀ إقامة ا߱ليل يجصاحب الشأن أن  الأصل 

ی̱س̑بها لنفسه محررات من لما یقدمه الشخص فلا قيمة  ،صادرا م̲هبه ̊لى خصمه وا߳ي يحتج 

أن یصنع بأن الشخص لا ̼س̑تطيع : وهو تطبيق ̥لمبدأ القائل ،̊لى خصمهكدليل إثبات ويحتج بها 

  .2أس̑باԴ لحق ̽كس̑بهلنفسه بنفسه 

لإثبات المصري من قانون ا 17ومنها ما نصت ̊ليه المادة ̎ير أن هذا الأصل ࠀ اس̑ت˝̲اءات  

Դ̦يمين  إتماࠐالابد من قصة Է̎ير أنها حجة  ،ورده لعملائهلما التي تعد حجة ̥لتاجر  ،حول دفا˔ر التˤار

ه  المتممة  lلب̲̿ة فقط إثباتهوتق˗صر ̊لى ما يجوز  ،إلى أي من الطرفينالتي توԴ،  وهو نفس الموقف

  .زاˁريشرع الجا߳ي أ˭ذ به الم 

لإثبات Դ نجده یقف عقˍة في الأ˭ذ المس̑تمد أصلا من قوا̊د العداߦ طبق̲ا هذا المبدأ وإذا 

ات Գ̦كترونية س˖̲دذߵ أن الم  ،والتناقضاتم Դلعدید من الصعوԴت صطدن ح̀ث ،Գ̦كتروني

ن أوԴلتالي لا يمكن لهذا الطرف  التي تم خزنها ف̀ه،ا߳ي يم߶ الجهاز صدورها عن الطرف یفترض 

وكذߵ وجود الجهاز ا߳ي ˓س̑تخرج م̲ه  ،اتس˖̲دبوجود هذه الم دعى ̊ليه الم دون إقراريحتج بها 

من فيها لاعب والتزو̽ر ت̥ل مما یف˗ح ا߽ال واسعا  وتحت س̑يطرته، في حوزة صاحˍهات س˖̲دهذه الم 

  .ماߵ الجهازقˍل 
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التي ̽ر̝كز ̊ليها الإثبات Գ̦كتروني تقوم ̊لى  وقد یصعب ǫك˖شاف التزو̽ر لأن الأݨزة 

أ˭ذت  ̮س̑تدل في ذߵ ̊لى بعض الأحكام القضائية التي و  ،الخبرة الف̲ية تتطلبو  نب التقنيالجا

ماي  09في   seteئية الفر̮س̑ية ست امحكمة Գس̑ت˃̲اف الجز م˞ل الحكم الصادر عن  ،بهذا الرأي

 اس˖̲دت ف̀هح̀ث  ،في قضية تتعلق ˉسحب تم من ˭لال موزع أوتوماتيكي للأوراق المالية 1984

لا يمكن أن ی̱˗ج إلا أن التزام المقترض Դلرد أقرت ف ،من القانون المدني الفر̮سي 1322̥لمادة  ة المحكم

ولا ̼س̑تطيع البنك  ،Գعۡد الخاص بهعن اس̑ت˯دام المترتب یظهر التزامه من توق̀عه ̊لى س̑ند 

لتوق̀ع البنك Դاح˗ج ̊ليه من طرف شخص  Դلاس˖̲اد إلى توق̀ع ا̦كترونيا߳ي تم السحب  إثبات

   .وا߳ي ̼س̑يطر ̊ليها وتخضع كليا ࠀيمتلكها بنك المدعي لأنه ̼س˖̲د لآߦ 

̦تمييز الفر̮س̑ية  أقرت به وكذߵ   28/03/1995صدر في في قرار لها التي قضت محكمة ا

اتفي مفاده إمكانية اس̑تعمال خطه الهش̑بكة القوائم الهاتف̀ة أ˨د المشتركين في مجال بقˍول دفع قدمه 

وقد اعتبرت ذات المحكمة أن هذه ا߱فوع  ،المكالمات Դسمهوإجراء  ،ير دون ˔رخ̀ص م̲همن قˍل الغ

  .التي يمكن صدورها Դسم هذا المشترك̊دم صحة الفواتير ̊لى قرینة يمكن اعتبارها 

بوصفه ف̀لم ف̀دیو رقمي بمدى قˍول وفي قضية تتعلق في قرار آخر ذات المحكمة كما قضت  

المحكمة هذا الف̀لم كدليل إثبات لأنه لا ̼س̑تجيب لشروط الأصاߦ  ح̀ث رفضت ،إثباتوس̑يߧ 

ر والتغيير والتلاعب Դلمعطيات المسˤߧ  والمصداق̀ة   .1̊ليهح̀ث ̼سهل التحو̽

   :في الحقل Գ̦كتروني والتحقق من هویة المتعاقد̽ن عن الإرادةمشߕت التعبير - ب

لاقي ح̀ث ان ت ،˖سم Դلسهوߦ والˌساطةی  إذا كان التعبير عن الإرادة في العقود التقليدیة 

  .الإيجاب والقˍول لا یثير الصعوԴت القانونية
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مسائل الإيجاب والقˍول وما ̽رتبط بها من في المعاملات Գ̦كترونية یصعب إلا أن الأمر  

߳ߵ لا بد من التأكد من وجود  ،الب̿˄ة Գ̦كترونية إطارفي وتحدید زمان ومكان انعقاد العقد 

اتتظهر أهميتها وهي مسائل  ،وصحي˪ا رادة ̦كي ̽كون العقد موجوداالإ وهو ما سوف  ،عند المناز̊

̦نمط من التعاقد اینعكس ̊لى إثبات هذ   .ا

والتي تتطلبها القوانين لص˪ة الصحي˪ة والخالية من العيوب  الإرادةوجود تثير مسأߦ كما  

ومدى  ، ˡانب عقود الب̿˄ة Գ̦كترونيةفيإشكالات قانونية حول مدى وجودها  ،العقود التقليدیة

فيمكن تصور م˞لا عيب التدل̿س ا߳ي نص ̊ليه المشرع  ،أ˛ر هذه الب̿˄ة في تعي̿ب رضا المتعاقد̽ن

 وԴلضبط ،صادر Գلتزام من ا̦ك˗اب الثاني Գلتزامات والعقودبم المعنون الجزاˁري في الباب الأول

م̲ه  جوازیة بطلان   85إلى  81واد من رر في المح̀ث ق ،شروط العقد في  القسم الثاني ضمن

كما نص عنه المشرع  ،وقع في ̎لط جوهري ˉشرط تحقق الشروط اللازمة̥لمتعاقد ا߳ي العقد 

  .من القانون المدني 121و 120المصري في المادة 

وفي ا߽ال Գ̦كتروني يمكن القول أن التطور التقني والتك̲ولوݭ ا߳ي أفرزته ثورة  

ح̀ث ˓ساوى أطراف  ،ة تتلاشىالات والمعلومات قد جعل هذه المبادئ القانونية التقليدیԳتص

  . 1ليحل محلها فۤ بعد ا̥لجوء لحمایة الطرف الأقل ˭برة ف̲يا أو اق˗صادԹ ،العقد تدريجيا

هامة فه̖ي ˡد عاملات Գ̦كترونية في المالمتعاقد̽ن هویة التحقق من سأߦ لم  أما Դل̱س̑بة 

وإن كان هذا الأمر ی˖سم Դلسهوߦ في  ،تحقق ذߵ عند ̊دم ح̀ث لا يمكن نفاذ أي عقد ،ودق̀قة

 ،في ˨دود ا߱وߦ الوا˨دةمجاࠀ یق˗صر لا  ا߳يفهو يختلف في ا߽ال Գ̦كتروني المعاملات التقليدیة 

كرس Գنفصال    .بين أطراف المعاملاتالمكاني و̽
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وأهليته  ،ومركزه المالي ،الجهة الثانية ̥لعقد من یقابࠁ فيشخصية تعاقد الم ح̀ث لا یعرف  

̽  ،العقد لإˊرام ل الأرقام ˞م ا̥لجوء إلى الجانب التقني  فية الأطراف یفي التعرف ̊لى هو المعيار  تمثلو

  .المتعاقد̽نالسریة وا߳ي يحقق معرفة 

ذ عنها تقزيم   وني في الإثبات Գ̦كتر وسائل ویتضح مما س̑بق ذ̠ره ان أراء الفقه والقضاء یؤ˭

وفي بعض الأح̀ان  مشددة وهي ˨الات ضيقة وتخضع لشروط ،Գس̑ت˝̲اءات الواردة ̊لى ا̦ك˗ابة

أو یتم Գ̊تراف بهذا ا߱ليل في  ،ا߱ليل Գ̦كترونيلا محاߦ يهدم س̥̑لسلطة التقد̽ریة ̥لقاضي مما 

˖شریعات ح̀ث لا وفي هذه الحاߦ نصطدم Դلق̀ود التي تضعها ال  ،لإثباتالمتعلقة Դضل Գتفاقات 

  .فة النص القانونيلتجيز Գتفاق ̊لى مخا

ثم ˨اول  ،فإذا نص القانون ̊لى ا̦ك˗ابة الخطية فلا مجال لاس˖ˍعادها Դلاتفاق ̊لى دليل أخر 

ذ ̊لى هذا  الفقه ا̥لجوء لمبدأ حریة إثبات المسائل التˤاریة لقˍول وسائل الإثبات Գ̦كتروني ویؤ˭

˗ابة مع والتي قواࠐا السر̊ة ح̀ث لا تحتاج كثيرا ̥لك  ،المسائل التˤاریةالرأي اق˗صاره كذߵ ̊لى 

  .اس˖ˍعاد المسائل المدنية

ا߽ال التˤاري هناك العدید من ال˖شریعات من تق̀د هذه الحریة Դشتراط ا̦ك˗ابة في  وحتى  

ما فۤ یتعلق أ ،مما ̼س˖ˍعد ا̥لجوء لوسائل الإثبات Գ̦كتروني ،الخطية المثˌ˗ة ̊لى د̊امة ورق̀ة

Դ̥لجوء ̥لمقدار المشترط ا߳ي يختلف من ˓شریع لآخر فالأ˭ذ به يجعل مجال ا߱ليل Գ̦كتروني 

  . محصور في معاملات ˉس̑يطة تضعف من قوته في الإثبات

في اعتقادԷ ان موقف الفقه والقضاء  من الإثبات Գ̦كتروني  Գ أنـــه  ورغم هذه Գنتقادات 

س̑تحق التقد̽رفي بدایة ظهوره هو م في بدایة  ˭اصة في غياب Գ̊تراف ال˖شریعي ،وقف رائد و̼

  .ف˗ح الطریق للا̊تراف ال˖شریعي Դ߱ليل ا̦ك˗ابي Գ̦كتروني فۤ بعد اوهو م ظهوره،
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  الفصل الثاني

  مس̑تˤدات التقدم العلمي والتك̲ولوݭ

رة ̊لى     ا߱ليل ا̦ك˗ابيالمؤ̨
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  الفصل الثاني

 ا߱ليل ا̦ك˗ابي والتك̲ولوݭ المؤ˛رة ̊لى  لعلميمس̑تˤدات التقدم ا

لقد أفرز التطور العلمي والتك̲ولوݭ تغير التواصل بين الأفراد من الشكل الˌس̑يط   

كالرسائل والبرق̀ات، الى نمط اخر ̽ر̝كز ̊لى السر̊ة والف̲ية العالية ̊بر ˊروز وسائل مس̑ت˪دثة م˞ل 

التلكس والفˆ̠س، ح̀ث  ات الف̀لمية، وكذߵ ݨازيالوسائل السمعية والمرئية كالهاتف والمصغر 

وقد اس̑تعملت في انجاز العدید من  ان˖شر هذ̽ن Գثنين، ثم ظهرت وسائل اتصال ˨دیثة 

  ،)المبحث الأول(المعاملات المدنية والتˤاریة

إفرازات عصر التقدم العلمي ا߳ي نع̿شه الآن، التطور ا̦كˍير ا߳ي  أهم  من بينكما كان  

، وقد أدى دمج هذ̽ن النظامين إلى ظهور ما ̼سمى ˉش̑بكات المعلومات وԳتصالات نظمة˓شهده أ

Գ،نترن̿تو  تصالات أو المعلومات العالميةԳ ووالوسائل التي ˓س̑ت˯دࠐا وتنجر عنها،  أˊرزها ش̑بكة

ون ا̥لجوء هو عمل̀̓ة نق̓ل وتˍ̓ادل المعلومـات إ̦كترون̀̓ا من د ووسائلها الش̑بكةوأهم اس̑ت˯دام لهذه 

إلى العالم الحق̀قي أو المادي، وقد تم اس̑تغلال ذߵ كأداة ̥لتعبير عن الإرادة وإˊرام العقود وإجراء 

التˤاریة، بين أش˯اص م˗واˡد̽ن في مختلف أصقاع العالم، ولم یق˗صر ̊لى المدنية و مختلف المعاملات 

̦نمط الجدالأمر  ذߵ بل ام˗د  ید من أنماط التعاقد هو ا߳ي حتى لإثبات هذه المعاملات، وهذا ا

  ).ثانيال  بحثالم (اصطلح ̊لى ˓سميته فۤ بعد Դلعقود الإ̦كترونية 
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  لأولالمبحث ا

  وسائل Գتصال ̠ب̿˄ة ̥لك˗ابة Գ̦كترونية

بر ا̦ك˗ابة اليدویة   بعد أن كانت معاملات الأفراد تتم بˌساطة والحضور المادي للاطراف و̊

 الثورة التق̲ية الحدیثة   ̊بر الرسائل والبرق̀ات، تغير الأمر بظهورالمعصرة لحضور الأطراف وكذߵ

ثم أعقˍتها الوسائل Գ̦كترونية  ،أفرزت وسائل ˡد م˗طورة بدأت بظهور التلكس والفˆ̠سوالتي 

ات الحاسب الآلي وش̑بكة Գنترن̿ت والبرید Գ̦كتروني lت߶ الوسائل وأصبحت ،المس̑ت˪دثة كمخر 

وقد Զر ˡدل فقه̖ي ̠بير حول عقود والتصرفات والمعاملات المدنية والتˤاریة، ˓س̑تعمل في إˊرام ال

  .قˍولها في Գثبات

  المطلب الأول

  وسائل السمعية والمرئيةال

̦نموذݭ المتعلق Դلتˤارة  هذه الوسائلبعض لقد أشار إلى    ̊لى سˌ̀ل المثال القانون ا

:" حۣ̀ عرف رساߦ البياԷت بأنها 02 المادة الصادر عن الأمم المت˪دة في Գ1996̦كترونية لعام 

̦كترونية أو ضوئية أو بوسائل إأو اس̑تلاࠐا أو تخز̽نها بوسائل  المعلومات التي یتم إ̮شاؤها أو إرسالها

بما في ذߵ ̊لى سˌ̀ل المثال لا الحصر تبادل البياԷت Գ̦كترونية أو البرید Գ̦كتروني أو  ،مشابهة

̦نموذݭ الثاني  ،"ال̱سخ البرقيالبرق أو التلكس أو  وهو نفس التعریف ا߳ي تضمنه القانون ا

عن الأمم المت˪دة والمتعلق  2001د̼سمبر  12في  الثاني عشر  56/80الصادر  بموجب القرار رقم 

  .Դلتواق̀ع Գ̦كترونية
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  الفرع الأول

  الوسائل السمعية

  : الهاتف وال˖سجيلات الصوتية - 1

  :الهاتف  - أ- 1

أول وس̑يߧ اتصال عرفتها  هذا الأ˭ير ا߳ي یعدلجهاز Զني یعرف Դسم التلغراف  ا̀دحف  یعد 

  : 2و̽تميز التعاقد عن طریق الهاتف بأنه ،1الˌشریة م̲ذ القدم

  .تعاقد فوري لا يحتاج زم̲ا لوصول تعبير أ˨دهما إلى الثاني -

 ،آخر وس̑يطل ߔ العاقد̽ن ߔم العاقد الآخر دون ˨اˡة ىیتلق ح̀ث تعاقد مˍاشر -

̥Դ ر النزاع بين لوالتعاقد ف̀ه ̽كونԶ فظ دون ا̦ك˗ابة مما یصعب الأمر في إثبات هذا التعاقد إذا

  . الطرفين

والملاحظ ̊لى الهاتف أنه وس̑يߧ سمعية فقط مما یدفع لإخراˡه من نطاق دراس˖̲ا التي تعنى   

إقحامه في بحثنا هو ظهور شكل ̦كن سˌب  ،Դلوسائل التي ˔ر̝كز ̊لى ا̦ك˗ابة في ثوبها الحدیث

وأصبح يمثل مصدر إحراج ̥ل˖شریعات والفقه والقضاء نظرا  ،ˡدید ̥لهاتف أنتˤه التطور الحدیث

لإمكانية تبادل الرسائل ̊بره والتي تمثل نصوصا ̎ير خطية ˨دیثة يمكن اس̑ت˯داࠐا في التعاقد أو 

  . بعض المعاملات التي تتلاءم معها

                                         
 
 .29ص بق،مرجع ساالصالحين محمد الع̿ش،  -1
مجلس ال̱شر العلمي، لجنة التأليف  الجوانب القانونية ̥لتعاملات Գ̦كترونية،إˊراهيم ا߱سوقي أبو ا̥ليل،  -2

  .17،  ص 2003 الطبعة الأولى،  والتعریب وال̱شر، ˡامعة ا̦كویت، ا̦كویت،
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̦نمط الجدید یدع والتي  ،ى الهاتف النقال ا߳ي یعتبر من وسائل Գتصال المس̑ت˪دثةوهذا ا

˔ر̝كز ̊لى Գتصال اللاسلكي بواسطة ش̑بكة من الأعمدة الخاصة Դلبث والموز̊ة ̊لى مسا˨ات 

  .المناطق التي تثˌت فيها معينة  لتغطية

وا߳ي كان  1973وقد كان أول اتصال بهذا الجهاز من قˍل العالم الأمر̽كي مارتين ̠وˊر في ̊ام  

  ، ̼ش̑تغل ̠باحث في شركة موتورولا للاتصالات في الولاԹت المت˪دة الأمر̽ك̀ة

وقد ذاع اس̑تعمال الهاتف المحمول أو النقال كما یطلق عنه البعض في الوقت الحاضر ح̀ث  

 ،̼س̑ت˯دم في التعامل مع الأسواق والبورصات وكذߵ في الحجوز ضمن الخطوط الجویة والطيران

س̑تعمل الهاتف النقال عن طریق تبادل الرسائل Գ̦كترونية التي تختلف أن ،العقودوإˊرام  واعها و̼

ان   :والمتعارف ̊ليه منها نو̊

  " : sms"الرساߦ القصيرة أو  -

 ،   وهي الشكل الأكثر ان˖شارا نظرا لقߧ ˔كلفتها  

    " multimédia message service ": رساߦ-

ویلاحظ أنه في  ،Դلصوت والصورة ها˔كلفتها كما ت˖̀ح إرسال  وارتفاعتاز هذه الرسائل بطولها تم  

 2006الجزاˁر ˓شير بعض الإحصائيات الصادرة عن وزارة البرید و˔ك̲ولوج̀ا Գتصال إلى أنه في ̊ام 

مليون مشترك وˊك˞افة  6،18بلغ ̊دد الأفراد ا߳̽ن يملكون هواتف نقاߦ مزودة بخطوط ˓شغيل 

  .%  56.4 طية فاقتتغ 

ا߱كتور بوجمعة ه̿شور ̥لتلفزة الجزاˁریة ضمن حصة  البرید و˔ك̲ولوج̀ا Գتصال ثم صرح وز̽ر

 27بأن ̊دد المشتركين في الجزاˁر بلغ في ت߶ الس̑نة  ˡ2008انفي 19زیون في یوم م̲تدى التلف
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ملين في والأ̠يد أن العدد في ارتفاع م˗واصل ˭اصة مع التنافس̑ية الشدیدة بين المتعا ،1مليون مشترك

  .هذه الخدمة

  :ال˖سجيلات الصوتية - ب- 1

الطرف الثاني أو  ورضى یقصد بها ˓سجيل المكالمات الهاتف̀ة من أ˨د الأطراف دون إذن 

وقد زاد هذا الأمر ان˖شارا في معاملات الأفراد في مختلف أصقاع المعمورة بفضل التطور  ،دون ̊لمه

ح بإجراء ˓سجيلات ̥لمكالمات ̦كي يحتج بها طرف وا߳ي سم ،التقني ا߳ي صاحب الهاتف التقليدي

وما دفعنا ̥لتعرض لهذا ا߱ليل رغم انه صوتي ول̿س كتابي أن ̊دة  ،̊لى آخر إذا Զر ̯زاع ب̿نهما

 ،˓شریعات  وكذߵ بعض Գجتهادات القضائية توسعت في مفهوم ا̦ك˗ابة ل̿شمل هذا  ا߱ليل كذߵ

ة من ونذ̠ر منها ̊لى سˌ̀ل المثال قانون الإث  بات السوداني ا߳ي عرف المس˖̲د ا̦ك˗ابي بأنه مجمو̊

لى هذا الأساس هل يمكن  ،البياԷت  التي یتم ˓سجيلها بطریق ا̦ك˗ابة أو الصوت أو الصورة و̊

 ؟بة وما مدى Գ̊تراف بهذا ا߱ليلاعتبار هذه ال˖سجيلات من قˍيل تطور لمفهوم ا̦ك˗ا

ت ال˖شریعات في إیضاح مدى مشروعية هذا لقد اخ˗لفت الآراء حول هذه القضية وتبای̱

إلى اعتبار  Carelوقد ذهب ˡانب من الفقه الفر̮سي م˞ل الأس̑تاذ كاریل  ،ا߱ليل في الإثبات

ال˖سجيل الصوتي ل̿س فقط دليل كتابي بل أقوى م̲ه في الإثبات ̊لى اعتبار أن ˔زو̽ر ا̦ك˗ابة أمر 

وقد سارت محكمة النقض ̊لى هذا الرأي  ،سهل مقارنة بهذا ال˖سجيل ا߳ي من الصعب ˔زو̽ره

ح̀ث أقرت بإمكانية اعۡد ال˖سجيل الصوتي في الإثبات في الحالات التي لا ̼شترط فيها القانون 

  ،الشكلية لإثبات التعاقد

                                         
 
ك̲ولوج̀ا Գتصال -1 حصة م̲تدى التلفزیون  ، ا߱كتور بوجمعة ه̿شور فيالسابق التصريح من وز̽ر البرید و̝

 .ˡ 2008انفي 19والتي تˌثها التلفزة الجزاˁریة، ليوم 
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كما اعتبرته بعض المحˆكم الفر̮س̑ية بأنه مˍدأ ثبوت  ،وأن لا يمس ال˖سجيل الحياة الشخصية

  .Դ̦ك˗ابة

مقˍولا في الإثبات حۣ̀ تعرض ̥لمس˖̲د  1968ون الإثبات Գنجليزي لعام كما اعتبره قان 

وا߳ي ̼شمل إلى  ˡانب الس̑ند المك˗وب الأدߦ التي یتم ˓سجيلها  ،في الإثبات بصفة  ̊امة المعتمد

  .وقد اعتبرته إ˨دى المحˆكم Գنجليزیة من قˍيل المس˖̲دات العادیة ،Դ1لصوت والصورة

ربية فقد ام˗نعت ̎الب̿تها عن بيان مدى حجية ال˖سجيل الصوتي في أما ال˖شریعات الع 

 1983وذهب بعضها لتصنيفه ضمن المس˖̲دات العادیة م˞ل قانون الإثبات السوداني  لعام  ،الإثبات

دیة ˓شمل البياԷت المسˤߧ م̲ه ̊لى أن المس˖̲دات العا 44وا߳ي ینص في المادة الرابعة والأربعون 

  .2الصوت أو الصورة ا̦ك˗ابة أوبطریق 

ومما س̑بق ذ̠ره نعتقد أن ال˖سجيل الصوتي يمكن اعتباره من قˍيل ا̦ك˗ابة Գ̦كترونية  

وا߳ي ̼شمل الرموز والأحرف ˭اصة في إثبات المعاملات التˤاریة التي  ،الحدیثة في مفهوࠐا الواسع

إلا أن المحاذ̽ر  ،راࠐاوتغلب ̊ليها السلاسة ويمكن أن یأ˭ذ بهذا ال˖سجيل في إˊ ،تحتاج السر̊ة

  . وԳنتقادات السابقة ̥ل˖سجيل الصوتي تجعࠁ ̼س˖ˍعد في الإثبات المدني

   Minitel : الميني تل - 2

                                         
 
، ا߱ار العلمية ا߱ولية ̥ل̱شر ، الحجية القانونية لوسائل التقدم العلمي في الإثبات المدنيعباس العبودي -1

  .45، ص 2002الأردن،   والتوزیع، الطبعة الأولى،

، دار الهدى القوا̊د الإجرائية والموضوعية  للإثبات في المواد المدنيةالوس̑يط في مكاري نˌ̀ߧ،  -نˌ̀ل صقر -2
 .254، ص2009̥لطبا̊ة وال̱شر والتوزیع، ̊ين مليߧ، الجزاˁر، 
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وهو ̼ش̑به ݨاز الحاسوب ̦ك̲ه أصغر م̲ه  ،1 1985ذاع هذا الجهاز في فر̮سا بدءا من ̊ام  

ة الخ ة مفاتيح ˓شمل حروف وأرقام تماثل ا̥لو˨  ،اصة Դلحاسوب وشاشة صغيرة̮سˌ̀ا ی˖شكل من لو˨

ه من ˭لاࠀ المشترك أوامر الشراء أو البيع أو ˭لافه إلى  lولاس̑تعماࠀ یوصل بخط الهاتف ح̀ث یو

  .شخص أخر یلبي طلبه

ورغم ان˖شار هذا الجهاز في فر̮سا إلا أنه لم ینل ثقة القضاء ولهذا قضت المحكمة الإداریة لمدینة  

̊بر هذا الجهاز في مسابقة قˍل ا̯تهاء أˡل ال˖سجيل لا أن ˓سجيل شخص لنفسه  Rennes ران

  .وأسست حكمها ̊لى أن هذه الرساߦ لا توافق الرساߦ الخطية المتعارف ̊ليها ،یقˍل

د نص قانوني ̼سمح بذߵ كما أضافت بأن هذا الجهاز لایفصح عن نية حق̀ق̀ة   lكما لا یو

وقد دافع  الفق̀ه  ،Էت كاف̀ة ̥لرسميةكما لا يمنح ضما ،̥߲لاߦ ̊لى نية المتقدم ̥لمسابقة

واس̑تدل في ذߵ ̊لى الأخطاء التي يمكن ˨دو؝ا عند انتقال  ،عن هذا الرأي  HUETالفر̮سي

  . المعلومات ̊بر هذا الجهاز

وقد أ̊لن وز̽ر النقل الفر̮سي في رده ̊لى اس̑تفسار قدم ࠀ ˉشأن الإشكاليات وا߿اطر التي  

ده ،راࠐا ̊بر هذا الجهازقد تحيط Դلعقود التي یتم إˊ  في  ضل تماماا߳ي  یدرك  هو أن المتعاقد و˨

لاق˗ه بعميࠁ الشكل الأ̮سب لإˊرام واثبات هذه الصفقة   . 2أهمية وقيمة العقد المبرم و̊

  :المصغرات الف̀لمية - 3

ات الحاسب الآلي، و˓س̑ت˯دم     lهي عبارة عن أوعية تخزن بها المعلومات وهي إ˨دى مخر  

                                         
 
  .31إˊراهيم ا߱سوقي أبو ا̥ليل، مرجع سابق، ص  -1

بمون دار  ،اس̑ت˯دام وسائل Գتصال الحدیثة في التفاوض ̊لى العقود وإˊراࠐاحمد حسام محمود لطفي،  -2
 .61، ص 1996̮شر، القاهرة، 
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ر وتصغير حجم المس˖̲دات المك˗وبة الورق̀ة ̥لرجوع لها وقت الحاˡة بعد ˔كˍيرها إلى  في تصو̽

تقليص مسا˨ات الحفظ  تعمل ̊لى ولها مزاԹ ̠بيرة ح̀ث ،نمطها Գعتيادي وطباعتها ̊لى مادة ورق̀ة

توفر تلحق Դلمس˖̲دات الورق̀ة م˞ل الضياع أو التلف وكذߵ  قد الأضرار التي نبوتج  ،̥لمس˖̲دات

  .1النفقات في ˡانب ق˗صادا

ه Գس̑ت˯دام ح̀ث يمكن Գس̑تفادة منها في طبا̊ة وحفظ محاضر      lكما لها العدید من أو

ولهذه المصغرات ثلاث أنواع وهي  ،ˡلسات المحˆكم وحفظ س̑ندات الملك̀ة العقاریة وعقود الزواج

وقد زادت ̮س̑بة التطور في  ،2ةأفلام الفضة التقليدیة والأفلام القابߧ ̥لت˪دیث وأفلام الفضة الجاف

هذه المصغرات لاس̑ۤ في الوقت الحاضر فأصبح لها دور هام في تغير مصطلح ا̦ك˗ابة الورق̀ة نظرا 

  . لما ت˖̀˪ه من ضماԷت

فقد تبای̱ت المواقف ال˖شریعية  ،وԴل̱س̑بة لمدى Գ̊تراف Դلمصغرات الف̀لمية في الإثبات 

  :ى ̊لى النحو الآتي حولها بين مؤید ومس˖ˍعد كما سوف ̯ر 

وكذߵ إرهاق  ،ففي ألمانيا ت̱ˍه المشرع لها وما ت˖̀˪ه من تجنب ߿اطر التخز̽ن ̥لوԶئق الورق̀ة 

  :و̦كن قˍول هذه المصغرات محاط Դلمحاذ̽ر التالية ،ا߱وߦ في توفير المسا˨ات والنفقات

  ،لورقي˓شغيل المصغرات وفق المعایير المحاس̑باتية المتعارف ̊ليها للأصل ا-

  ،̥لمس˖̲د الأصلي ةمطابقة الصورة ا߿زن-

الأصل، وتضل قابߧ ̥لقراءة  اإمكانية Գح˗فاظ Դلصورة الف̀لمية لنفس المدة التي یتطلبه-

  .طوال هذه المدة

                                         
 
  .50عباس العبودي، مرجع سابق، ص  -1
 .256مكاري نˌ̀ߧ، مرجع سابق، ص  -نˌ̀ل صقر -2
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ا߳ي يجيز قˍول المصغرات الف̀لمية  ،1980جویلية  12وكذߵ أصدر المشرع الفر̮سي قانون 

  .في الإثبات

اص والخ 1977س̑نة  مؤقت ظرفي شریعات العربية فقد صدر في لبنان قانونأما Դل̱س̑بة ̥ل̟  

ߧ الحرب وما انجر عنها من إتلاف وضياع مس˖̲دات الحاߦ المدنية ̥لمواطنين ح̀ث أˡاز هذا  ،بمر˨

  .1القانون ا̥لجوء ̥لمس˖̲دات المحفوظة ̊لى المصغرات الف̀لمية وم̲حها حجية ˭اصة

همية هذه المصغرات في ال̱شاط البنكي ح̀ث أˡاز ̥لبنوك مسك المشرع الأردني لأ ولقد ت̱ˍه 

من قانون البنوك  93وهذا وفق نص المادة  ،مصغرات ف̀لمية بدلا من أصول ا̦كشوف التˤاریة

ح̀ث مكن البنوك من Գح˗فاظ لمدة يحددها القانون بصورة مصغرة بدلا من أصل  ،الأردني

  .2لقة ب̱شاطها و˔كون لها حجية الأصل في الإثباتالمس˖̲دات أو المراسلات والإشعارات المتع

وبعد اس̑تعراض هذه المواقف ال˖شریعية نجد أن أ̎لبها یتفق ̊لى إصباغ الحجية في الإثبات  

̥لمصغرات الف̀لمية إذا توافرت ̊لى ضماԷت مواصفات التحميض والطبع والحفظ فيها ومطابقتها 

وبتحقق هذه الضماԷت ف˗حوز هذه  ،طالهاوهذا خوفا من التزو̽ر ا߳ي يمكن أن ی ،للأصل

  .حجية الأصل المصغرات ̊لى نفس

̦كن في رأینا يمكن أن  ،سكت عن تنظيم الإثبات بهذه المصغراتالجزاˁري  ورغم أن المشرع  

 Թیأ˭ذ بها ̡ك˗ابة ا̦كترونية تحوز ̊لى حجية المس˖̲د الأصلي ا߳ي تم تخزینه وهذا للاس̑تفادة من مزا

دم تطلب مسا˨ات التخز̽ن التي یتطلبها المس˖̲د هذه المصغرات  الهامة المتمثߧ في قߧ النفقات و̊

                                         
 
 .57عباس العبودي، مرجع سابق، ص  -1
، رساߦ دكتوراه ، التعاقد عن طریق وسائل Գتصال Գ̦كتروني، دراسة مقارنةمراد محمود یوسف مطلق -2

  .324، ص 2007: الموسم الجامعيمعة ̊ين شمس، مصر، في الحقوق، ˡا
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˭اصة مع ˔رǫكم هذا الأ˭ير وتهلهࠁ مع مرور الزمن وصعوبة البحث عنه ˭اصة إذا كانت  ،الأصلي

كإمكانية  ،و̦كن لابد من توافر شروط معينة للأ˭ذ بهذه المصغرات ،العدید من المس˖̲دات مكدسة

والتطابق التام بين  ،ا ̊لى الأصل في أي وقت وطوال المدة القانونية التي یعتد فيها Դلأصلمراجعته

  . وكذߵ وضوݩا ا̦كامل ،الصورة ا߿زنة وأصلها

  الفرع الثاني

  والتلكس الفˆ̠سݨازي 

    :ݨاز الفˆ̠س- 1

̠س̑يملي أي الصورة الم   رمز ࠀ اخ˗صارا  ،طابقة للأصلیعرف كذߵ ب˖سمية الفˆ  ،)fax(و̽

تم تعریفه بأنه ݨاز تصو̽ر واس̑ت̱ساخ Դلهاتف بواسطته یتم نقل المس˖̲دات ا߿طوطة Դليد  وقد

ة ˊكل محتوԹتها م˞ل أصلها كما یعرف بأنه ݨاز وظيف˗ه نقل الصور الثابتة من مكان إلى  ،1والمطبو̊

ظهوره إلا أنه ˔راجع في ورغم أنه ذاع كثيرا وتم اس̑تعماࠀ بقوة في بدایة ، 2آخر ̊بر ش̑بكات الهاتف

  .الإنترن̿تش̑بكة الوقت الحالي بعد ظهور وسائل اتصال مس̑ت˪دثة كالحاسب الآلي و 

والسؤال المطروح في هذا المقام هل  ،ˉشكل ̠بير ولقد تم اس̑ت˯دام الفˆ̠س بين الأش˯اص  

؟ ونيةˆ̠س من قˍيل ا̦ك˗ابة Գ̦كتر يمكن اعتبار المس˖̲دات التي  ˔رسل و˓س̑تخرج ̊بر ݨاز الف

  وهل ساهم هذا الجهاز في توس̑يع مفهوم ا̦ك˗ابة ل̿شمل د̊امات ̎ير خطية؟

                                         
 
  .30الصالحين محمد الع̿ش، مرجع سابق، ص  -1
، م̱شورات الحلبي الحقوق̀ة، الطبعة العقود ا߱ولية، العقد Գ̦كتروني في القانون المقارنالياس Էصيف،  -2

 .12، ص 2009الأولى، لبنان، 
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في هذه المسأߦ لابد من البحث عن مدى ا̊تراف الفقه وԳتفاق̀ات ال˖شریعات  حثو̥لب  

ومدى جواز اس̑ت˯داࠐا والإثبات  ،وكذߵ القضاء بهذه الرسائل المرسߧ ̊بر ݨاز الفˆ̠س ،ا߱ولية

  : بها كالآتي 

  :الفقه  -أ

الحجية  ل̿ست ߱يها̽رى ˡانب من الفقه الفر̮سي أن الرسائل المرسߧ ̊بر ݨاز الفˆ̠س   

  . 1لأن اس̑ت˯داࠐا لا ینطوي ̊لى أي ضمان من ضماԷت الأمان التقني ،القانونية في الإثبات

̊بر  من الفقه أن عنصر التحریف ا߳ي يحيط Դلرسائل التي یتم إرسالهااخر  كما ̽رى ˡانب   

يجعلها لا ˓س̑تف̀د من التعدیل ال˖شریعي ̥لقانون المدني الفر̮سي وا߳ي سمح بقˍول  ،ݨاز الفˆ̠س

لى هذا  ،صور المحررات العرف̀ة في الإثبات متى تضمنت شرطي مطابقتها للأصل وԳس̑تمراریة و̊

˔تمم Դلب̲̿ة والقراˁن   . الأساس فهذه الرسائل أدߦ Էقصة لابد أن 

رى آخرون ب   أن رسائل الفˆ̠س ̦كي یأ˭ذ بها لابد من تحقق ̮سˌتها لمن ̽راد Գح˗ˤاج بها و̽

و̦كي يحدث هذا الأمر قامت بعض  ،وأیضا ˭لوها من كل تلاعب في مصدرها ومضمونها ،̊ليه

 نى Դلتثˌت من سلامة هذه الرسائلبوضع طرف Զلث يمثل دور الوس̑يط ا߳ي یع ،ا߱ول الأوربية

هذا وینظر الفقه الفر̮سي  ،ا والتي وضعت ˭دمات ش̑بكة السویفتار فر̮سإرسالها ̊لى غر  وحق̀قة

  :2لرسائل الفˆ̠س كدليل إثبات من زاویتين

  

                                         
 
 .214ق، ص سلطان عبد الله محمد الجواري، مرجع ساب -2
، م̱شأة المعارف، التعاقد بوسائل Գتصال الحدیثة ومدى حجيتها في الإثباتمحمد السعيد رشدي،  -2

  .165، ص 2008الإسك̲دریة، 
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وكذߵ إذا  ،إذا لم ̼شترط القانون شߕ ˭اصا في إˊرام التصرف م˞ل التعامل بين التˤار -1- أ

   ،أˡاز القانون إثبات تصرف قانوني معين ˊكافة طرق الإثبات

أو إذا  ،نا بصدد إثبات التزامات تفوق قيمتها المقدار المحدد للإثبات ˉشهادة الشهودإذا ̡  -2- أ

وهذا مايجعل رسائل الفˆ̠س یطالها  ،تطلب القانون شߕ معينا يجب أن یفرغ ف̀ه التصرف القانوني

˔تمة نقص ا߱ليل المقدم و م˞ل الرسائل أ ،الضعف ولا یلˤأ إ̦يها إلا ̊لى سˌ̀ل Գس̑ت˃̲اس أو 

  . 1العرف̀ة ̎ير المعدة للإثبات أصلا البرق̀ات العادیةو 

مدى قˍول  رغم تبا̽نها واخ˗لافها حول مسأߦوالملاحظ ̊لى الآراء الفقهية سالفة ا̠߳ر انه  

تلتقي جميعها في الأ˭ذ بهذه الرسائل وفق ما یتفق مع ال˖شریعات  اإلا انه ،رسائل الفˆ̠س في الإثبات

وهذا ما یف˗ح  ،ووفق الشروط التي تضمن صحة وسلامة هذه الرسائل ،المنظمة لمسائل الإثبات

ا߽ال ̥لبحث عن المواقف ال˖شریعية ا߱ولية وا߱ا˭لية وكذߵ Գجتهادات القضائية حول هذه 

   .المسأߦ

  :Գتفاق̀ات وال˖شریعات والقضاء  - ب

  :Գتفاق̀ات  -1- ب

س اتفاق̀ة نيویورك المتعلقة Դلتقادم في ومن ضمن Գتفاق̀ات الأولى التي عنت ˊرسائل الفˆ̠ 

منها توس̑يع مصطلح ا̦ك˗ابة  09ح̀ث ورد في المادة  ،1972عقود البيوع ا߱ولية ̥لبضائع  لعام  

  .وا߳ي ̼شمل جميع المراسلات التي ˔رسل ̊بر ݨاز الفˆ̠س أو ˊرق̀ة

                                         
 
 من القانون المدني الجزاˁري  329المادة  -1
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ح̀ث أˡازت المادة  ،وليوكذߵ نجد اتفاق̀ة ف̀ينا الخاصة Դتفاق̀ة الأمم المت˪دة لعقد البيع ا߱ 

وید˭ل ضمنها الرسائل التي یتم إرسالها ̊بر ݨاز  ،منها إمكانية إثبات العقد ا߱ولي بأي وس̑يߧ 11

  .الفˆ̠س

و̼س̑ت˝نى من تطبيق أحكام هذه Գتفاق̀ة العقود المبرمة بين ا߱ول الغير أعضاء فيها أو بين  

اԹ هذه ا߱ول د البيع الموݨة ̥لمس̑تهلكين والمتعلقة و ˔تمثل في عقوكذߵ بعض أنواع العقود والتي  ،ر̊

  .Դ1̦كهرԴء والسفن والمرǫ̠ب والطاˁرات

ن اخ˗لفت حول قيمة رسائل الفˆ̠س في إا ا̦كم من Գتفاق̀ات نجد أنها ووبعد اس̑تقراء هذ  

ح في توس̑يع مفهوم ا̦ك˗ابة ا߳ي لم یصب هاجميع  فق̦كنها تت ،بعض التخوف االإثبات وا߳ي یعتريه

وهو تطور ̼س̑تحق الإشادة به وف˗ح ا߽ال لعمل المشر̊ين المتواصل   ،مختزلا في ا̦ك˗ابة بخط اليد

وهو  ،وكذߵ من Էح̀ة القضاء ،وكذߵ القضاء لاح˗واء هذا التطور وتأطيره من الناح̀ة ال˖شریعية

   .ما يجعلنا نبحث أكثر في مدى Գ̊تراف ال˖شریعي  والقضائي بهذه الرسائل

  :ال˖شریعات - 2- ب

 الصادر في س̑نة 380 بعض النصوص المتنا˛رة م˞ل القانون رقم نجد̥ل˖شریع الفر̮سي  Դلرجوع 

الش̑يك ا̮شاء وا߳ي ̼سمح Դس̑تعمال بعض الوسائل الميكانيك̀ة ̊لى غرار ݨاز الفˆ̠س في  1966

د  ،2والأوراق التˤاریة lس̑ت 1983أفریل  30 الصادر في قانونالوكذߵ یوԴ عمال الوسائط والمتعلق

  ،Գ̦كترونية بدیلا عن ا߱فا˔ر التˤاریة

                                         
 
ثقافة ̥ل̱شر ، دار ال التراضي في ˔كو̽ن العقد ̊بر Գنترن̿ت، دراسة مقارنةمحمود عبد الرحيم الشریفات،  -1
 .174، ص 2009الطبعة الأولى،  الأردن،  والتوزیع،
  .25إˊراهيم ا߱سوقي أبو ا̥ليل، مرجع سابق، ص -2
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 يمكن تطبيقهوالتي تمتاز Դلسر̊ة إلا انه  ،لتعاملات التˤاریةԴ یتعلق فقطن كان إوهذا النص و

  .في إثبات التصرفات المدنية

 الجزاˁري فقد ا̊ترف هذا الأ˭ير ˊرسائل الفˆ̠س ومنها ال˖شریعأما Դل̱س̑بة ̥ل˖شریعات العربية، 

تنظيمه ̥لرسائل والبرق̀ات بصفة ̊امة   المدني   القانون من  329في المادة  ،كدليل للإثبات في معرض 

  :الجزاˁري والتي تنص ̊لى أنه

˔كون ̥لرسائل الموقع ̊ليها قيمة الأوراق العرف̀ة من ح̀ث الإثبات، و˔كون ̥لبرق̀ات هذه "   

لقيمة أیضا إذا كان أصلها المودع في مك˗ب التصد̽ر موقعا ̊ليه من مرسلها، وتعتبر البرق̀ة مطابقة  ا

لأصلها حتى یقوم ا߱ليل ̊لى عكس ذߵ، وإذا تلف أصل البرق̀ة فلا تعتبر ̮سختها إلا ߽رد 

  ".Գس̑ت˃̲اس

أن المشرع م̲ح لرسائل الفˆ̠س والتي ̊بر عنها Դلبرق̀ات نفس السابقة  ویتضح من نص المادة  

ˉشرط أن ˔كون موقعة ممن أرسلها  وهو أمر بديه̖ي لأن هذا  ،لإثباتحجية الأوراق العرف̀ة المعدة ل

  .من أهم شروط حجية ت߶ المحررات العرف̀ة

وهو ا߳ي یقدم ˭دمة  ،ویضاف ߳ߵ الشرط تواˡد أصل الرساߦ ߱ى مك˗ب التصد̽ر 

أو لم وإذا نفى الشخص ا߳ي ̮سˌت إليه هذه الرساߦ إرسالها  ،الفˆ̠س كمصل˪ة البرید والمواصلات

ة تفقدها قوتها الثبوتية إذا قدم ا߱ليل ̊لى ذߵ أما إذا اتلف أصلها  ،̽كلف أ˨دا بإرسالها فهذه المناز̊

  .˖̲د إليه إلا ̊لى سˌ̀ل Գس̑ت˃̲اسالمحفوظ تنزل هذه الرساߦ إلى مجرد دليل لا ̼س 

ون التحكيم أما المشرع المصري فقد ̊الج الرسائل التي یتم تبادلها ̊بر ݨاز الفˆ̠س في قان 

  .م̲ه 12المادة الثانية عشر  نص فيԴلظبط و
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اتفاق التحكيم ̽كون مك˗وԴ إذا تضمنه محرر موقع من الطرفان أو محرر تبادلاه  ح̀ث أقر بأن 

  .1ˊرسائل أو ˊرق̀ات أو بأي وس̑يߧ من وسائل Գتصال الحدیثة

  13لب̲̿ات في المادة نص في قانون اح̀ث ونجد كذߵ ال˖شریع الأردني لم یتˤاهل المسأߦ 

  :"ح̀ث ˡاء في نصها  ،̊لى قˍول رسائل الفˆ̠س 2الفقرة الثانية 

ما لم  ،و˔كون لرسائل الفˆ̠س والتلكس والبرید Գ̦كتروني قوة الإس̑ناد العادیة في الإثبات -

  .2"من ̮سب إليه إرسالها أنه لم یقم بذߵ أو لم ̽كلف أ˨دا بإرسالها یثˌت

ه المادة أن المشرع الأردني اهتم ˊرسائل الفˆ̠س ولم ینكرها وم̲حها ویتضح من ˭لال نص هذ 

وقد اشترط ߳ߵ إثبات المرسل إليه أن هذه  ،منزߦ المس˖̲د العادي أو الورقة العرف̀ة في الإثبات

لى هذا الأساس فان إ̯كار المرسل إرساࠀ  ،الرساߦ ت̱سب لمرسلها ا߳ي یدعي بأنه قد  أرسلها ࠀ و̊

   .حجيتها في Գثبات طرفه بإرسالها بفقد رساߦ الفˆ̠سˆ̠س أو ̊دم ˔كليفه لأ˨د من لرساߦ الف

  : القضاء  - 3- ب

د العدید من الأحكام والقرا  lلرسائل التي یتم إرسالها ̊بر  رات القضائيةتوԴ في فر̮سا ا̊ترفت

  :تبا̊ا كالأتي  ̥لبعض منهاݨاز الفˆ̠س وسوف نتعرض 

عن محكمة النقض الفر̮س̑ية عن ا߱اˁرة الجنائية  1990د̼سمبر  11نبدأ Դلحكم الصادر في  -

 ،ح̀ث ا̊ترفت ف̀ه بحجية المذ̠رة التي أرسلها محامي إ̦يها عن طریق رساߦ مرسߧ ̊بر ݨاز الفˆ̠س

  .3وقد اشترطت في حكم آخر توق̀ع المرسل أو Էئبه من أˡل قˍولها

                                         
 
، ص 2012، دار ا̦نهضة العربية، القاهرة، الإثبات في العقود Գ̦كترونيةعطا عبد العاطي الس̱ˍاطي،  -1

205. 
  .144یوسف أحمد النوافߧ، مرجع سابق، ص  -2
  .167لسعيد رشدي، مرجع سابق، ص محمد ا -3
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ح̀ث Էزع أ˨د  ،1992بر د̼سم 15حكم أخر صدر عن محكمة النقض الفر̮س̑ية في  -

وقد اعتبرت ف̀ه المحكمة  ،الأطراف في مطابقة ̮س˯ة من مس˖̲د تم إرساࠀ ̊بر الفˆ̠س للأصل المفقود

  .1رسائل الفˆ̠س بمثابة الب̲̿ة الخطية وم̲حتها حجية الأوراق العرف̀ة في الإثبات

یونيو  21 ̲اف Դر̼س الغرفة الثام̲ة بتاريخنجد كذߵ حكم آخر صادر عن محكمة اس̑ت˃  -

د ،حول عقد المقاوߦ المتعلق بإصلاح الس̑يارات 1994 lما یثˌت العقد سوى رساߦ  ح̀ث لم یو

  .2وقد اعتبرتها المحكمة كاف̀ة لإثبات إˊرام العقد، الفˆ̠س

 2002- 06-22في حكم فقد صدر عن محكمة النقض المصریة  ̥لقضاء المصريأما Դل̱س̑بة  

اء ف̀ه أن المس  ،1987تحت رقم  l̦ك˗ابة وԴ ̲د ا߳ي یتم إرساࠀ ̊بر ݨاز الفˆ̠س یعد مˍدأ ثبوت˖

  . 3شریطة وجود الأصل ߱ى المرسل ويمكن ˔كملته ˉشهادة الشهود أو Դلقراˁن

ات الورق̀ة لجهاز  ،من الواقع اویعد موقف القضاء المصري قریب  lح̀ث بعد تمحيص ا߿ر

ف˗بتعد بذߵ عن ا̦ك˗ابة العرف̀ة والتي من بين أهم وԴعتبارها كتابة تقليدیة ینقصها التوق̀ع  ،الفˆ̠س

̼س̑تمد قوته ووجوده  ،شروطها التوق̀ع لى هذا الأساس لا مفر من اعتبارها مˍدأ ثبوت Դ̦ك˗ابة  و̊

  . 4من توافر ورقة صادرة من الخصم أو ممن يمثࠁ

                                         
 
، 2010الأردن،  ،، دار الثقافة، عمانالس̑ندات الرسمية Գ̦كترونية، دراسة مقارنةأحمد عزمي الحروب،  -1

  .  113، 112ص 
رساߦ  ،مدى حجية الوسائل التك̲ولوج̀ة الحدیثة في اثبات العقود التˤاریة ̊ایض راشد ̊ایض المرى، -2

  .104، ص 1998 :الموسم الجامعي ة، كلية الحقوق،دكتوراه، ˡامعة القاهر 
 .22إˊراهيم ا߱سوقي أبو ا̥ليل، مرجع سابق، ص -3
رساߦ دكتوراه في المس̑ت˪دثة في Գثبات،  الحجية القانونية لوسائل المعلوماتسمير ̊ك عبد الف˗اح،  -4

  .128و  127، ص 1999 :يالموسم الجامع الحقوق، ˡامعة القاهرة، كلية الحقوق، قسم القانون المدني،
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̦كترونية موقف القضاء المصري هذا ینظر ̥لفˆ̠س من زاویة ضيقة تجعࠁ مجرد طابعة اكما أن  

وهو موقف  ،ذǫ̠رتها من أوراق ومس˖̲داتمن لا ˔زید وظيفتها المنوطة بها عن مجرد ما ی̱سخ 

  .یتعارض مع التق̲ية التي یوفرها ݨاز الفˆ̠س

من قانون الب̲̿ات الأردني كانت محكمة  13فقˍل تعدیل المادة  Դل̱س̑بة ̥ل˖شریع الأردنيأما في  

̦تمييز لا تمنح الرسائل التي یتم وتعطيها  ،إرسالها ̊بر ݨاز الفˆ̠س مكانة ا߱ليل الرسمي في الإثبات ا

ح̀ث تذهب إلى أنها محررات أصبح التعامل بها والت˯اطب بها  ،حجية ا߱ليل العرفي في ˨دود ضيقة

شائعا وان ̊دم ǫك˖سابها الصفة الرسمية لا یعني اس˖ˍعادها من ̊داد الب̲̿ات الخطية المنتˤة في 

  .باتالإث 

̦تمييز رأي محكمة Գس̑ت˃̲اف بأن رسائل الفˆ̠س ما هي إلا صور  وقد   رفضت محكمة ا

كما أ̊ابت  ،ف˗وس̑تاتية لا تأ˭ذ بها المحكمة لأنها صادرة عن المدعى ذاته ولا یلˤأ لها كدليل إثبات

̦تمييز ̊لى محكمة Գس̑ت˃̲اف كذߵ ̠ونها لم تدقق في هذه الب̲̿ات قˍل الحكم ̊ليها Դلقصور  ،محكمة ا

إلا أنه بعد تعدیل قانون الب̲̿ات الأردني اعتبرتها ب̲̿ة مقˍوߦ في الإثبات ˉشرط ان ˔كون موقعة 

اعتبرت الفˆ̠س الصادر من  2003 -1878وفي قرار أخر رقم  ،المتعارف ̊ليها حسب  الأصول

  .1ماߵ السف̀نة وا߳ي یقر ف̀ه بحق المدعية عن مالحقها من ضرر هو إقرار یقطع التقادم 

ن إوقضاء بعض ا߱ول العربية نجدها وراء النابعة عن القضاء الفر̮سي بعد الخوض في هذه الآو  

̦كنها تتقاطع مجملها في توافر الشروط والضماԷت  ،تململت قˍولا ورفضا لرسائل الفˆ̠س في الإثبات

جية فمتى تحققت هذه الشروط یصح القول بح  ،التي ̼شترطها القانون في ا߱ليل ا̦ك˗ابي أو ̎يره

  .رسائل الفˆ̠س في الإثبات
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ها ̮س˯ة أصلية ̥لمس˖̲د الأصلي متى أمكن اعتبر  هو ا߳يرأي هو في اعتقادԷ أن أصلح و 

وهو الموقف ا߳ي تب̱˗ه ̊دة  ،̡ضرورة وجود ال̱س˯ة الأصلية ̥لمس˖̲د المرسل ،التحقق من ذߵ

˛رԷ أن نتعرض لبعض آأكثر و̦كي یتضح الأمر  ،ال˖شریع الجزاˁريكذߵ ˓شریعات ̥߲ول الأوربية و 

  .العيوب التي تطال رسائل الفˆ̠س ̦كي یتأتى تفاديها

̦تمكن من إ̮شاء إشعار  ،سهوߦ تغيير عنوان المرسل أو رقمه الهاتفي وԵريخ الإرسال - وا

  .1وهمي أو مزور بإرسال

ه ا߱قة اس̑تلاࠐا من الرسل إليه - lبقدر  إرسال المس˖̲دات ̊بر ݨاز الفˆ̠س لا یف̀د ̊لى و

  .2ما یف̀د إرسالها من مرسلها فقط

وحسب رأینا فان هذه المناقب التي تلحق بجهاز الفˆ̠س وتضعف من شأنه ̠وس̑يߧ إثبات هي  

ة الحدیثة للأمان التقني وما م̲˪ه من ضماԷت ˭اصة في ݨاز  lأمور تق̲ية من الممكن تفاديها مع ا߱ر

ویف˗ح  ،الملحق Դلوسائل الحدیثة مما یدفع ̥لثقة ف̀ه أو ،الفˆ̠س المقترن أو المثˌت ̊ل ݨاز الحاسوب

   .وࠀ من قˍل الأطراف التي ˓س̑ت˯دمهویبعد كل تنازع ح ،ا߽ال لإعماࠀ في الإثبات

وهذا ما یۡشى مع المفاهيم الحدیثة ̥لك˗ابة لأن المفاهيم التقليدیة للإثبات Դ̦ك˗ابة والتي  

كل أݨزة Գتصال الحدیثة التي لا˔ر̝كز ̊لى د̊امة  نها دحرأمن ش ،تحصرها في ا̦ك˗ابة الخطية

  .والتي أصبح التعامل بها ˉشكل واسع ولابد من تأطيرها من الناح̀ة ال˖شریعية والقضائية ،ورق̀ة

  

                                         
 
، دار ا̦نهضة مˍدأ الثبوت Դ̦ك˗ابة في ضوء التطور التك̲ولوݭ الحدیث̊اطف عبد الحميد حسن،  1- 

  83، ص 2002العربية، القاهرة، 
  .21عباس العبودي، مرجع سابق، ص  -2



  مستجدات التقدم العلمي والتكنولوجي المؤثرة على الدليل الكتابي -ثانيـالفصل ال
 

106  

  : التلكس  ݨاز- 2

ویقصد بها التبادل أي "  x" أي البرق̀ة و"   télé"كلمة تلكس من مقطعين ت˖شكل   

أما ݨاز التلكس من ح̀ث  ،ا الوصف ̊لى الوظيفة المنوطة ̥لتلكسویصدق هذ ،التبادل البرقي

الشكل فهو عبارة عن آߦ طبا̊ة ا̦كترونية مبرقة تتصل ببداߦ تعمل ̊لى طبع المعلومات الصادرة من 

 معوهذا  ،المرسل و˔كون Դ̥لون الأحمر أما المعلومات الصادرة من المرسل إليه ف˗كون Դ̥لون الأسود

̥ليمين أما المس̑تلمة ف˗كون حروفها معتدߦ ره و و بدایة ظه اليوم أصبحت الرساߦ الصادرة ˔كون مائߧ 

  .ل التفرقة بين الرسالتينيوهذا ل˖سه 

هذا و̼س̑تطيع كل مشترك في ˭دمة التلكس التواصل مع أي مشترك في الخدمة وفي أي   

المطلوب وا߳ي تظهر ویتم هذا بواسطة إد˭ال رقم المشترك  ،مكان وإرسال إيجابه واس̑تلام الرد

بياԷته ̊لى الجهاز ˭لال ثوان بعد هذه العملية التي ˓ش̑به التواصل في ݨاز الهاتف وم˞لما ̦كل 

ولا یتم إرسال  ،مشترك في ˭دمة الهاتف رقم ˭اص به فلكل مشترك في ˭دمة التلكس رمز ˭اص

يملكون أݨزة التلكس  أما Դل̱س̑بة للأش˯اص ا߳̽ن لا ،الرساߦ إلا إذا تم إد˭ال الرمز الصحيح

ير مشتركين في هذه الخدمة يمكنهم Գس̑تفادة منها عن طریق المكاتب الخاصة التي توفر هذه  و̎

  . 1الخدمة

بدء التعامل به من قˍل  س̑تعمليه م̲ذلم  م̲ذ ظهور ݨاز التلكس وما أԵ˨ه ویلاحظ أنه 

وقد حضي Դهۡم الفقه  ،الأفراد وحتى الهيئات والمؤسسات التابعة ̥لقطا̊ين العام والخاص

مما يحتم ال˖ساؤل في هذا المقام ̊لى إمكانية الإثبات  ،وԳتفاق̀ات ا߱ولية وال˖شریعات وكذߵ القضاء

  لتي یتم إرسالها ̊بر هذا الجهاز؟بواسطة الرسائل التي تمثل صورا ̥لمس˖̲دات والرسائل الأصلية وا
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الفقه وԳتفاق̀ات وال˖شریعات ا߱ولية و̥لبحث في هذه المسأߦ لابد من البحث عن موقف  

  : والإثبات بها كالآتي التعامل بهاومدى جواز  ،وكذߵ القضاء من الرسائل المرسߧ ̊بر ݨاز الفˆ̠س

  : الفقه - أ 

أن التلكس يمنح أماԷ أكبر لأنه یوفر لنا عناصر الإثبات وقد  Huet̽رى الفق̀ه الفر̮سي  

̦تمييز بين ݨازي الت الفقه الفر̮سي إلى  هخر م̲آكما یذهب ˡانب  ،1لكس والفˆ̠س˨ذر من ̊دم ا

من الصعب أنه مما يجعل ̥لتلكس أولویة ̊لى ݨاز الفˆ̠س Դلرغم  ،اعتبار رقم التلكس بمثابة التوق̀ع

Դلاظافة إلى سهوߦ الإثبات بجهاز التلكس لأنه یترك أ˛را ̥لعملية التي مرت ̊بره  ،القول بذߵ

  . 2بخلاف ݨاز الفˆ̠س

  :Գتفاق̀ات وال˖شریعات- ب

  :Գتفاق̀ات -1- ب

ح̀ث  ،1972م امن أهمها نجد اتفاق̀ة نيویورك المتعلقة Դلتقادم في البيوع ا߱ولية ̥لبضائع لع 

اش̑تملت ̊لى مصطلح ا̦ك˗ابة وا߳ي ی˖سع كذߵ ل̿شمل كل أنواع المراسلات الموݨة في شكل 

  ،Գتفاق̀ةمن  09ˊرق̀ات أو تلكس حسب نص المادة التاسعة 

ح̀ث ورد  ،1980اتفاق̀ة الأمم المت˪دة والموقعة بف̀نا التي تتعلق Դلنقل ا߱ولي ̥لبضائع لعامة  -

منها أنه فۤ يخص أغراض هذه Գتفاق̀ة ینصرف مصطلح ا̦ك˗ابة  13في نص المادة الثالثة عشر 

اԹ ا߱ول الأعضاء في هذه Գتفاق̀ة و  التي ˔كون في شكل تلكس كذߵ ̥لمراسلات التي ت˖ˍادلها ر̊

  .أو ˊرق̀ة

                                         
 
 .172عيد رشدي، مرجع سابق، ص محمد الس  -1
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ح̀ث تنص  ،والمتعلقة Դلا̊تراف بأحكام التحكيم  الأج̲بية  ونفاذها 1985اتفاق̀ة روما لعام  -

خطاԴت أو  منها ̊لى أن شرط التحكيم يجوز أن ̽رد في عقد أو في أي  عملية  تبادل 11المادة 

  .1ˊرق̀ات

إثبات العقود ا߱ولية لعام  الخطاԴت Գ̦كترونية في اتفاق̀ة الأمم المت˪دة المتعلقة Դس̑تعمال -

  .منها 04وهذه الخطاԴت يمكن أن ˔كون عن طریق ݨاز التلكس وهذا حسب نص المادة  ،2005

وما یلاحظ ̊لى Գتفاق̀ات السابقة أنها اتفقت ̊لى توس̑يع مفهوم ا̦ك˗ابة المشترطة لإثبات  

اԹ ا߱ول الأ وهو ا̊تراف ضمني بجهاز التلكس وԴلرسائل  ،عضاء فيهاالمعاملات والتصرفات بين ر̊

̦كن ا̦ك˗ابة التي تقصدها Գتفاق̀ات ̎ير واضحة هل هي كتابة عرف̀ة أم رسمية وان  ،التي تمر ̊بره

  .أ˭ذԷ بهما معا فسوف نصطدم بمدى توافر أركانهما وشروطهما في رسائل التلكس

   :ال˖شریعات  -2- ب

نه لا يختلف بين ݨازي الفˆ̠س والتلكس ˭اصة بعد إفر̮سي فلشرع الم Դل̱س̑بة لموقف ا  

وكل الأݨزة Գ̦كترونية  ،تعدیل القانون المدني الفر̮سي واس̑تˤابته في م̀دان ا̦ك˗ابة ̦كل ا߱̊امات

إلا ان الإشكاليات تبقى مطرو˨ة في الأ˭ذ Դلرسائل   ،الحدیثة التي تخزن فيها المس˖̲دات

أو إرسالها ̊بر ݨاز التلكس هل تتفق مع ا̦ك˗ابة الخطية أم لا وهل توفر  اهوالمس˖̲دات التي یتم تبادل 

ات الأمان التي توفرها ا̦ك˗ابة الخطية lالات القضاء  ،درˡت التي أرهقت المشر̊ين ورԴوهي الصعو

  .وأصبحت تمثل مصدر قلق

تلكس كدليل ا̊ترف ˊرسائل ال  فقدومنها ال˖شریع الجزاˁري  ،أما Դل̱س̑بة ̥ل˖شریعات العربية 

تنظيمه ̥لرسائل والبرق̀ات بصفة ̊امة في المادة         .من القانون المدني 329معد للإثبات في معرض 
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ویظهر من نص المادة السابقة أن المشرع م̲ح لرسائل التلكس والتي ̊بر عنها Դلبرق̀ات نفس 

ر ̊لى شروط المحررات حجية الأوراق العرف̀ة المعدة للإثبات ˉشرط توق̀عها ممن أرسلها حتى تتوف

߳ߵ الشرط ضرورة تواˡد أصل رساߦ التلكس ߱ى مك˗ب التصد̽ر  وهو   العرف̀ة، ویضاف

  .التلكس ˭دمة  ا߳ي  یقدم

ة تفقدها    أما إذا ادعى مرسل الرساߦ أنه لم ̽رسلها أو لم ̽كلف أ˨دا بإرسالها فهذه المناز̊

أما إذا اتلف أصلها المحفوظ  ح̀نها تنزل هذه  ،لخصممن ا قوتها الثبوتية ˉشرط تقديم ا߱ليل ̊لى ذߵ

  . الرساߦ إلى مجرد دليل لا ̼س˖̲د إليه إلا ̊لى سˌ̀ل Գس̑ت˃̲اس

وԴل̱س̑بة ̥ل˖شریع الأردني فقد تعرض لرسائل التلكس وفصل أكثر في المسأߦ في قانون  

  :ح̀ث ˡاء في نصها  ،أ و ب  -3ف   13الب̲̿ات و Դلت˪دید في المادة 

س̑ناد العادیة في الإثبات ما و˔كون لرسائل الفˆ̠س والتلكس والبرید Գ̦كتروني قوة Գ-أ-3"

  ،أو لم ̽كلف أ˨دا بإرسالها ،لم یثˌت من ̮سب إليه إرسالها أنه لم یقم بذߵ

و˔كون رسائل التلكس Դلرقم السري المتفق ̊ليه بين المرسل والمرسل إليه حجة ̊لى كل -ب-3

  .1....."منهما

أن المشرع الأردني اهتم ˊرسائل التلكس كدليل  السابقة ر من ˭لال نص هذه المادةویظه 

ف̀تمثل في الرسائل التي یتم إرسالها في ظروف ̊ادیة  ،إثبات ̎ير أنه ميز بين شكلين منها أما الأول 

أو  أي بدون دلالات توݮ بهویة المرسل ̥لرساߦ م˞ل البياԷت المدونة في الرساߦ كاسمه أو عنوانه

وفي هذه الحاߦ لا̽كون لرساߦ التلكس سوى حجية الس̑ند العادي في الإثبات  ،در عنهاصالتوق̀ع  ال 

  .شریطة ̊دم نفي مرسلها ا߳ي ̮سˌت ࠀ أنه أرسلها أو أنه لم یعهد لأ˨د بإرسالها
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ن ولابد م ،فان لم یقم بهذا أو لم ̼س̑تطيع إ̯كار إرسال الرساߦ فلا مجال لإهمال رساߦ التلكس 

  .وهو نفس الحكم في رساߦ الفˆ̠س ،اعتبارها س̑ند ̊ادي إذا توفرت فيها شروطه

محل  ذߵ أما الشكل الثاني لرساߦ التلكس هو الرسائل التي یتم ˔زویدها ˊرقم سري و̽كون 

وفي هذه الحاߦ ˔كون الرساߦ التي تم إرسالها ̊بر ݨاز  ،اتفاق سابق بين المرسل والمرسل إليه

  .̊لى الطرفين لأنه تحقق ̊لمهما بهاالتلكس حجة 

  ҧالمشرع بين الشكلين مع أن ما يميز الشكل الثاني عن الأول و̦كن السؤال المطروح لماذا ميز 

  ؟فقطتوافره ̊لى رقم سري معلوم لطرفي الرساߦ  هو

الرساߦ  اعتبر الرمز السري ا߳ي یعلمه طرفالجواب في اعتقادԷ هو أن المشرع الأردني ا  

ن نعتد به م˞ل التوق̀ع المتعارف ̊ليه بخط اليد أويمكن  ،ابة توق̀ع یضفي ̊لى رساߦ التلكس الحجيةبمث

  .أو Դلبصمة في ا̦ك˗ابة العرف̀ة

  :القضاء  - 3- ب

المعاملات وأقره  وتمتع بقˍول في مجال ،لقد ǫك˖سب ݨاز التلكس مكانة هامة في الإثبات   

   :النحو الآتي يرا لقوا̊د الإثبات التقليدیة كما سنرى ̊لى˛ر بأن لا یبقى أسابعض القضاء  ا߳ي 

  :فر̮سا-

د حكم صادر عن محكمة النقض الفر̮س̑ية ا߱اˁرة ا l1980- 04-20لمدنية الأولى بتاريخ یو ،

 من  ˭لوه  رغم یتم تبادلها ̊بر ݨاز التلكس تعد دليلا كتابيا مكتملا   وأقرت ف̀ه بأن الرسائل التي

نا من أركان ا߱ليل ا̦ك˗ابي العرفيا߳ي یعد  التوق̀ع   .1ر̡

  
                                         

 
  .265عباس العبودي، مرجع سابق، ص  -1



  مستجدات التقدم العلمي والتكنولوجي المؤثرة على الدليل الكتابي -ثانيـالفصل ال
 

111  

فإذا طبق̲ا شروط ا߱ليل ا̦ك˗ابي ̊لى رسائل التلكس وكانت  ،وفي هذه المسأߦ غموض ̠بير 

لإثبات أم لفما هو الحل لأن غياب هذا لتوق̀ع يجعل الس̑ند في حكم الأدߦ ̎ير المعدة  ،مف˗قدة ̥لتوق̀ع

   .التلكس وهذا ما یقترب من المنطق يحتویه أن المقصود هو تعویض التوق̀ع Դلرمز ا߳ي

مجلس ا߱وߦ الفر̮سي إرسال القرارات الإداریة ̊بر ݨاز التلكس واعتبارها م˞ل  وكذߵ أˡاز 

  .القرارات الإداریة المتعارف ̊ليها

  :  لأتيكا البعض منها  وقف القضاء في ا߱ول العربية فسوف ̯ركز ̊لىلم Դل̱س̑بةأما  

  :الأردن  -  

̦تمييز الأردنية أˡازت في قرارها الصادر ̊ام ن إ   التعاقد عن طریق رسائل  1991محكمة ا

من  102وهذا وفق المادة  ،التلكس في الحاߦ التي ̽كون فيها المتعاقدان لا يجمعهما مجلس وا˨د

   .القانون المدني

يمكن  ،تلكسراء الفقهية والقضائية وال˖شریعية التي تعرضت لرسائل ال وبعد التعرض لأهم الآ 

يرة ومدى القول أن رسائل التلكس هي من قˍيل الأوراق العرف̀ة ون˖ساءل عن شروط هذه الأ˭

  ؟توافرها في ت߶ الرسائل

أما التوق̀ع فهو ̎ير  ̥لورقة العرف̀ة، إذا سلمنا Դلمفهوم الواسع ̥لك˗ابة یتحقق الشرط الأول 

ات موجود في هذه lالأ˭ذ المس̑تخر Էلمفهوم الحدیث ̥لتوق̀ع ا߳ي أصبح  والحل هو في اعتقادԴ

ات ̊لى سˌ̀ل الأس̑ناد العادیة ̎ير الموقعة  یتم الأ˭ذأو  ،عبارة عن رموز فقط lبهذه المس̑تخر

كدفا˔ر التˤار الإلزام̀ة أو الرسائل والبرق̀ات أي نأ˭ذ Դلرموز التي ت̱شأ عند اس̑تعمال التلكس في 

   .إرسال الرسائل ̊بره
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ݨاز التلكس وبدء تغير مفهوم ا̦ك˗ابة إلا انه ˓شوبه بعض النقائص  ورغم كل هذا التطور في 

دم القدرة ̊لى إرسال  ݨاز  لاتطالوهذه النقائص  ،التواق̀ع والرسوم التوضيحية ̊برهكالبطء و̊

وقد بدأت هذه النقائص ˔زول ببروز وسائل  ،1الفˆ̠س مما یضيق نطاق التعامل بجهاز التلكس

تˤابت ̥لتغيرات التي شملت المعاملات المدنية والتˤاریة م˞ل ݨاز Գتصال المتقدمة التي اس̑ 

    .Գنترن̿ت ووسائلها التي ت˖̀حهاش̑بكة و  ،الحاسب الآلي

  المطلب الثاني

  وسائل الب̿˄ة Գ̦كترونية

وسائل  ورظه ت،في م̀دان Գتصالاالحدیثة  التك̲ولوج̀ة العلمية و الثورة  نتائجمن بين أهم  

˔تمثل في ݨاز ا̦كمبيو˔ر أو الحاسب الآلي وا߳ي من أكثر دقة اتصال   ی˖̀ح العدید منوتق̲ية 

ات والحفظ ̥لبياԷت والمعلومات التي تتضمنها المس˖̲دات Գ̦كترونية ا߿إنتاج كوظائف ال lالفرع (ر

ثم أعقˍه ظهور ش̑بكة Գنترن̿ت والتي تعد من أهم إفرازات التقدم العلمي والتك̲ولوݭ  ،)الأول

رتبط به ،التˤارة Գ̦كترونية حر̠ية  ساهمت في تغيير نمط التعاقد وتفعيلوالتي الش̑بكة وسائل  ذهو̽

  ).الفرع الثاني(م˗عددة كالبرید Գ̦كتروني وش̑بكة الواب
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  الفرع الأول

ات الحاسب الآلي lمخر  

فلا ̯كاد نحصي هيئة إداریة أو  ،اس̑ت˯دام الحاسب الآليفي الوقت الحاضر لقد ذاع كثيرا  

وقد ساد Գعتقاد ˨اليا بأن الجاهل ل̿س هو  ،أو شركة أو حتى ب̿˗ا من البيوت يخلو م̲ه ؤسسةم

  .من لا يجيد القراءة وا̦ك˗ابة بل هو من لا يجيد اس̑ت˯دام الحاسب الآلي ولا یتحكم ف̀ه

ح̀ث اعتمد مجمع ا̥لغة العربية  ،وقد اخ˗لفت ال˖سميات لهذا الجهاز م̲ذ الوهߧ الأولى لظهوره 

أما المنظمة العربية ̥لمواصفات فقد أطلقت عنه ˓سمية  ،لمصري اصطلاح الحاسب Գ̦كترونيا

 أما في ا̥لغة ،"  " Computerنجليزیة یعرف Դصطلاح ̠ومˍيو˔روفي ا̥لغة Գ ،الحاسب الآلي

تكرها الأس̑تاذ ˡاك بيریه في ̊ام وهي ال˖سمية التي اب  ،" Ordinateur "الفر̮س̑ية ف̀عرف Դلمنظم 

1956.   

وهذا Գخ˗لاف في ال˖سميات یعود إلى اخ˗لاف ا̥لغة التي تتم الترجمة منها وغياب الهيئات 

بأنه ݨاز ا̦كتروني  من الفقه ، وقد عرفه البعض1التي تعنى Դلمصطل˪ات الحدیثة فور ظهورها

ت˯دمه، كما ࠀ بإمكانه أن یقوم ˊكل العمليات الحسابية والمنطق̀ة وفقا ̥لتعلۤت التي یتلقاها من مس̑ 

اعها عند الحاˡةفي وقت ق̀اسي القدرة ̊لى التعامل مع كم هائل من البياԷت ومعالجتها lواستر ، 

  .2ˉسر̊ة

                                         
 
، م̱شورات تحدԹت الإثبات Դلس̑ندات Գ̦كترونية وم˗طلبات النظام القانوني لتˤاوزها، عباس العبودي -1

  .23، ص 2010لبنان،  - الحلبي الحقوق̀ة، الطبعة الأولى، بيروت
 .17الياس Էصيف، مرجع سابق، ص  -2
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الوظيفة المناطة Դلحاسب الآلي ول̿س ال˖سمية التي تختلف من لغة  التدق̀ق في هووما يهمنا   

˔تمثلفذǫ̠رته  ن فيˡات الحاسب الآلي التي تخز وهو ما يجرԷ ̥ل˖ساؤل عن مخر  ،لأخرى وهل  ،فۤ 

  أ̊ترف بها في م̀دان الإثبات؟ 

ات الحاسب الآلي في م̀دان الإن إ  lثبات تدعى الجواب ̊لى السؤال ینحصر في أن مخر

فان˖شار الحاسب الآلي جعل ˨امل المعلومات أو ا߱̊امة  ،Գ̦كترونية المحررات أو المس˖̲دات

ات الحاسب الآلي أنواع مختلفة تطورت تدريجيا هذ ،ا߱̊امة الورق̀ة Գ̦كترونية یعوض lا و߿ر

  :نتعرض لها تبا̊ا ̊لى النحو الآتيسوف و 

ات الورق̀ة  -أ lا߿ر :  

ات الورق̀ة عبارة عن شریط ورقي م˞قب تخزن   lفي بدایة ظهور الحاسب الآلي كانت ا߿ر

ات ورق̀ة م˗صߧ ،̊ليه lات ا ،1أو مخر lتمثل في وبعد التطور ا߳ي لحق هذه ا߿ر˔ لورق̀ة أصبحت 

الحصول ̊لى المعلومات ا߿زنة في الحاسب الآلي بواسطة ݨاز الطابعة التي ت˖̲وع حسب سرعتها 

̦كيميائية أو أشعة  ا̥ليزر  وجودة ووضوح الطبا̊ة الصادرة عنها وأفضل أنواعها التي ˓س̑تعمل المواد ا

  . 2في ˔كو̽ن الحروف بواسطة توليفة من Գ̦كترونيات

ة من والأ   ة ̊لى الورق بواسطة ݨاز الطابعة والتي تمثل  مجمو̊ صل أن المحررات المطبو̊

البياԷت ا߿زنة في ݨاز الحاسب الآلي لا تعد كتابة ا̦كترونية لأن ا̦ك˗ابة Գ̦كترونية هي التي ˔كون 

ة كالشاشة مخزنة في ݨاز اتصال أو تخز̽ن م˗طور وتتم قراءتها وԳطلاع ̊ليها ̊بر د̊امة ا̦كتروني

  .التي تمثل جزءا من الحاسب الآلي العادي أو المحمول وحتى شاشة الهاتف النقال

                                         
 
 .132سمير ̊ك عبد الف˗اح، مرجع سابق، ص  -1
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ة   إلا أن هناك من ̽رى بأن اصطلاح ا̦ك˗ابة Գ̦كترونية ی˖سع ل̿شمل هذه الأوراق المطبو̊

لى العموم سوف تتضح لنا المسأߦ أكثر عند تفصيلات  ،1وحتى المرسߧ ̊بر التلكس والفˆ̠س و̊

  ،بة Գ̦كترونية لاحقاا̦ك˗ا

ات Գ̦كترونية  - ب lا߿ر:  

تمثل الأجزاء التابعة ̥ل˪اسب الآلي أو الملحقة به م˞ل الشریط الممغنط والأقراص الممغنطة  

ویتم تخز̽ن المعلومات والمعطيات ̊ليها ليتم  ،وݨاز الماسح الضوئي وكذߵ المصغرات الف̀لمية

ونظرا لأهمية  ،لحاسوب أي ̊بر د̊امة ا̦كترونية ̎ير ورق̀ةاس̑تخراݨا وԳطلاع ̊ليها ̊بر شاشة ا

  :Դخ˗صار ̊لى النحو الآتي نتعرض لها ت߶ الأجزاء

  : الشریط الممغنط  -1- ب

د ̊لى أ˨د وݨيه مادة ممغنطة ویتم لفه ̊لى ˊكرة  lوینقسم إلى  ،هو شریط بلاس˖̀كي یو

ومن مساوئه انه تتم قراءته  ،بلاس˖̀كمسارات كما یتم حفظه م˞ل أشرطة الف̀دیو في ˨افظات من ال 

دم القدرة ̊لى تعدیل البياԷت ا߿زنة ̊ليه ،كليا من البدایة   .و̊

  :الأقراص الممغنطة  -2- ب

وت˖̲وع  ،كما ˓س̑توعب أي تغيير أو تعدیل فيها ،تمتاز ˉسر̊ة تداول وقراءة المعلومات ا߿زنة فيها 

  :هذه الأقراص فمنها 

  :القرص المرن -1

                                         
 

 

        1- Toh. See Kiat paperless, Internatioal Trade Law of Telematic, Data    

        Interchange,  Butterworths, Singapore, 1992, p 22. 
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وتختلف أحجامه وأنوا̊ه  ،ناعته من مادة بلاس˖̀ك̀ة رق̀قة تغطى بمادة يمكن مغنطتهاتتم ص   

  .وسعته ومع التقدم العلمي والصناعي ̽زداد تطورا من فترة لأخرى

  :  القرص الصلب - 2

ویدعى Դلقرص الصلب ̮س̑بة إلى صلابة  ،هو قرص معدني رق̀ق یغطى بمادة يمكن مغنطتها 

د هذا القرص في  ،التغطية المغناط̿س̑ية وا߳ي یصنع من الألمنيوم ا߳ي تتم ̊ليه طبقة هسط˪ lویو

  . ومسا˨ة التخز̽ن ف̀ه تفوق الأقراص الممغنطة ،كل الحاس̑بات الآلية

  :المصغرات الف̀لمية- 3

لا یقصد بها المصغرات التي تعرضنا لها سابقا فقط والمتمثߧ في التصو̽ر الفوتوغرافي ̥لمس˖̲دات  

وإنما المقصود بها هو المعالجة  Գ̦كترونية  ̥لبياԷت  والتي  تعمل  ،ق̲ية التصغيرالورق̀ة بواسطة ت 

  . اتصالها Դلحاسب الآلي إما Դلاتصال المباشر به أو Դلاتصال ̎ير المباشر ̊بر

مما س̑بق أن عرش ا̦ك˗ابة ا߳ي كان ینحصر في خط اليد والمحرر الورقي ا̦ك˗ابي  تضحوی  

ح̀ث لم ̽كن أ˨د من  ،الجهاز وبفعل التطور التقني والتك̲ولوݭ الحدیث الملموس اهتز بفعل هذا

  .1الˌشر یضن بظهور د̊امات ˡدیدة ̎ير ا߱̊امة الورق̀ة المتعارف ̊ليها

المعاملات ˭ارج  وبما أن القا̊دة القانونية تتأ˛ر بهذا التطور ولابد لها من مسا̽رته ̦كي لا تبقى  

تفا̊ل مع هذه المس̑تˤدات كما أسلف̲ا سابقا من Էح̀ة الفقه والقضاء مما حتم ضرورة ال  ،نطاق تغطيتها

ولهذا سارعت ال˖شریعات وكذߵ القضاء  ،وال˖شریع بغية Գس̑تفادة من هذا التطور الحاصل

ات Գ̦كترونية lللاهۡم بهذه ا߿ر.  
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ات والتطرق لهذه المواقف ̽كون مغزاه معرفة مدى Գ̊تراف ال˖شریعي والقضائي بهذه ا  l߿ر

  . الثاني من ا߱راسةباب ̥ل دون التعرض لحجيتها في الإثبات وا߳ي ̯رج˄ه 

ات نجد أن قانون الأون̿سترال الصادر عن الأمم المت˪دة لعام   lل̱س̑بة للا̊تراف بهذه ا߿رԴ

والمتعلق Դلتˤارة Գ̦كترونية قد أشار إلى المس˖̲دات التي تحرر وتخزن في ݨاز الحاسب  1996

كما أˡاز تبادل هذه البياԷت  ،م̲ه 02وهذا في المادة الثانية  ،̊بر عنها بمصطلح رسائل البياԷتوالتي 

  .Գ̦كترونية والتي تحويها هذه الرسائل من ˨اسوب لآخر

وكذߵ نجد القانون المدني الفر̮سي ا߳ي تم تعدیࠁ ل̿س̑توعب هذا التطور ̥لك˗ابة وفي البدایة  

والتي تم تعدیلها ليعترف المشرع Դلس̑ندات Գ̦كترونية  ،القانون المدنيمن  1348كان مع نص المادة 

ة من الحاسب الآلي وم̲حها حجية ̮سˌ̀ة في الإثبات lح̀ث  أعفى وفق نص المادة السابقة  ،المس̑تخر

ات Գ̦كترونية من الإثبات l̦ك˗ابة  من ߱یه هذه ا߿رԴ.  

̥لتطورات التي لحقت Դ̦ك˗ابة تم تعدیل المادة  ثم ن˖ˤ̀ة ،1الإثبات ˊكل الطرق العامة  ࠀ وأˡاز

ن " :دني والتي أصبحت تنص ̊لى أنه من القانون الم 1316 ̼شمل الإثبات Դ̦ك˗ابة كل تدو̽

 Թ̥لحروف أو العلامات أو الأرقام أو أي رمز أو إشارة أخرى ذات دلاߦ تعبيریة واضحة ومفهومة أ

  .الوس̑يط ا߳ي ت̱˗قل ̊برهأو  ،كانت ا߱̊امة التي ˓س̑ت˯دم في إ̮شائها

ات في المادة   lري قد تطرق لهذه ا߿رˁمكرر من القانون رقم  323وكذߵ نجد المشرع الجزا

ی̱˗ج الإثبات Դ̦ك˗ابة من ˓سلسل : " المعدل ̥لقانون المدني الجزاˁري والتي تنص ̊لى أنه  05-10

ࠐما كانت الوس̑يߧ التي  ،حروف أو أوصاف أو أرقام أو أیة ̊لامات أو رموز ذات معنى مفهوم

                                         
 
  .135ص سابق،  مرجع ،الحجية القانونية لوسائل التقدم العلمي في الإثبات المدنيعباس العبودي،  -1
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 القانون المدني الفر̮سي 1316من وهذا النص یقترب من نص المادة  ،"وكذا طرق إرسالها ،تتضمنها

   .ان لم نقل هو ̮س˯ة حرف̀ة ࠀ

ات الحاسب   lأما المشرع الأردني وا߳ي یعتبر من بين ال˖شریعات الرائدة التي تعرضت ߿ر

˛رԷ التعرض لها من آخرى لاتهمنا في مجال ا߱راسة و̦كن  قوانين أوحتى في ،Էتاالآلي في قانون البي

لى هذا الأساس فقد نص المشرع الأردني في قانون الب̲̿ات  ،Դب معرفة موقف المشرع الأردني و̊

  :̊لى أنه  13في المادة    2001الجدید لعام 

ات الحاسوب المصدقة أو الموقعة قوة الأس̑نا -ـج– 3" ..... lد العادیة من ح̀ث و˔كون ߿ر

  ".ما لم یثˌت من ̮سˌت إليه أنه لم ̼س̑تخرݨا أو لم ̽كلف أ˨دا Դس̑تخراݨا  ،الإثبات

ات م˞ل  lوقد س̑بق هذا القانون نصوص أخرى تدل ̊لى ا̊تراف المشرع الأردني بهذه ا߿ر

ياԷت م̲ه ̊لى جواز الإثبات Դلب  72ح̀ث نصت المادة  23رقم  1997لأوراق المالية لعام قانون ا

ویدعم هذا الطرح قانون  ،والمس˖̲دات الصادرة بواسطة الحاسب الآلي في مسائل الأوراق المالية

م̲ه ̊لى جواز الإثبات في المواد المصرف̀ة ˊكل  92ح̀ث تنص المادة  28رقم  2000البنوك لعام 

  .1طرق الإثبات بما فيها البياԷت الصادرة ̊لى أݨزة الحاسب الآلي

ات ذߵك هذا وقد تعرض lه الخصوص  ،المشرع في دوߦ الإمارات العربية لهذه ا߿ر lلى و و̊

م̲ه والتي  Գ02̦كترونية في والمتعلق Դلمعاملات والتˤارة  2002لعام  02في ˓شریع إمارة دبي رقم 

  : تنص
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  مستجدات التقدم العلمي والتكنولوجي المؤثرة على الدليل الكتابي -ثانيـالفصل ال
 

119  

الحاسب الآلي هو ݨاز ا̦كتروني یتعامل مع المعلومات والبياԷت بت˪ليلها وˊرمجتها وإظهارها "

ويمكن أن یعمل ˉشكل  ،فظها وإرسالها واس̑تلاࠐا بواسطة ˊرامج وأنظمة معلومات ا̦كترونيةوح 

  . 1"مس̑تقل أو Դلاتصال مع أنظمة وأݨزة أخرى 

ات الحاسب الآلي وا̊ترفت بها ونذ̠ر منها  lل̱س̑بة ̥لقضاء فقد تصدت بعض المحˆكم ߿رԴ أما

  : ̊لى سˌ̀ل المثال الآتي 

  :العربية القضاء في الإمارات  - 

قضت ف̀ه بأن  1993في ̊ام  14-29المحكمة Գتحادیة العليا بأبوظبي قرارا رقم لقد أصدرت   

الفواتير التي ˓س̑تخرج ̊بر ݨاز الحاسب الآلي مقˍوߦ في الإثبات Դلرغم من انه تم إ̊دادها من ا˨د 

احˍه ولا یتغير واس˖̲دت في ذߵ إلى أن الحاسب الآلي لا ̼سير وفق أهواء ص ،أطراف النزاع

  .Դلأهواء والميولات م˞ل شهادة الشهود

في ̯زاع قائم بين  1999والصادر في ̊ام  1999-181كما قضت محكمة تمييز دبي في القرار رقم  

تي یتم لح̀ث قضت ف̀ه هذه المحكمة بأن المعلومات ا ،الشركة العامة والشركة العربية لمواد البناء

ت߶ الموجودة في ا߱فا˔ر م˞ل  من أي وس̑يߧ تق̲ية مس̑ت˪دثة  اس̑تخراݨا من الحاسب الآلي أو

  .2التˤاریة المعروفة

                                         
 
 2000لعام  01مادة، وس̑بقه القانون رقم  39ویتكون من   2002فبرا̽ر  12صدر هذا القانون في  -1

 .Գ̦كترونية والخاص بمنطقة دبي ̥لتك̲ولوج̀ا والتˤارة
: ، مقال م̱شور ̊لى الموقعوالتق̲يات الحدیثة نانيظام الإثبات في القانون ا̥لب ن، رسامي بدیع م̲صو  2-       
com.WWW.Arablaw Info 21، ص. 
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Դلرسائل   فˤ̲د من أهم Գتفاق̀ات الحدیثة والتي تعنى أما ˡانب Գتفاق̀ات ا߱ولية 

Գ̦كترونية اتفاق̀ة الأمم المت˪دة المتعلقة Դس̑ت˯دام الرسائل والخطاԴت Գ̦كترونية في  والمس˖̲دات

  :منها أنه  1في الفقرة  4ح̀ث ˡاء في نص المادة   ،2005ام واثبات العقود ا߱ولية لعام إˊر 

یقصد Դلخطاب أي بيان أو إ̊لان أو مطلب أو إشعار أو طلب بما في ذߵ عرض أو "  

كما ورد في نص  ،.."قˍول یتعين ̊لى الأطراف توجيهه أو تختار ذߵ في إطار ˔كو̽ن العقد أو تنف̀ذه

  :منها أنه  2في الفقرة  4المادة 

وقد وضح نص  ،"الخطاب Գ̦كتروني ی˖ˍادࠀ الأطراف فۤ ب̿نهم بواسطة رسائل البياԷت "  

أنها جميع المعلومات المرسߧ أو المتلقات أو ا߿زنة  ،المقصود ˊرسائل البياԷت هذه 4في الفقرة  4المادة  

كون التبادل بين ا ،̊لى سˌ̀ل المثال لا الحصر لأطراف عن طریق البرق أو الفˆ̠س أو البرید و̽

  .Գ"1̦كتروني

ویلاحظ ̊لى نص المادة من Գتفاق̀ة انه قد وسعت مفهوم ا̦ك˗ابة المطلوبة في إثبات العقود 

  .ل˖شمل كل الأشكال المس̑ت˪دثة وا߱̊امات

نا لها أن ا̦ك˞ير من ال˖شریعات والقضاء في أ̎لب ا߱ول التي تعرض  ذ̠ره ویتضح ˡليا مما س̑بق

ات الحاسب الآلي l̠رة الحاسب الآلي ̊بر  ،أصبحت تعترف بمخرǫ߳ سواء التي یتم تخز̽نها ̊بر إد˭الها

ة المفاتيح أو ̊بر إدماج بعض الأݨزة به ̡جهاز الماسح الضوئي أو الأقراص المضغوطة والمحمߧ  لو˨

ویتم الوصول لها ̊بر عرضها  ،هاԴلمس˖̲دات والعقود وكل كتابة یتم ا̥لجوء لها إذا Զر ̯زاع بين أطراف 

   .مما أدى إلى توس̑يع مفهوم ا̦ك˗ابة̊لى د̊امة ̎ير ورق̀ة أي د̊امة ا̦كترونية 

                                         
 
، م̱شورات الحلبي الحقوق̀ة، الطبعة الأولى، لبنان، عقود التˤارة Գ̦كترونيةفادي محمد عماد ا߱̽ن توكل، -1

  .69، ص  2010
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ات الحاسوب الآلي فقط lبل ان تبادل  ،ولا یتوقف وجود ا̦ك˗ابة في ثوبها الحدیث ̊لى مخر

لآلية و߱ ش̑بكة الرسائل بين الأفراد ˉشكل ا̦كتروني من ˨اسب لآخر أي التزاوج بين الحاس̑بات ا

  .لها دور ̠بير في ان˖شار المفهوم الحدیث ̥لك˗ابة

  الفرع الثاني

  ش̑بكة Գنترن̿ت

  ،Գ(Inter com- munciation NetWork)نترن̿ت هو اخ˗صار ̥لكلمات   ن مصطلحإ 

بأنها عبارة عن  ، وتعرف Գنترن̿ت1أي ش̑بكة الوصل بين الش̑بكات أو ش̑بكة الش̑بكات

ح̀ث یتم توصيل اثنين أو أكثر من الحاس̑بات الآلية  ،من ̊دة ش̑بكات ش̑بكة معلومات تتكون

  .ببعضها البعض في صورة ش̑بكة معلومات التي تتضمنها هذه الأݨزة

ر والش̑بكات من كل الأشكال ˔ربط   ة ̠بيرة من أݨزة ا̦كمبيو̝ كما تم تعریفها أیضا بأنها مجمو̊

  .2الملایين من الأش˯اص والرسائل والملفات

ة من الش̑بكات ح̀ث تتكون  أما من  الناح̀ة الف̲ية ف˗عرف هذه الش̑بكة بأنها ˔رابط بين مجمو̊

Գنترن̿ت من ش̑بكات الحاس̑بات Գ̦كترونية المتنا˛رة والمترابطة في أنحاء العالم ويحكم هذا الترابط ما 

  . 3̼سمى ˊروتو̠ول ˔راسل Գنترن̿ت

                                         
 
 .22الياس Էصيف، مرجع سابق، ص  -1

̦تميمي،  2- ، دار ا̦نهضة العربية ̥ل̱شر والتوزیع، ف Գ̦كتروني، دراسة مقارنةالأرش̑ي̊لاء حسين مطلق ا
   .9، ص 2010الطبعة الثانية، القاهرة، 

 .26، ص 2011، م̱شورات ز̽ن الحقوق̀ة، الطبعة الأولى، مصر، الإجرام Գ̦كتروني̊لي ̊دԷن الف̀ل،  -3
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رجع ظهور هذه الش̑بكة إلى ̊ام   وذߵ إԴن الحرب  ،المت˪دة الأمر̽ك̀ةفي الولاԹت  1957و̽

̽تمثل في ̠يف̀ة ˡابة ̊لى ح̀ث ظهرت كا، الباردة ب̿نها وبين Գتحاد السوف̀اتي سابقا ال˖ساؤل ا߳ي 

فكرت  ولهذا ،1حرب نوویةأي ضمان اس̑تمراریة Գتصالات بين السلطات الأمر̽ك̀ة في ˨ال ق̀ام 

الات م˗طورة تضمن اس̑تمرار تدفق المعلومات الولاԹت المت˪دة الأمر̽ك̀ة في إ̮شاء ش̑بكة اتص

وكذߵ إرسال تعلۤت التصویب من مرǫكز التحكم إلى القوا̊د الصاروخ̀ة  ،العسكریة والحكوم̀ة

مما یضمن لها اس̑تمرار التفوق ̊لى رأس  ،تجنبا لأي هجوم نووي مˍاغت حتى في ˨اߦ تدمير جزء منها

سابقا قام بإطلاق المر̠بة الفضائية س̑بوت̱̀ك في ̊ام  بحوث ا߱فاع لاس̑ۤ وأن Գتحاد السوف̀اتي

1957 2.  

بتأس̿س  1969في ̊ام " الب̱˗اغون" ولإ̮شاء ت߶ الش̑بكة  قامت وزارة ا߱فاع الأمر̽ك̀ة  

والتي أ̮ش˃ت بدورها ش̑بكة تعرف Դسم  ،"مشروع أرԴ " وكاߦ مشرو̊ات الأبحاث المتقدمة 

  . 3ة مخصصة للأغراض العسكریة فقطوقد كانت هذه الش̑بك) ARPA net( أرԴنت

ر التابعة لها واس̑تمرار اتصالها ببعضه ا كما اس̑تطاعت ضمان الترابط ا߱ینام̀كي بين أݨزة ا̦كمبيو̝

  .حتى ولو دمر جزء من هذه الش̑بكة

نجا˨ا ̠بيرا وسمحت ب˖ˍادل الأبحاث والمعلومات ˉسر̊ة المنجزة  لاقت الش̑بكة 1972وفي ̊ام  

   ،لولاԹت المت˪دة الأمر̽ك̀ة تعممها ̊لى كل الجامعاتم˗ناهية مما جعل ا

                                         
 
، دار الفكر الجامعي، Գسك̲دریة، ̦كترونيةأمن المعلومات Գم̲ير محمد الجنˌيه̖ي، ممدوح مخمد الجنˌيه̖ي،  -1

 .7، ص 2005
ات الجامعية، الإسك̲دریة، التعاقد Գ̦كتروني ̊بر Գنترن̿ت محمد أمين الرومي، -2 ، ص 2004، دار المطبو̊

25.   
 .35الصالحين محمد الع̿ش، مرجع سابق، ص  -3
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˔تمثل في اخ˗لاف لغة الت˯اطب بين ش̑بكاتها الفرعية ̦كن تم ˨ل هذا  إلا أنها لاقت صعوԴت 

السماح   من وا߳ي يمكن ،لبروتو̠ولԴالأمر عن طریق توح̀د لغة الت˯اطب عن طریق ما ̼سمى 

  . از أخر ࠐما كانت لغتهݨأي لأي ݨاز Եبع ̥لش̑بكة من التواصل مع 

تم تقس̑يم ش̑بكة الأرԴنت إلى قسمين أ˨دهما ˭اص Դلمسائل  العسكریة   1983وفي ̊ام   

وقد ساهم تبادل المعلومات بين الش̑بك˗ين في ظهور  ،˭اص بمسائل البحث والقطا̊ات العامة والثاني

" NSF "الأمر̽ك̀ة وم  الوطنيةتب̱تها إدارԹ وماليا مؤسسة العل 1986ثم في ̊ام  ،مصطلح الإنترن̿ت

̦نمو وتطور ، " net NSF" وأ̮ش˃ت ش̑بكة مماثߧ للأولى تدعى ، والتي أصبحت حجر الأساس 

ˊتمویل هذه الش̑بكة وأسست بدیل تجاري لها یدعى  ،ش̑بكة Գنترن̿ت ثم قامت الحكومة الأمر̽ك̀ة 

  .1نوالتي ف˗حت للاس˖ۢر في ش̑تى المياد̽ ،1989ش̑بكة Գنترن̿ت في ̊ام 

العالم وا߳ي نتج عنه  Դلعصر الرقمي وقد ̮شأ عن اس̑ت˯دام ش̑بكة Գنترن̿ت ˔كو̽ن ما ̼سمى 

ح̀ث یتم تبادل المعلومات والبياԷت وإˊرام العقود  ،Գ2فتراضي أو الفضاء المصطنع Գ̦كتروني

زدهار ا̦ك˗ابة مما أԵح تبادل البياԷت ا̦كترونيا وا ،والمعاملات في هذا الفضاء بطریقة ا̦كترونية

̦تمكن من إˊرام  العقود عن بعد رغم اخ˗لاف مكان العاقد̽ن   .Գ̦كترونية وا

 أنظمةالرقمية، وقد صمُمت  س˖̲داتش̑بكة الإنترنت عبارة عن هيكلية ̊امة لتبادل الم و 

ˡيروم سالتزر  :م˞ل الأوائل أساتذتهاأراد لها ح̀ث  ،شكل يخدم الجميع ˉشكل ̊ادل ̊لىش̑بكاتها 

المعلومات ˉشكل لا يميز بين و البياԷت  تضمن انتقال أنߔرك ودیف̀د رید وجون بوس̑تل ودیف̀د 

                                         
 
  .Ե24مر محمد سلۤن ا߱م̀اطي، مرجع سابق، ص -1
، ا߱ار الجامعية، الطبعة الأولى، الإسك̲دریة، إثبات العقود والمراسلات Գ̦كترونية إˊراهيم، ˭ا߱ ممدوح -2

 . 07ص  ،2010
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 بين من ولا ،ش̑بكاتهاع المعلومات المتدفقة ̊بر انو بين أا߳̽ن یقومون بإرسالها، ولا  الأش˯اص

  .1̼س̑تقˍلونها

ؤسسة هذا وتعد ش̑بكة Գنترن̿ت ˨اليا وفق ما ̽راه الأس̑تاذ اˉستر دا̼سون وهو رئ̿س الم 

كالهواء  ا߳ي  ن˖̲فسه هذا الأ˭ير ا߳ي قد ̽كون نق̀ا أو ملوԶ ففي  ،Գ̦كترونية ˉسان فرا̮س̿سكو

اԹ دول العالم هذا الأ˭ير  هذه الش̑بكة الأش̑ياء المحمودة ا̦ك˞يرة مع إمكانية إˊرام العقود ˉسهوߦ بين ر̊

ع أفرادها التعامل وԳتصال  الوا˨دة التي ̼س̑تطي قریةأضحى في ضل تواˡد هذه الش̑بكة كالا߳ي 

  .2یوم̀ا ا߱ائم اليومي والمباشر

، توفر لنا س̑ندات ا̦كترونية أكثر تطور من ت߶ التي يحملها ݨازي التلكس والفˆ̠س اكما أنه 

ف˗تمثل في عأما  ،3وتمتاز بقߧ التكلفة وԳس̑تعاضة عن الورق ن الزاویة السلبية لهذه الش̑بكة 

ا یتطلب تد˭ل مم المعلوماتية، الجرائم في ˨دوث العدید من ˓سˌب ح̀ثانطوائها ̊لى أش̑ياء ضارة 

  ،4ا وتوفير الحمایة ̥لمتعاملين بهاا߱ول  ̥لتقليل من ˨دو؝

مما قد يجعل الأمر ینطوي ̊ل العدید من ، ت߶ الش̑بكةوكذߵ  قد یتم اˊرام العقود ̊بر  

  ق̀ع، م˞ل نقل التوق̀ع من محرر لاخر، مما یضعف حجية التو  ا߿اطر

                                         
 
، رساߦ دكتوراه، ˡامعة القاهرة، كلية ، دراسة مقارنةالحمایة الجنائية ̥لتˤارة Գ̦كترونية محمد عبيد ا̦كعبي، -1

 .17، ص 2009: الحقوق، مصر، الموسم الجامعي

، دار ا̦نهضة العربية، بدون ب߲ ، دراسة مقارنةحمایة المس̑ته߶ في التعاقد Գ̦كتروني، أسامة أحمد بدر  - 2
 .16، ص 2002̮شر، 

، مجߧ الحقوق، مجلس التعبير عن Գرادة عن طریق Գنترن̿ت واثبات التعاقد Գ̦كترونيرامي محمد ̊لوان،  -3
 .  243، ص 2002،  د̼سمبر  1423، شوال 26ع، الس̑نة العدد الراب ،ˡامعة ا̦كویت ،ال̱شر العلمي،

، مرجع تحدԹت الإثبات Դلس̑ندات Գ̦كترونية وم˗طلبات النظام القانوني لتˤاوزهاعباس العبودي،  -4
  .29سابق، ص 
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̦نمط من التعاقدوینعكس سلبا    .1̊لى هذا ا

وԴل̱س̑بة لمدى ان˖شار ˭دمة Գنترن̿ت ̊الميا ˓شير إحصائيات صادرة عن الب̿ت الأبيض  

ملایين  10أن ̊دد مس̑ت˯دمي ش̑بكة Գنترن̿ت بلغ   1995الأمر̽كي في النصف الأول لعام 

  ،لعالم تقریبامليون مس̑ت˯دم ̊بر ا140إلى  1999ثم وصل في ̊ام  ،مس̑ت˯دم

مليون  130،08 أي % 78وتحتل فيها أمر̽كا وأورԴ و̡ندا أ̊لى ̮س̑بة تقدر بحوالي  

  .مليون مس̑ت˯دم 1،1مس̑ت˯دم بۣ̿ دول إفریق̀ا لا تفوق ال̱س̑بة بها 

مليون مس̑ت˯دم  150بلغ  2005˓شير إحصائيات أخرى أن ̊دد المس̑ت˯دمين في ̊ام كما  

كما ˓شير  ،2 2010حسب إحصائيات شهر جویلية   يون مس̑ت˯دممل  206̊بر العالم ثم ارتفع إلى 

إحصائيات صادرة عن مجߧ Գنترن̿ت الخاصة Դلعالم العربي إلى أن ̊دد مس̑ت˯دمي ش̑بكة Գنترن̿ت 

  .20003مليون مس̑ت˯دم مع نهایة ̊ام  226بلغ قد 

 ثم صدر ،Cerist""4عن طریق مركز  1993نترن̿ت في ̊ام رفت ˭دمة الأوفي الجزاˁر عُ  

، وا߳ي یضبط شروط اقامة ˭دمات انترن̿ت 1998 س̑نةل  257-98رقم  تنف̀ذيالمرسوم ال 

مشتركين  قد بدأت هذه الخدمة بعددو  ،أول نص قانوني یؤطر هذه الخدمة ، ویعدواس̑تغلالها

 .م˗واضع ثم ارتفع ˨دیثا

                                         
 

   1  - E. Capriol, Securite et confiance dans le commerce électronique,                                  

  Signature numerique et autorité de certification", JCP, 1998, p123. 
 
ات في الإثباتمحمد الس̑يد عرفة،  -2 lنترن̿ت ومدى حجية ا߿رԳ ̦كترونية ̊برԳ ارةˤمقال مقدم ضمن الت ،

ة بحوث مؤتمر القانون ر وԳنترن̿ت، ˡامعة الإمارات العربية المت˪دة، كلية مجمو̊ الشریعة والقانون، الطبعة  وا̦كمبيو̝
  .291، ص 2004الثالثة، 

  .21ص  ، 2006، الس̑نة الثالثة، 05مجߧ انترن̿ت العالم العربي، العدد رقم  -3
file:///H:/09/blog-post-7370.html 4 : معلومات مأخوذة من الموقع -          
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بلغ حوالي أن ̊دد المشتركين في ˭دمة Գنترن̿ت في الجزاˁر  الإحصائياتح̀ث ˓شير بعض 

وتحتل الجزاˁر  ،وهو رقم مرشح للارتفاع س̑نوԹ ،1 2006ملایين جزاˁري في شهر جویلية  03ثلاثة 

̠ي̱̀ا ج̲وب و الآن المرتبة السابعة إفریق̀ا في مجال ان˖شار Գنترن̿ت بعد كل من نيˤيرԹ مصر والمغرب 

ة ان˖شار Գنترن̿ ،إفریق̀ا وتنزانيا lت وا߳ي تم إ̊داده من طرف وهذا حسب التقر̽ر الخاص بدر

  .2المؤسسة العالمية انترن̿ت وور߱ س̑ت̿ت

العميل بعض Գلتزامات التي تقابل التزامات الشركة أو  ̊اتق و̥لتزود بهذه الخدمة یقع ̊لى 

المعلومات ومˍلغ اشتراك  بعضوالتي تبدأ بطلب مقدم يحتوي ̊لى  ،الهيئة التي ˔زوده بهذه الخدمة

كما هو معمول به في الجزاˁر التي تم߶ فيها شركة اتصالات الجزاˁر هذه  ،قشهري مع بعض ال˖سˌ̀

زود العملاء بجهاز  المودم  ا߳ي  یثˌت  ̊لى  ݨاز الإ̊لام  الآلي وهو ݨاز ̼س̑ت˯دمه  ،الخدمة و̝

مع ݨاز الهاتف ا߳ي يحقق Գتصال مع أ˨د مزودي ˭دمة  الآلي المشترك في ربط ˨اس̑به

  .  connexion3 ما ̼سمى  ببرԷمج  Գتصال Գنترن̿ت لتوفير 

ورغم مرور أكثر من عشریة كامߧ ̊لى دخول هذه الش̑بكة إقليم ا߱وߦ الجزاˁریة إلا أنه   

كتبادل الرسائل العادیة وتحميل  ،مازال التعامل بها بين الأفراد قاصر ̊لى بعض الأمور الˌس̑يطة

يميين من أˡل الحصول ̊لى ما من شأنه إ˛راء وبعض Գهۡم من طرف بعض الأكاد ،الف̀دیوهات

  .بحو؝م العلمية والأكاديمية ̠بعض المؤلفات والمقالات والإحصائيات الم̱شورة ̊برها

                                         
 

1- Middele East Online.Com – 23-10-2006. 
        

  : ذة من الموقعمعلومات مأخو  -2

   -file:///H:/09/modules.php.htm        2012أوت  05الأ˨د : الشروق أونلا̽ن بتاريخ.  
  .42ارام̿س ̊اˀشة، مرجع سابق، ص  -3
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ما ̊دى بعض الشركات  ،ذه الش̑بكةبهأما المؤسسات والشركات فمعضمها لا تهتم Դلتعامل   

مما  ،عها التي تتوافر في ش̑بكة Գنترن̿تالتي تقوم Դ߱̊ایة لمنتˤاتها وإ̊لان شروط البيع ̊بر مواق 

د أي إحصائيات رسمية ̥لتˤارة  ،انعكس سلبا ̊لى نمو التˤارة Գ̦كترونية في الجزاˁر lكما لا تو

  .Գ̦كترونية في الجزاˁر لاس̑ۤ من قˍل وزارة التˤارة والتي تعنى بهذا الملف

 2004نية في الجزاˁر في ̊ام  حكومة Գ̦كترووفي نفس الس̑ياق نجد أنه تم وضع مشروع ̥ل  

 ،̦ك̲ه لم یفعل بصورة كلية لحد السا̊ة  ن˖ˤ̀ة لعدة مشˆكل ،وكان من المقرر إتمامه بعد ̊امين فقط

التي محاولات بعض الوزارات التي بدأت في التحول نحو الإدارة Գ̦كترونية ̠وزارة ا߱ا˭لية و  ا̊د ما

وع بطاقة التعریف الوطنية وجواز السفر مشروع رقمنة سجلات الحاߦ المدنية ومشر امت أق

  .العداߦ وتفعيل الخدمات Գ̦كترونية كالوԶئق Գ̦كترونية ݨازوكذߵ مشروع تحدیث  ،ينالبيومتری

اتجهت للإدارة Գ̦كترونية ح̀ث أصبحت الآن  نجدها وكذߵ وزارة التربية والتعليم 

كما قامت وزارة  ،تلف Գم˗˪اԷت والمسابقاتوكذߵ معرفة نتائج مخ  ،ال˖سجيلات تتم ̊بر Գنترن̿ت

عاني ت تمازال لتيالبرید و˔ك̲ولوج̀ا الإ̊لام وԳتصال بوضع مشروع بطاقات ا߱فع Գ̦كتروني ا

  .طبق إلا جزئيات العدید من المشˆكل ولم 

و̦كن كل هذه المشاریع مازالت في المهد وتعاني من ̊دة مشˆكل ̡نقص اليد العامߧ المتخصصة 

أن هذه ا߽هودات مازالت م˗واضعة Դلمقارنة بدول الجوار ونذ̠ر  كما والمعدات التي تتطلبها، ݨزةوالأ

و یعود السˌب في ̊دم تطور الش̑بكة في الجزاˁر كذߵ  ،منها ̊لى سˌ̀ل المثال ب߲ م˞ل تو̮س

صلات لوجود العدید من المشˆكل التق̲ية والإداریة ̡عدم التوائم بين سلطة ضبط البرید والموا

أي الممونين بهذه الخدمة م˞ل شركة ا̽كوس Էت وشركة اتوԷت  ،والناشطين في مجال Գنترن̿ت

  .وقد هددو بتوق̀ف ال̱شاط
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دم التغطية الشامߧ ̥لتراب الوطني  وكل هذه  ،وكذߵ مشˆكل الإنقطا̊ات المتكررة و̊

  . المشˆكل لابد من إيجاد ˨لول ˡذریة لها

توفر العدید من الخدمات ويمكن اس̑تغلالها في ̊دة مجالات  ویلاحظ أن ش̑بكة Գنترن̿ت  

  : ونذ̠ر أهمها لاس̑ۤ ما يهمنا في جوانب الإثبات كالتالي

  :˭دمة إˊرام عقود التˤارة Գ̦كترونية- 1

̦نمط من التˤارة اهۡما Դلغا من المنظمات ا߱ولية فعلى سˌ̀ل المثال تم عقد   لقد لقي هذا ا

لتنمية العدید من المؤتمرات  ونذ̠ر منها مؤتمر إزاߦ  ،OESDمن طرف م̲ظمة التعاون Գق˗صادي وا

  .1997العقˍات أمام التˤارة Գ̦كترونية ا߳ي انعقد بتر̠يا في نوفمبر 

كما اهتمت غرفة التˤارة  ،وكذߵ المؤتمر العالمي ا߳ي تم عقده بأԵوا تحت ˓سمية ̊الم بلا ˨دود

الخاصة بهذا ووضعت نموذˡين  ̥لعقود  ،ة Դلتˤارة Գ̦كترونيةا߱ولية ببحث بعض الجوانب الخاص

̦نمط من   .1ا߱ولي والثاني ̊لى المس̑توى الأوربي التˤارة أ˨دهما ̊لى المس̑توى ا

هذا وقد وصل حجم التˤارة Գ̦كترونية ̊بر العالم والتي تتم ̊بر ش̑بكة Գنترن̿ت إلى حوالي   

إلى  حجم العقود Գ̦كترونية المبرمة ̊بر هذه  الش̑بكة وصل ثم ،2002˔ریليون دولار في ̊ام  160

  .22003من إجمالي العقود ا߱ولية المبرمة ̊ام   %40ما یقارب  

                                         
 

   1-Ravi Kalakota & Andrew B hinstone, Frontiers  of  Electronic  Commerce, 

                Addison, Wesley Publishing, 1996, p 16.              
                                         

   ، رساߦ ماجس̑تير فيطرق الإثبات المس̑ت˪دثة في المواد التˤاریةصلاح ا߱̽ن كامل سعد الله أحمد،  -2
 .118القانون، كلية الحقوق، ˡامعة طنطا، مصر، ص 
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التˤارة Գ̦كترونية  حجم نفاوحسب دراسة صادرة عن المركز القومي المصري ̥لبحوث   

بليون  5،6فز من ق قد بين المؤسسات الأوربية والتي تتم عن بعد ˭اصة ̊بر ش̑بكة Գنترن̿ت

بۣ̿ ˔زال التˤارة Գ̦كترونية في ا߱ول  ،2002بليون دولار ̊ام  268إلى  1997دولار في ̊ام 

وهذا ̊لى الرغم من مرور ̊دة س̑نوات ̊لى دخولها Դلمقارنة مع ا߱ول الأوربية  ،العربية في بدا̽تها

  ،1التي قطعت شوطا ̠بيرا في مجال التˤارة Գ̦كترونية

وتمارس من قˍل بعض المؤسسات  1998مليون دولار في ̊ام  ˤ95اوز ̮سˌتها ح̀ث لم تت

 ̊لى الشركات الخاصة والعامة وكذߵ من طرف بعض الأفراد جزئيا فقط، ح̀ث یقومون Դلاطلاع 

العقود إلى الطرق التقليدیة  ثم یلˤأون في إˊرام ت߶ ،صور السلع وخصائصها وشروط البيع

  .2المتوا˔رة

أساسا ̊لى الوس̑يط Գ̦كتروني  ار̝كازهاه من أهم مقومات التˤارة Գ̦كترونية والملاحظ أن 

   ،3ح̀ث لا وجود لها من دونه ،في إˊراࠐا وإثباتها

   World Wide Web : ش̑بكة الویب العالمية- 2

شار لها  ،تعد هذه الش̑بكة من أهم الش̑بكات الموجودة ̊لى Գنترن̿ت وتمثل مد˭لا لها  و̼

 ."Web " ار اخ˗صا

                                         
 
  .05عطا عبد العاطي الس̱ˍاطي، مرجع سابق، ص  -1
اجس̑تير في الفقه وأصوࠀ، كلية م، مذ̠رة التˤارة Գ̦كترونية من م̲ظور الفقه الإسلاميبوˉش̿ش،  صالح -2

  .23، ص 2005/2006 :العلوم Գجۡعية والعلوم الإسلام̀ة، ˡامعة Դتنة، الموسم الجامعي
  

   3- Ray Port, Jeffrey & Bernard J.Jaworski, Introduction  to  Electronic     

   Commerce, Mc Craw, Hill, 2002 , p 04.  
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 ،1وقد نمت هذه الش̑بكة ˉسر̊ة ملحوظة ˭لال ال˖سعي̱̀ات المنصرمة من القرن الماضي 

وت˖̀ح هذه الش̑بكة لمس̑ت˯دميها الإبحار في ش̑تى المواقع المحمߧ بملایين المعلومات من نصوص 

، وقد 2وقد أصبحت ࠐيمنة ̊لى مظهر ش̑بكة Գنترن̿ت تق̲يا وشكليا ،وخطوط وأشكال م˗عددة

من المرسوم التنف̀ذي  2في المادة  ب واسعة النطاق وتطرق لتعریفهاا˭دمة و  الجزاˁري المشرع سماها

 صف˪ات م˗عددة الوسائطل˭دمة تفا̊لية للاطلاع أو اح˗واء " : بأنها 2753 -98رقم 

«MULTMEDIA»، صلات   نصوص، رسوم بيانية، صوت أو صورة، موصوߦ ب̿نها عن طریق

  ". « Hypertexte » سمى نصوص م˗عددة˓ 

  : رسائل البرید Գ̦كتروني- 3

من القانون  01قد تم تعریف البرید Գ̦كتروني من قˍل المشرع الفر̮سي في المادة الأولى ل 

البرید " :والتي تنص ̊لى أنه ،2004یونيو  22لصادر في المتعلق Դلثقة في Գق˗صاد الرقمي ا

یتم إرسالها  ،و مصحوبة بصور وأصواتԳ̦كتروني هو كل رساߦ أԹ كان شكلها نصية أو صوتية أ

ویتم تخز̽نها ̊لى أ˨د خوادم هذه الش̑بكة أو في المعدات الظرف̀ة  ،̊بر ش̑بكة ̊امة للاتصالات

̽تمكن هذا الأ˭ير من اس̑تعادتها    ". ̥لمرسل إليه حتى 

المتعلق بخصوصية Գتصالات Գ̦كترونية  فقد نص ̊ليه في القانون أما ال˖شریع الأمر̽كي 

ة القوانين الفدرالية الأمر̽ك̀ة والمقنن في 1986ادر في ̊ام والص عرفه بأنه وس̑يߧ  ح̀ث،موسو̊

اتصال ̮س̑تطيع عن طریقها إرسال ا̦كترونيا كل المراسلات إلى المرسل إليه ̊بر ش̑بكة  خطوط 
                                         

 
 . 08، ص مرجع سابقلور̮س محمد عبيدات،  -1
  .Ե23مر محمد سلۤن ا߱م̀اطي، مرجع سابق، ص -2

یضبط  1419جمادي الأولى  3الموافق  1998غشت  25الصادر في 275-98المرسوم التنف̀ذي رقم  3-
 .63لرسمية رقم شروط اقامة ˭دمات انترن̿ت واس̑تغلالها، الجریدة ا
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ویتم كتابة الرسائل ̊لى ݨاز الحاسب الآلي في الغالب ثم  یتم إرسالها  ،تليفونية ̊امة أو ˭اصة

وا߳ي يخزنها ߱یه ثم ˔رسل إلى الحاسب الآلي التابع  ،ا̦كترونيا إلى الحاسب الآلي مزود الخدمة

  .1̥لمرسل إليه

 البرید Գ̦كتروني ح̀ث بين مضمونویبدو أن المشرع الفر̮سي كان أكثر توسعا في تعریف   

  .راس˖̲االأ˭ير وهو الرسائل النصية والوԶئق Գ̦كترونية وهو ما يهمنا  في  د هذا

ت߶  رسائل صوتية أو عن  البرید Գ̦كتروني عبارة نص بأن اما Դل̱س̑بة ̥لمشرع الجزاˁري فقد

وهي عملية التحویل  ،كما بين نص  المادة  كذߵ وظيفة البرید Գ̦كتروني ،أو أصوات المرفقة بصور

  .̥لرسائل من ˨اسب لآخر

التعامل به بين الأش˯اص مع   بدأ̦كن  ،1960هذا ویعود ظهور البرید Գ̦كتروني إلى ̊ام   

رجع  ،من المراسلات %70ˊروز ش̑بكة الأرԴنت والتي كان البرید Գ̦كتروني يمثل فيها ̮س̑بة  و̽

ید Գ̦كتروني أنواع ̥لبر و  ،2الفضل في ظهور البرید Գ̦كتروني إلى العالم الأمر̽كي راي توملي̱سون

شار ࠀ اخ˗صارا  ،̀ع والبرید الموصى ̊ليهمنها البرید ̎ير الموقع والبرید المذیل بتوق    ". E-mail" و̼

ومن مزاԹ البرید Գ̦كتروني أنه ̼سمح ب˖ˍادل الرسائل Գ̦كترونية بين الأش˯اص وإرسال  

الرساߦ الوا˨دة لأكثر من شخص عن طریق تق̲ية ال̱سخ ا̦كربوني أو التصو̽ر ̎ير المرئي المطابق 

وكذߵ الرد ̊لى الخطاԴت  ،تصرفات قانونية كالتعاقد عن بعد كما يمكنهم من إˊرام ̊دة ،3للأصل

الإداریة وإتمام بعض الإجراءات القضائية ˉسهوߦ و̄سر̊ة وإمكانية إرسال الرسائل في أي وقت 

                                         
 
، دار ا̦نهضة العربية، القاهرة، مصر، ، الجوانب القانونية ̥لبرید Գ̦كترونيعبد الهادي فوزي العوضي -1

  .14و 13، ص 2005
  .151، ص مرجع سابق إثبات العقود والمراسلات Գ̦كترونية، ˭ا߱ ممدوح إˊراهيم، -2
 .20عبد الهادي فوزي العوضي، مرجع سابق، ص  -3
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و إذا Զر ̯زاع حول بعض التصرفات أو الإجراءات أمكن تقديمه أمام  ،وحتى في أԹم العطل الرسمية

د نموذˡا ̥لبياԷت المك˗وبة والموقعة والتي یتم تخز̽نها وحفظها ونقلها ̊بر ویع ،القضاء كدليل إثبات

ر أي في ب̿˄ة ا̦كترونيةش̑بكة Գنترن̿ت  یعتري البرید Գ أنه ورغم كل هذه المزاԹ  ،وا̦كمبيو̝

  :Գ̦كتروني بعض المآ˭ذ نذ̠ر منها

مة و̮سخها وهو ا̯تهاك  إمكانية Գطلاع ̊لى الرساߦ التي تم إرسالها من طرف مزود الخد -

  ،الحياة الشخصية لحرمة

  ،أو رسائل غرضها الخداع ،إرسال البرامج المؤذیة والفيروسات -

̊لى  تعمال ˊرید م߶ لشخص معين وإرسال الرسائل م̲هانت˪ال الشخصية عن طریق اس̑  -

يل نظرا وهو ما قد ̼سˌب العدید من المشˆكل ̦كن هذا الأمر قل  ،مرسߧ من ما̦كه الحق̀قي أنها

̥لبرید Գ̦كتروني دور في و  ،وا߳ي لا یعلمه إلا ماߵ البرید الأصلي ،إد˭ال الرمز السري لضرورة

فإذا Զر ̯زاع بين الأطراف يمكن ا̥لجوء لهذا ا߱ليل لاس̑ۤ إذا كان مذیلا Դلتوق̀ع  ،الإثبات

  .Գ̦كتروني

ید من المفاهيم القانونية دت الع̎ير ویتضح مما س̑بق ذ̠ره ˉشأن وسائل Գتصال الحدیثة أنها   

كما فرضت ت߶  ،ودفعت الى تجدیدها حتى تتلائم مع التطور العلمي والتك̲ولوݭ لنظریة الإثبات

وهذا ن˖ˤ̀ة لإقˍال الأفراد في مختلف ا߱ول ̊لى  ،أسلوˡ Դدیدا ̥لتعاقد لم یعرف من قˍل الوسائل

 .مس̑ت˪دث ̥߲ليل ا̦ك˗ابيوكذߵ ساهمت في تبلور فكر ˡدید لمفهوم  ،اس̑ت˯داࠐا
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  ثانيال  بحثالم 

  المفهوم الحدیث ̥لعقد

إلا أن  ،مدة زم̲ية طویߧ لعقد̥ العامةنظریةال ̊لى  القد ضل مفهوم العقد ا̦ߕس̑يكي مس̑يطر  

یعتمد  في الثورة التق̲ية والمعلوماتية التي ̮شهدها اليوم ̎يرت من طفرة التعاقد ا߳ي كان ˉس̑يطا 

یعتمد ̊لىانعقاده ̊لى الحضور الم إلى عقود  ،ا߱̊امة الورق̀ة ادي لطرفي العقد في مجلس وا˨د وإثباته 

  .ا̦كترونية تبرم ̊لى د̊امة ا̦كترونية

تنظيمها ̥لقوا̊د والأحكام العامة التي تنظمها النظریة  العقود المس̑ت˪دثةورغم أن هذه   تخضع في 

Դس̑ت˯دام وسائط إ̦كترونية ˨دیثة و ̎ائبين أنها ˔تميز ˊكونها عقودا یتم إˊراࠐا بين Գالعامة ̥لعقد، 

العدید  من الصعوԴت في  نتج عنهوتلقائيا بمجرد إصدار  أوامر ال˖شغيل إ̦يها، مما  التي تعمل أليا

  .وهو مايهمنا إˊراࠐا وإثباتها

ونظرا لحداثة هذا النوع من العقود و ان˖شارها ا̦كˍير  ˭اصة ̊لى ش̑بكة Գنترن̿ت   

هذه الأ˭يرة  ،Դلاظافة إلى ˊروزها ̡عامل ࠐم في ازدهار التˤارة الإ̦كترونية ، تثيرهاوالإشكاليات التي

التي ان˖شرت في الس̑نوات الأ˭يرة ˉشكل ملفت ح̀ث تقدر بعض ا߱راسات حجم هذه التˤارة 

  .1من حجم المبادلات التˤاریة العالمية%  20بحوالي 

وضع تعریف ˉشكل دق̀ق ࠀ مع محاوߦ و̥لوقوف ̊لى حق̀قة العقد الإ̦كتروني لابد من   

،  ثم  )الأولالمطلب ( الأكثر ان˖شارا في وق˗نا الحاليالتعرف ̊لى أهم سماته والتي جعلته من العقود 

                                         
 
، ص 2008، دار الهدى ̥ل̱شر والتوزیع، ̊ين مليߧ، الجزاˁر، أدߦ الإثبات الحدیثة في القانون̲اني فراح، م  -1

164. 



  مستجدات التقدم العلمي والتكنولوجي المؤثرة على الدليل الكتابي -ثانيـالفصل ال
 

134  

 لمطلبا(التعرض ̥لطبيعة القانونية لهذه العقود وتمييزها عن بعض العقود الأخرى المرتبطة بها  نحاول

  ).الثاني

  الأول طلبالم

  لعقد الإ̦كترونيهيمي ̥الإطار المفا

ماتية ودخولها یعتبر العقد الإ̦كتروني من العقود الحدیثة لأنها ˡاءت ن˖ˤ̀ة لاس̑ت˯دام المعلو  

لى الرغم من Գخ˗لافات التي تميزه عن العقود التقليدیة  فإننا نجد أن هذا كافة م̲اݮ الحياة ، و̊

ضا والمحل والسˌب، وقد اخ˗لف وهو  الر  ،العقد یقوم ̊لى أساس وا˨د هو أصل كافة العقود

د ̥لعقود الإ̦كترونية    .تنوعها الشدیدومرد ذߵ الفقهاء في تحدید مفهوم مو˨

  الفرع الأول

  العقد الإ̦كتروني تعریف وسمات

من اس˖̲د إلى فمنهم  ،لقد اهتم الفقه Դلعقد Գ̦كتروني م̲ذ ظهوره مع اخ˗لافهم في المفهوم 

 الواردة ̊لىتنف̀ذ بعض أو كل المعاملات التˤاریة  " :عرفها بأنهاصفة أطراف العلاقة القانونية و 

وذߵ Դس̑ت˯دام  ،الخدمات التي تتم بين مشروع تجاري وأخر أو بين Եجر ومس̑ته߶ وأالسلع 

  .1"˔ك̲ولوج̀ا المعلومات وԳتصالات

   

                                         
 

، دار الجامعة الجدیدة، القانون الواجب التطبيق ̊لى عقود التˤارة الإ̦كترونيةصالح المنزلاوي،  - 1
  .11، ص 2008الإسك̲دریة، 
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بكة دولية اتفاق یتلاقى ف̀ه Գيجاب والقˍول ̊لى ش̑ :"كما عرفه ˡانب من الفقه اللات̿ني بأنه

ة للاتصال عن بعد، وذߵ بوس̑يߧ سمعية أو مرئية، وبفضل التفا̊ل بين الموجب والقابل   1".مف˗و˨

 ̊بر ش̑بكة Գنترن̿ت یتم إˊراࠐا وهناك اتجاه فقه̖ي حصرها في نوع وا˨د من العقود وهي التي

اق یتلاقى ف̀ه الإيجاب اتف عن طریق یتم اˊراࠐاكل العقود Գ̦كترونية التي "  :ح̀ث تم تعریفها بأنها

ة أو مرئية بفضل التفا̊ل  ة للاتصال عن بعد، وذߵ بوس̑يߧ مسمو̊ Դلقˍول ̊لى ش̑بكة دولية مف˗و˨

ما شمل جميع الوسائل الإ̦كترونية ̦ك̲ه اشترط ̦كي كذߵ  ، ومن التعاریف 2"بين الموجب والقابل

كل :" كترونية حتى إتمامه معتبرا أنهیعتبر العقد إ̦كترونيا أن ˔كتمل كافة عناصره ̊بر الوس̑يߧ الإ̦

  .3"عقد یتم عن بعد Դس̑تعمال وس̑يߧ إ̦كترونية وذߵ حتى إتمام العقد

العقد  ذߵ : "الفقه إلى تعریف العقد ̊بر الوسائل الإ̦كترونية بأنه من من كما ذهب البعض

ً، و˔تمثل الوس̑يߧ الإ̦كتر  ً أو جزئيا ونية في كل وس̑يߧ ̡هرԴئية ا߳ي یتم انعقاده بوس̑يߧ إ̦كترونية كليا

أو مغناط̿س̑ية أو ضوئية أو ا̦كترومغناط̿س̑ية أو أي وس̑يߧ مشابهة صالحة لتبادل المعلومات بين 

  .4ومن الواضح تأ˛ر هذا التعریف بما أورده المشرع الأردني من تعریف ̥لعقد الإ̦كتروني، "المتعاقد̽ن

لالها إˊرام العقد الإ̦كتروني، والتي ̊ادة ما ̎ير أن ̎البية الفقه اهتم Դلوس̑يߧ التي یتم من ˭ 

  .˔كون عن طریق وسائل Գتصال الحدیثة

                                         
 
ات الناش̑ئة عن العقود Գ̦كترونية، في ظل Գتفاق̀ات ا߱ولية التحكيم في الم أميرة حسن الرافعى،  -1 ناز̊

 .36، ص2012، م̱شأة المعارف، Գسك̲دریة، مصر، وال˖شریعات الوطنية

  .18، ص 2003، دار الجامعة الجدیدة، الإسك̲دریة، المسؤولية الإ̦كترونيةمحمد حسين م̲صور،  -2
  .49، ص 2002، دار الفكر الجامعي،  لحمایة التˤارة الإ̦كترونيةالنظام القانونيعبد الف˗اح بيومي حجازي،  -3
رساߦ دكتوراه، ˡامعة ̊ين شمس، كلية الحقوق، ، التراضي في العقد Գ̦كتروني، ̊ادل عبد الحميد المطر -4

 .32، ص 2009: الس̑نة الجامعية
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ر أشكال التعاقد التي تتمأن ࠀ صور ̊دیدة في مقدمتها ح̀ث   وهو ما  ،Դس̑ت˯دام ا̦كمبيو̝

فرضه التطور ، وهناك من ̽رى بأن هذا العقد ظهر ˡليا في تعریف معظم الفقهاء ̥لعقد الإ̦كتروني

والتي بدأت تتراجع ش̿˄ا فش̿˄ا  ، هذا الأ˭ير ا߳ي لا یتوافق مع العقود التقليدیة الورق̀ة،التقني

  .1ˉسˌب التك̲ولوج̀ات الجدیدة للا̊لام الألي

 لمشرع المصري سار في نفس Գتجاه̥ل˖شریعات ا߱ا˭لية فˤ̲د ̊لى سˌ̀ل المثال ا أما Դل̱س̑بة 

كل عقد :" وعرف العقد الإ̦كتروني بأنه 2001لس̑نة في مشروع قانون التˤارة الإ̦كترونية المصري 

أو یتم التفاوض أو تبادل وԶئقه كليا أو جزئيا ̊بر وس̑يط  ،تصدر ف̀ه إرادة أ˨د الطرفين أو كليهما

  .إ̦كتروني

لمعاملات Դ المتعلق 2001لس̑نة  85قانون رقم ل ˨دد المشرع الأردني في وفي ذات المدلو  

 المقصود Դلعقد الإ̦كتروني هو ذߵ Գتفاق ا߳ي یتم انعقاده بوسائلأن  2الإ̦كترونية في المادة 

  .إ̦كترونية كليا أو جزئيا

أیة تق̲ية لاس̑ت˯دام : "أو جزئيا، أما وسائل إˊرام العقد فحسب هذا القانون هي ياإ̦كترونية كل  

  .2"تخز̽نهاة في تبادل المعلومات و وسائل ̡هرԴئية أو مغناط̿س̑ية أو ضوئية أو أیة وسائل مشابه

                                         
 

        
      2- Laurent Granier, L’authenticité notariale électronique, Mémoire de L’obtention Du     

      Diplôme supérieur Du Notariat,  L’Université De Montpellier l, Année Universitaire 

      2003-  2004, P 1. WWW.droit-tic.com 
 

يز في عقود التˤارة الإ̦كترونية، دراسة مقارنةمحمد فواز المطالقة،  -2 lوالتوزیع، الطبعة ، دار الثقافة ̥ل̱شر الو
 .25، ص 2008الأولى، الأردن، 
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ˉشأن المعاملات والتˤارة الإ̦كترونية فقد  2002لس̑نة   2أما المشرع الإماراتي في القانون رقم  

عرف المعاملات الإ̦كترونية دون العقد الإ̦كتروني بأنها أي تعامل أو عقد أو اتفاق̀ة یتم إˊراࠐا أو 

  .تنف̀ذها ˉشكل كلي أو جزئي بواسطة المراسلات الإ̦كترونية

المتعلق Դلمبادلات والتˤارة  2000لس̑نة  83نفس ما سلكه المشرع التو̮سي في القانون وهو  

التي تتم Դس̑تعمال الوԶئق .... ": وهذا بت˪دید المقصود Դلمبادلات الإ̦كترونية فقط بأنها ،الإ̦كترونية

تتم ̊بر المبادلات العمليات التˤاریة التي ..." :الإ̦كترونية ،كما ˨دد المقصود Դلتˤارة الإ̦كترونية

  ."الإ̦كترونية 

فˍال̱س̑بة  وقد تطرقت ال˖شریعات ا߱ولية ̥لعقود الإ̦كترونية تحت مفهوم عقود البيع عن بعد، 

̦نموذݭ للأمم المت˪دة حول التˤارة الإ̦كترونية ̽راد : "̊لى أنه 2، فقد نص في المادة 1̥لقانون ا

ت من ˨اسوب إلى ˨اسوب آخر Դس̑ت˯دام معيار بمصطلح تبادل البياԷت الإ̦كترونية نقل المعلوما

، ورأت ا̥لجنة المعدة لهذا القانون بأن هذا التعریف ینصرف إلى كل "م˗فق ̊ليه لتكو̽ن المعلومات

  . اس̑ت˯دامات المعلومات الإ̦كترونية

ليه فإن العقد ̼ و   س̑توي بذߵ أن ˓شمل إˊرام العقود أو مختلف الأعمال التˤاریة، و̊

هذا القانون هو العقد ا߳ي ̼س̑ت˯دم في التعبير عن الإرادة ف̀ه بين المتعاقد̽ن الإ̦كتروني حسب 

̦نموذݭ وهي 2 ف أ، و 2الوسائل المحددة في المادة    :كالأتي ف ب من القانون ا

                                         
 
عن لجنة الأمم المت˪دة ̥لقانون التˤاري ا߱ولي، وتم إقراره بناء  1996جوان  12صدر هذا القانون في  - 1

، یتكون هذا  القانون من 1996د̼سمبر  16في  162-51̊لى التوصية الصادرة عن الجمعية العامة للأمم المت˪دة رقم 
ابߧ ̥لزԹدة في المس̑تقˍل، وهذه المواد مقسمة إلى Դبين، الباب الأول یعالج موضوع التˤارة الإ̦كترونية مادة ق 17

، أما الباب الثاني ف̀تكون من فصل وح̀د م˗علق بعقود نقل البضائع والمس˖̲دات 10إلى  1بصفة ̊امة في المواد من 
ه خطاԴ ̥߲ول الأعضاء ˊك̀ف̀ة إدماˡه ضمن  م̲ه، ویلحق بهذا القانون ملحق دا˭لي 17و 16في المادتين  lیو

  .˓شریعاتها ا߱ا˭لية
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د،- ر آخر وفقا لنظام عرض مو˨   نقل المعطيات من كمبيو˔ر إلى كمبيو̝

  قوا̊د ق̀اس̑ية،   نقل الرسائل الإ̦كترونية Դس̑تعمال قوا̊د ̊امة أو-

النقل Դلطریق الإ̦كتروني ̥لنصوص Դس̑ت˯دام Գنترن̿ت، أو عن طریق اس̑تعمال تق̲يات -

  .كالتلكس والفˆ̠س أخرى

ویظهر مما تقدم أن ش̑بكة Գنترن̿ت حسب هذا القانون، ل̿ست الوس̑يߧ الوح̀دة لۡم عملية  

عقود الإ̦كترونية في ش̑بكة Գنترن̿ت یعد التعاقد وممارسة التˤارة الإ̦كترونية، لان حصر مفهوم  ال

Էقصا، إذ يمكن أن ت̱شأ هذه العقود ̊بر الش̑بكات المغلقة Գنتران̿ت، بل قد ˓شمل وسائل أخرى 

  .م˞ل ݨازي التلكس والفˆ̠س

د ̥لتˤارة الإ̦كترونية الصادر عن لجنة القانون التˤاري   رى سواد الفقه أن القانون المو˨ و̽

˪دة، لم یعرف العقد Գ̦كتروني، ̦ك̲ه عرف الوسائل المس̑ت˯دمة في إˊرامه، كما أن ا߱ولي للأمم المت

  .هذا القانون توسع في تعداد وسائل إˊرام هذه العقود

 في ̊ام 07-97ماي تحت رقم  20أما التوج̀ه الأوروبي الصادر عن البرلمان الأوربي بتاريخ  

فقد نص في مادته الثانية ̊لى  ،یتم إˊراࠐا عن بعدوالمتعلق بحمایة المس̑ته߶ في العقود التي ، 1997

  :تعریف عقد البيع عن بعد بأنه 

كل عقد یتعلق بأموال أو ˭دمات، یبرم بين المورد والمس̑ته߶ ضمن إطار نظام بيع أو تقديم "

˭دمة عن بعد ینظمه المورد Դس̑ت˯دام ̊دة جمل تق̲ية للاتصال عن بعد وصولا إلى إˊرام العقد 

  :، وعرفت تق̲ية Գتصال عن بعد في نفس النص بأنها 1"وتنف̀ذه

                                         
 
 .36، مرجع سابق، ص أميرة حسن الرافعى -1
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كل وس̑يߧ بدون وجود مادي ولحظي ̥لمورد و̥لمس̑ته߶ يمكن أن ˓س̑ت˯دم لإˊرام العقد " 

  .، فهذا التوج̀ه قد عرف العقود عن بعد التي ˓شمل في مفهوࠐا العقود الإ̦كترونية"بين طرف̀ه

د ا̦كˍيرة التي بذلت سواء من ˡانب الفقه أو ویلاحظ مما س̑بق ذ̠ره أنه ̊لى الرغم من الجهو  

  .التعریفات تبقى Էقصة مانع ̥لعقد الإ̦كتروني، فإن هذه ال˖شریعات في وضع تعریف شامل

فمن Էح̀ة أولى فإن بعض هذه التعریفات ار̝كزت فقط ̊لى ˔كو̽ن العقد من دون Գهۡم  

ߧ الأ˭يرة  ߧ  تنف̀ذه، ̊لى الرغم من أن ت߶ المر˨ هي التي تميز العقد الإ̦كتروني التي تتم ̊بر بمر˨

  .أݨزة ا̦كمبيو˔ر

 ،Գهۡم Դلطابع ا߱ولي ̥لعقود الإ̦كترونية أثناء تعریفها ̎ير مجدي ه من Էح̀ة Զنية مجردكما أن 

وهذا ̦كون ش̑بكة Գنترن̿ت تتˤاوز الحدود الجغراف̀ة ̦كل دوߦ من العالم، فقد ̽كون العقد 

ليه  يمكن تعریف العقود الإ̦كترونية أو وطنيا حسب موقع الأش˯اص المتعاقد̽ن،  الإ̦كتروني دوليا و̊

  :بأنها

مختلفة من  ی̱تميان إلى إقليم دوߦ وا˨دة أو دولت߶ Գتفاقات التي ت̱شأ بين شخصين " 

بر وسائط إ̦كترونية بصفة كلية أو جزئية ˭لال   ."وسائل Գتصال عن بعد و̊

  :سمات العقد الإ̦كتروني- 

  :الأتي Գ̦كترونية ا يمز العقودلعقد الإ̦كتروني أن أهم م̥ التعاریف السابقة̼س̑تفاد من ˭لال        

  :العقد الإ̦كتروني من العقود التي یتم إˊراࠐا وتنف̀ذها دون التواˡد المادي لأطرافها - 1

بطابع الأ˭ير  اته˖سم هت یظهر Գخ˗لاف ˡليا بين العقود الإ̦كترونية والعقود التقليدیة، إذ  

 المواݨة بين المتعاقد̽ن عند تبادل الإيجاب والقˍول كقا̊دة ̊امة، في ˨ين ت˖سم العقود الإ̦كترونية

  .أصبح التواˡد افتراضيح̀ث ˊكونها تتم بين ̎ائبين 
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فلا وجود ف̀ه ߽لس العقد Դلمعنى التقليدي أو مفاوضات ˡاریة للاتفاق ̊لى شروط    

  :من ̊دة نواݮالعدید من الإشكالات یظهر وهذا ما ،التعاقد

إثبات هذا التعاقد ا߳ي یتم إˊرامه ̊بر وسائل لا ˔ر̝كز ̊لى ا߱̊امة الورق̀ة،   أولاها مسأߦ -

̦نمط من التعاقد ̼شكل ˨اߦ اس̑ت˝̲ائية، تجعࠁ لا یتوافق  ،1وتصطدم مع قوا̊د الإثبات التقليدیة فهذا ا

  .ةمع التنظيم ا߽تمعي في الفترات السابق

رى فيها ˡانب من الفقه أن  ،أما الثانية فه̖ي مسأߦ زمان ومكان انعقاد وتنف̀ذ هذا العقد - و̽

أما المكان ا߳ي ینعقد  ،العقد الإ̦كتروني هو تعاقد بين ˨اضر̽ن من ح̀ث زمان انعقاد العقد وصحته

  .2العقد ف̀عتبر تعاقدا تم بين ̎ائبين ف̀ه

̀ذ العقد الإ̦كتروني بنفس الطریقة ودون انتقال أطرافه وԴلإضافة إلى ذߵ فإنه قد یتم تنف   

لتعليمية وԳس˖شارات   .3إلى مكان معين ومن أم˞لته عقود الخدمات المصرف̀ة وا

كما اشترط البعض الأخر من الفقه ا˨ترام القوا̊د الخاصة بحمایة المس̑ته߶ إذا ما انعقد العقد   

  .4اطه المهنيبين ࠐني وبين طرف Զن لا یتعاقد في نطاق ̮ش

د ˡانب من الفقه من ̼س˖ˍعد فكرة البعد بما أن التك̲ولوج̀ا الحدیثة توفر قدرا ̠بيرا l̎ير أنه یو 

  .5عنصر التفا̊لية وتمنح للأطراف المتعاقدة الحریة ا̦كامߧ في الس̑يطرة ̊لى إرادتهما من

                                         
 

Laurent Granier, op cit , p 36,   -1    
  34محمد فواز المطالقة، مرجع سابق، ص  -2
  .28لور̮س محمد عبيدات، مرجع سابق، ص  -3

  .41، ص 2000، دار ا̦نهضة العربية، القاهرة، عاقد ̊بر الإنترن̿تخصوصية التأسامة أبو الحسن مجاهد،  4-
 بدون ب߲ ̮شر،الطبعة الأولى،  ، دار الحامد،عقد البيع ̊بر الإنترن̿ت دراسة تحليليةعمر ˭ا߱ زریقات،  -5

  .69، ص 2007
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  : العقد الإ̦كتروني نوع من المعاملات الإ̦كترونية- 2

̽تميز عن العقو   د التقليدیة من ح̀ث وس̑يߧ إˊرامه، إذ  ̎البا ما یتم ̊بر ش̑بكة Գنترن̿ت فهو 

  ، أو عن طریق وس̑يط إ̦كتروني

ا من الخصوصية تفرده عن Դقي العقود، مما یؤ˛ر ˉشكل مˍاشر ̊لى نظامه  وهذا مايمن˪ه نو̊

 ل  بعض  أحكاموهو  ما يجع ،ة به تخرج به ̊لى القوا̊د العامةالقانوني وتفرد ࠀ نصوص قانونية ˭اص

  .1قانون العقود التقليدیة لاتتلائم معه

ه عن العقد التقليدي فهو   ˭اصة في مجال الإثبات ووسائل ا߱فع، إلا أنه لا يختلف في موضو̊

  .ولا ̽كون محددا بأش̑ياء أو سلع أو ˭دمات معينة ،̽رد ̊لى كل شيء یباح التعامل به

من قˍيل المعاملات الإ̦كترونية وهو ما نصت  وԴلتالي فلا ˭لاف بأن العقد الإ̦كتروني هو 

من قانون المعاملات الإ̦كترونية الأردني ح̀ث عرفت كل من المعاملات الإ̦كترونية  2̊ليه المادة 

إلا أن هناك ˡانب من الفقه من ̽رى أن العقد  ،بأنها المعاملات التي تنفذ بوسائل إ̦كترونية

جميع مرا˨ࠁ ˉشكل إ̦كتروني، م˞ل بيع خزانة أو م̲توج   الإ̦كتروني لا یفترض دائما أن یتم تنف̀ذ

معروض ̊لى ش̑بكة الإنترن̿ت، فهو عبارة عن عقد إ̦كتروني لأنه تم ̊بر ش̑بكة الإنترن̿ت إلا أن 

  .2ال˖سليم  یتم ˉشكل تقليدي

                                         
 
ونية، دراسة Գ̦كتر   الجرائم  ومكافحة  حمایة المس̑ته߶ ̊بر Գنترن̿تفرید م̲عم جˍور،  -1        

.39ص ،  2010، م̱شورات الحلبي الحقوق̀ة، الطبعة الأولى، لبنان، مقارنة  

    2- Henri Capitant, Arnaud Raynouard  :Le contrat électronique la Formation du  
contrat  électronique, université  Panthéon -Assas (pais II ), tom V, Toulouse, 2000, P 50.   
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̽تمتع Դلصبغة ا߱ولية دائماالعقد الإ̦كتر - 3  : وني لا 

دم ا̊تراف هذه الأ˭يرة  ̊لى الرغم من ارتباط العقد الإ̦كتروني ̄   ش̑بكة الإنترن̿ت العالمية و̊

اصية  ،ول في وضعية اتصال دائم وم˗واصلا߱مما جعل معظم  ،بين دول العالم Դلحدود الجغراف̀ة و˭

المتعاقد̽ن ومدى  كمسأߦ التثˌت من هویة ،التدویل لهذه العقود تطرح العدید من المسائل الم˖شاˊكة

  اخ˗يار أثير ̯زاع حول العقد وكذߵ مسأߦتحدید المحكمة ا߿تصة إذا وكذߵ ، القانونية Դلأهلية تمتعهما

  .1القانون الواجب التطبيق

إذ نجد أن ̎البية هذه  ،إلا أن العقود الإ̦كترونية لا تعد في كل الأحوال من العقود ا߱ولية 

قانون ا߱ولي ئ ا˨ترام الالعقود ت˖سم ببعدها المحلي، ح̀ث لا ̽كون مصدرها Գتفاق̀ات ا߱ولية ومˍاد

  .2ذاتية من م̲طلق حرص كل دوߦ Դلسعي نحو Գرتقاء Դق˗صادها الوطني هابقدر ما ˔كون دوافع 

بعض من الفقه ̼س˖ˍعد الطابع المحلي ̥لعقود الإ̦كترونية المبرمة ̊بر ش̑بكة ال ̎ير أننا نجد   

̊لى   والعقود ا߱ا˭لية ةالعقود ا߱وليالإنترن̿ت و یعتبرها من العقود ا߱ولية، فلا ˨دود فاصߧ بين 

  :وتبعا ߳ߵ ̽كون العقد الإ̦كتروني دوليا أو محليا وفقا لأ˨د المعيار̽ن  ،3الإنترن̿ت ش̑بكة

  :المعيار القانوني - 1

ی̱تمون إلى دول مختلفة ویتواˡدون في    ̽كون العقد بمق˗ضاه ذو طابع دولي إذا كان المتعاقدون 

  .ا߱ول تواˡدا فعليا هذه

  : المعيار Գق˗صادي  - 2

                                         
 
  .19، مرجع سابق، ص إثبات العقود والمراسلات Գ̦كترونية˭ا߱ ممدوح إˊراهيم،  -1

   .74عمر ˭ا߱ زریقات، مرجع سابق، ص  2-
   .37صالح المنزلاوي، مرجع سابق، ص  3-
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̽كون العقد دوليا متى كان م˗علقا بمصالح التˤارة ا߱ولية ونجم عنه تدفق السلع والمنتˤات  

  .1والخدمات ̊بر الحدود 

  :وسائل تنف̀ذ التˤارة Գ̦كترونيةالعقد الإ̦كتروني من - 4

˔رجمة  كما انه،الأساس̑يةالتˤارة Գ̦كترونية ˔ر̝كز أساسا ̊لى العقد Գ̦كتروني وهو أداتها  ان

   .قانونية لتلاقي إرادات مقدم الخدمة أو البائع من ݨة والمشتري أو طالب الخدمة من ݨة Զنية

وقد تم الربط في العدید من ال˖شریعات ا߱ا˭لية وا߱ولية بين مصطلح التˤارة Գ̦كترونية 

  .والتعاقد Գ̦كتروني

  :ونيةالطبيعة الخاصة لأطراف العقود Գ̦كتر - 5

̽تمثل في أ˨د مواقع الویب   قد یتم إˊرام العقد Գ̦كتروني بين شخص طبيعي وو̠يل ا̦كتروني 

ر  اتفاق̀ة الأمم المت˪دة المتعلقة Դس̑ت˯دام یفهم من ˭لال  وهو ما ،وأخرأو مابين ݨاز كمبيو̝

یقصد بمصطلح "̊لى أنه منها  04في المادة والتي تنص  ،2الخطاԴت Գ̦كترونية في العقود ا߱ولية

نظام رسائل الي كل ˊرԷمج ˨اسوبي أو وس̑يߧ آلية أخرى ˓س̑ت˯دم لاس̑تهلال إجراء ما أو 

دون مراجعة أو تد˭ل من شخص  ،للاس̑تˤابة كليا أو جزئيا لرسائل بياԷت أو لعمليات تنف̀ذها

من  12 دةكما أˡازت الما ،" طبيعي في كل مرة ̼س̑تهل فيها النظام إجراء ما أو ی̱شىء اس̑تˤابة ما

  .التي تبرم مع الو̠يل Գ̦كتروني نفس Գتفاق̀ة صحة العقود Գ̦كترونية

المت˪دة العربية  الإماراتدوߦ الخاص ب 2006لس̑نة  01كما نص القانون Գتحادي رقم  

وعرفه بأنه كل ˊرԷمج أو  ،نية ̊لى الوس̑يط Գ̦كتروني المؤتموالمتعلق Դلمعاملات والتˤارة Գ̦كترون 

                                         
 
  .44إلياس Էصيف، مرجع سابق، ص  -1
  . 2005- 11-23: اعتمدت هذه Գتفاق̀ة من قˍل الجمعية العامة للأمم المت˪دة في -2
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م ا̦كتروني لوس̑يߧ تق̲ية المعلومات تعمل ˉشكل تلقائي بصفة كلية أو جزئية دون تد˭ل أي نظا

  .1شخص طبيعي في عملها

أن العقد  ،ویتضح من ˭لال Գتفاق̀ة السالفة ا̠߳ر والقانون Գتحادي ߱وߦ الإمارات 

 ،عن ˊرԷمجԳ̦كتروني يمكن أن یتم إˊرامه بين شخص طبيعي وشخص افتراضي قد ̽كون عبارة 

طبيعي وݨاز أو بين ݨاز̽ن وهذه الخصيصة تجعࠁ یˌ˗عد كثيرا عن  وكذߵ قد یبرم بين شخص

یؤ˛ر كثيرا ̊لى مˍدأ  وهو ما ،بين أش˯اص یعترف بها القانون إلاتبرم  العقود ا̦ߕس̑يك̀ة التي لا

ما ینعكس ̊لى وهو  ،هذه الأ˭يرة التي أصبحت مق̀دة في هذا الشكل من العقود ،سلطان الإرادة

  .Գ ،2 أن الأهم هو مدى توافر الأمن القانوني لأطرافهالطبيعة القانونية لهذه العقود

  :الصفة التˤاریة والمدنية ̥لعقد Գ̦كتروني- 6

̦تمييز بين العقود المدنية والعقود التˤاریة فيلقد اخ˗لفت مواقف الفقه وال˖شریعات    ،مسأߦ ا

إلا أنه ̊لى مس̑توى Գتفاق̀ات ا߱ولية فقد حرصت ˡلها ̊لى  ،لها ؤید لوجوب التفرقة وم̲كربين م

من اتفاق̀ة  01ح̀ث تنص المادة  ،̊دم  Գهۡم بمسأߦ الصفة التˤاریة أو المدنية ̥لعقد Գ̦كتروني

ذ  لا- 3:"̊لى أنه 2005الأمم المت˪دة المتعلقة ԴلخطاԴت Գ̦كترونية في العقود ا߱ولية لعام  تؤ˭

أو ̥لعقد في Գعتبار ߱ى تقر̽ر انطباق طراف ولا الصفة المدنية أو التˤاریة للأطراف ˡ̱س̑ية الأ

   . 3 ... "هذه Գتفاق̀ة

                                         
 
   .67، مرجع سابق، صأمن المس̑ته߶ Գ̦كتروني˭ا߱ ممدوح إˊراهيم،  -1

2- Laurent Granier, op cit, p 38.  
  .43، ص 2010، دار الفكر والقانون، مصر، الخطاԴت Գ̦كترونية في العقود ا߱وليةوائل حمدي أحمد،  -3
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وبهذا ˔كون هذه Գتفاق̀ة قد أقرت بعدم التفرقة بين الصفة المدنية والتˤاریة  ̥لعقد عند  

اط الصفة التˤاریة ̥لعقد حتى وبمعنى أخر فإنها لا تجيز ̥߲وߦ المصدقة ̊ليها اشتر  ،تطبيق أحكاࠐا

وبهذا ˔كون قد تفادت ما ˨دث من زعزعت لأحكام اتفاق̀ة نيویورك لعام  ،تطبق أحكام Գتفاق̀ة

الخاصة ب˖̲ف̀ذ الأحكام الأج̲بية والتي سمحت ̥߲ول المصادقة ̊ليها التحفظ وتطبيق Գتفاق̀ة  1958

ير العقدیة ذات الصفة ا إلا ات العقدیة و̎   .لتˤاریة فقط̊لى المناز̊

ذو طبيعة تجاریة أو مدنية فلا تهم التفرقة ˭اصة وفي اعتقادԷ أن العقد Գ̦كتروني قد ̽كون  

دة القانونية   .في ال˖شریعات التي تأ˭ذ Դلو˨

  الفرع الثاني 

  الطبيعة القانونية ̥لعقود Գ̦كترونية

Գنترن̿ت توجب دراسة  ن خصوصية العقود Գ̦كترونية لاس̑ۤ التي یتم إˊراࠐا ̊بر ش̑بكةإ 

̦نمط من العقود هل هي من العقود الرضائية الخاضعة لمبدأ سلطان  ،وتحليل الطبيعة القانونية لهذا ا

و̦كي تتضح المسأߦ أكثر لابد من تمييزها عن العقود المرتبطة بها  ،الإرادة أم أنها عقود إذ̊ان

  .والمشابهة

  :العقد Գ̦كتروني بين الرضائية والإذ̊ان-أ

  :مˍدأ الرضائية في العقود Գ̦كترونية- 1-أ

في بعض الحالات بطریقة التفاوض والمساومة ح̀ث ̼سمح  Գ̦كترونية العقود یتم اˊرامقد  

ساوم ̊ليها حتى یتم تطابق الإرادتين حول مضمون العقد ،̦كل طرف فيها بوضع شروطه وذهب  ،و̼

  .العقود الرضائيةبعض الفقه إلى اعتبار العقود Գ̦كترونية من قˍيل 
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فالموجب ࠀ  ،ح̀ث ̽رون بأن عملية المساومة مازالت تعم هذه العقود Դخ˗لاف أنماطها  

ة سلفا َ  ،ل̿ست ࠀ الموافقة فقط ̊لى شروط العقد الموضو̊ ه لمنتج آخر إذا لم ˔ lق ࠀ رُ بل يمك̲ه التو

ة ̊لى الموقع العقد ̎ير محتكرة من  ˭اصة  إذا  كانت السلعة أو الخدمة موضوع ،الشروط الموضو̊

د عقود  ،1ووˡد ̊دد ̠بير من ̊ارضي السلعة أو الخدمة ،ˍل المنتج الأولقِ  lومن بين هذه العقود تو

البيع Գ̦كتروني والتي تۡثل في شروطها مع عقود البيع التقليدیة ̥لسلع والمنتˤات ووˡه الخلاف هو 

  .طریقة التنف̀ذ فقط

قود الإذ̊ان في أن الأولى تتم ˊرضى المتعاقد̽ن معا ولا هذا وتختلف عقود المساومة عن ع  

لأن العقد هو شریعة  ،يمكن ̥لقاضي تعدیل شروطها أو التخف̀ف منها لمصل˪ة أ˨د العاقد̽ن

ورغم أن  ،في ˨ين ࠀ أن یعدل أو یلغي الشروط التعسف̀ة التي قد یتضمنها عقد الإذ̊ان ،المتعاقد̽ن

إلا أن واقع الحال وما أصبحت ˔تميز به  ،مˍدأ الرضائية فيها تصورأن  العقود Գ̦كترونية يمكن

اصية Գح˗كار للأسواق في ضل Գق˗صاد الحر جعل الفجوة  الشركات من قوة وهيمنة اق˗صادیة و˭

̦نمط الحدیث من العقودقد وهذا ما  ،̠بيرة في العلاقة التعاقدیة   . غيب مˍدأ الرضائية في هذا ا

  :عقود إذ̊انالعقود Գ̦كترونية - 2-أ

̽تميز به العقد Գ̦كتروني هو ̊دم التوازن بين طرف̀ه ح̀ث ˔كون  نإ  القوة من أهم ما 

ارضي السلع والخدمات ̊لى ش̑بكة Գنترن̿ت والتطور Գق˗صادي ̊لى حساب  ̥لمنتˤين و̊

 وقد اتجه هذا ،الإذ̊انمن عقود  Գ̦كترونية یقترب كثيرا عقودالمجال جعل وهذا ما  ،المشتر̽ن

̦نموذج  ل أسلوب التوزیع محل المساومة ح̀ث أن نفس ا التطور نحو أسلوب الإنتاج الضخم و˨

   .̥لشروط التي یتضمنها العقد ̼س̑تعمل لبيع  الآلاف من السلع
                                         

 
  .43ارام̿س ̊اˀشة، مرجع سابق، ص  1-        
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̦نموذج̀ة طالب المنتوج  في العقود Գ̦كترونية ول̿س أمام المتعاقد ،مما أدى إلى ظهور العقود ا

  .ذه الشروطدمة سوى الموافقة ̊لى هأو الخ

العقد ا߳ي ̼سلم ف̀ه القابل : "ذ عبد المنعم فرج الصده بأنه وقد عرف عقد الإذ̊ان الأس̑تا  

 وذߵ فۤ یتعلق ˉسلعة أو مرفق ضروري ،ˉشروط مقررة یضعها الموجب ولا یقˍل المناقشة فيها

  .1"أو ˔كون المنافسة محدودة النطاق في شأنها ،̽كون محل اح˗كار قانوني أو فعلي

والتي تضر  ،ویطلق ̊لى الشروط التي تحويها عقود الإذ̊ان اصطلاح الشروط التعسف̀ة  

من القانون الخاص  35وقد عرفها المشرع الفر̮سي في المادة  ،بمصالح أ˨د أطراف العقد Գ̦كتروني

 بأنها ت߶ الشروط التي تفرض ̊لى ̎ير المهني أو المس̑ته߶ 1978بحمایة وإ̊لام المس̑تهلكين لس̑نة 

من قˍل المهني ن˖ˤ̀ة تعسف هذا الأ˭ير  في اس̑ت˯دام قوته وهيمنته Գق˗صادیة بهدف الحصول ̊لى 

  .2ميزات مجحفة

أ̊دت  والتي ،1993لس̑نة  من تق̲ين Գس̑تهلاك الفر̮سي 1-132ویضاف لهذا النص المادة  

الحقوق  من ضمن الشروط التعسف̀ة الشروط التي تحدث اخ˗لالا عقدԹ ینˌني ̊لى ̊دم توازن

 وأشارت المادة الأنفة أن نصها ،وԳلتزامات بين أطراف العقد مما ̽رهق المس̑ته߶ ويحقق فائدة المهني

  ̊لى ̼سمح بتطبيقه مما   یصلح ̥لتطبيق بغض النظر عن نمط العقد أو الوس̑يط ا߳ي تم من ˭لاࠀ

                                         
 
، دار هومة ̥لطبا̊ة وال̱شر والتوزیع، الشروط التعسف̀ة في العقود في القانون الجزاˁريالي محمد، بود -1
 .12، ص 2007الجزاˁر، 
، مك˗بة الس̑نهوري، م̱شورات ز̽ن الحمایة المدنية ̥لمس̑ته߶ في التˤارة Գ̦كترونيةموفق حماد عبد،  -2

 .248، ص 2011 الحقوق̀ة، الطبعة الأولى، مصر،
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  .1التعاقد Գ̦كتروني كذߵ 

 10الصادر في  الفر̮سي المس̑تهلكين ̥لسلع والخدماتالمتعلق بإ̊لام وحمایة  كما تضمن القانون 

بحمایة المس̑تهلكين من الشروط التعسف̀ة التي قد تتضمنها العقود ࠐما  ا˭اص فصلا كاملا 1987ینا̽ر 

ه ̊لى أن الشروط التعسف̀ة هي ت߶ الشروط التي تبدو م̲ 35المادة  في ح̀ث نص ،كان شكلها

  التفوق  أو الغير محترف من ˭لال التعسف في اس̑ت˯دام مفروضة من ˡانب المحترف ̊لى المس̑ته߶

  .Գ2ق˗صادي والتي من شأنها أن تمكن المحترف من الحصول ̊لى ميزات مˍالغ فيها

أ̮شأ لجنة سماها لجنة مقاومة الشروط التعسف̀ة  المشرع الفر̮سي وفي نفس الس̑ياق نجد 

سة عشر عضوا يمثلون المس̑تهلكين وتتكون من خم  ،1993بموجب قانون Գس̑تهلاك الفر̮سي لس̑نة 

̦نموذج̀ة  المطرو˨ة ̊لى  ،والمحترفين ویتلخص دورها في البحث عن الشروط التعسف̀ة في العقود ا

فدورها  ،المس̑تهلكين ح̀ث ˓س̑تطيع إصدار توصيات تتعلق بإلغاء أو تعدیل هذه الشروط

  .3اس˖شاري فقط وإذا لم یأ˭ذ به المشرع تفقد الفعالية

ومن الممكن ان  ،يحتويها العقدالتي سلطة تفسير الشروط الغامضة في فر̮سا قضاء ̥لم̲ح  كما  

برة وهذا التفسير ̽كون ،تحتوي ̊لى شروط تعسف̀ة  لمصل˪ة الطرف الضعيف الأقل كفاءة و˭

  .كأسلوب حمایة ࠀ من الشروط التعسف̀ة

  

                                         
 
، رساߦ ماجس̑تير في القانون، كلية الحقوق اˊن العقود Գ̦كترونية وحمایة المس̑ته߶عيل قطاف، إسما -1

 .20، ص 2005/2006عك̲ون، الجزاˁر، الموسم الجامعي، 
، دار ا̦نهضة العربية، أ˛ر ̊دم التكافؤ بين المتعاقد̽ن ̊لى شروط العقدحسن عبد الباسط جميعي،  -2
 .262، ص 1996القاهرة، 

 . 278-277وفق حماد عبد، مرجع سابق، ص م 3-
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̦نموذج̀وقد ˉسط القضاء هذه السلطة ل˖شمل جميع العقود لاس̑ۤ ˨د أة التي يحررها  العقود ا

  . والتي تعد في اعتقادԷ من صور العقود Գ̦كترونية ،1المتعاقد̽ن مس̑بقا

من  112، 111 ،110: فقد تعرض لعقود الإذ̊ان في المواد لمشرع الجزاˁري̥  أما Դل̱س̑بة  

  :م̲ه ̊لى أنه 110تنص المادة  ح̀ث ،الجزاˁري القانون المدني

وكان قد تضمن شروطا تعسف̀ة ˡاز ̥لقاضي أن یعدل هذه  ،إذا تم العقد بطریق الإذ̊ان"  

الشروط أو أن یعفي الطرف المذعن منها وذߵ وفقا لما تقضي به العداߦ ویقع Դطلا كل اتفاق ̊لى 

  ".˭لاف ذߵ

یوفر حمایة كامߧ  من شأنه أنتطبيق هذا النص ̊لى العقود Գ̦كترونية  هذا ویلاحظ أن 

كما أشار  ،وط التعسف̀ة التي تفرضها الشركات المحتكرة ل̱شاط معين̥لمتعاقد الضعيف تجاه الشر 

المحدد ̥لقوا̊د  ،2004-06-23الصادر في  ،02-04المشرع لمفهوم الشرط التعسفي في القانون رقم 

  : والتي تنص 03من المادة  05في الفقرة  ،المطبقة ̊لى الممارسات التˤاریة

ط بمفرده أو مشتركا مع بند وا˨د أو ̊دة بنود أو یعتبر شرط تعسفي كل بند أو شر  ،"......

  ".شروط أخرى من شأنه الإ˭لال الظاهر Դلتوازن بين حقوق وواجˍات أطراف العقد

تعتبر بنودا وشروطا تعسف̀ة في العقود بين المس̑ته߶ : "من نفس القانون  29كما تنص المادة  

  :2والبائع لاس̑ۤ البنود والشروط التي تمنح هذا الأ˭ير

   ،أو ام˗يازات معترف بها ̥لمس̑ته߶/أو ام˗يازات لاتقابلها حقوق و/أ˭ذ حقوق و-1

                                         
 
  . 132نفس المرجع السابق، ص  -1
 ،2004یونيو ̊ام  23الموافق  1425جمادى الأولى ̊ام  5المؤرخ في  02-04من القانون رقم  29المادة رقم  -2

 .41، الجریدة الرسمية رقم المطبقة ̊لى الممارسات التˤاریة والمحدد ̥لقوا̊د
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فرض التزامات فوریة ونهائية ̊لى المس̑ته߶ في العقود في ˨ين أنه یتعاقد هو ˉشروط  -2

  ،يحققها متى أراد

ام˗لاك حق تعدیل عناصر العقد الأساس̑ية أو مميزات المنتوج المسلم أو الخدمة المقدمة -3

  ،دون موافقة المس̑ته߶

التفرد بحق تفسير شرط أو ̊دة شروط من العقد أو التفرد في اتخاذ قرار البت في مطابقة -4

  ،العملية التˤاریة ̥لشروط التعاقدیة

  ،إلزام المس̑ته߶ ب˖̲ف̀ذ التزاماته دون أن یلزم نفسه بها-5

  ،امات في ذم˗هرفض حق المس̑ته߶ في فسخ العقد إذا أ˭ل هو Դلتزامه أو ̊دة التز -6

  ،التفرد بتغيير أˡال ˓سليم م̲توج أو آˡال تنف̀ذ ˭دمة-7

تهدید المس̑ته߶ بقطع العلاقة التعاقدیة ߽رد رفض المس̑ته߶ الخضوع لشروط تجاریة -8

  ".ˡدیدة ̎ير م˗كاف˄ة

والملاحظ ̊لى النصوص التي خصها المشرع لعقود الإذ̊ان وما تحتمࠁ هذه الأ˭يرة من   

 توس̑يعة ˡاءت لتطبق ̊لى العقود التقليدیة والسؤال المطروح في هذا المقام هل يمكن شروط تعسف̀

  العقود Գ̦كترونية ؟ ل˖شملهذه النصوص 

بهذا الجزاˁري هل یعترف المشرع هو ل˖ساؤل آخر  تدفعنان الإˡابة ̊لى هذا ال˖ساؤل إ  

̦نمط من العقود أم لا ؟   ا

نجد أن المشرع الجزاˁري ا̊ترف والقانون التˤاري  Դس̑تقراء نصوص كل من القانون المدني  

  .بوسائل التعاقد Գ̦كتروني وضمنيا نجده أقر Դلتعاقد Գ̦كتروني
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في المادة  20051یونيو 20والمؤرخ  10- 05˭لال تعدیل القانون المدني Դلقانون  فمن 

وني كالإثبات Դ̦ك˗ابة یعتبر الإثبات Դ̦ك˗ابة في الشكل Գ̦كتر :" والتي تنص ̊لى أنه 1مكرر323

̊لى الورق ˉشرط إمكانية التأكد من هویة الشخص ا߳ي أصدرها وأن ˔كون معدة ومحفوظة في 

  ".ظروف تضمن سلامتها

ویعتد Դلتوق̀ع Գ̦كتروني وفق  ،:.......من نفس القانون تنص ̊لى أنه 327وكذߵ المادة  

    ".أ̊لاه 1مكرر  323الشروط المذ̠ورة في المادة 

یؤید هذا الطرح ا̊تراف المشرع الجزاˁري كذߵ بأدوات التˤارة Գ̦كترونية والتي یعد و  

 06المؤرخ في  ،022-05القانون رقم  ح̀ث تم النص في ،ومن أˊرز آلياتها العقد Գ̦كتروني عمادها

والمتضمن القانون التˤاري  1975-09- 26المؤرخ في  59- 75والمعدل والمتمم للأمر  2005ف̀فري 

والمادة  ،23مكرر 543في المادة  Գ̦كتروني بطاقات ا߱فعوكذߵ  Գ̦كتروني لى بطاقات السحب̊

ان˖شارا واسعا بحيث وصل حجم التˤارة Գ̦كترونية التي  اتوقد لاقت هذه البطاق ،24مكرر  543

  . 3 %85تتم من ˭لالها حوالي 

اعتبار العقود Գ̦كترونية من  أما Դل̱س̑بة ̥لفقه فقد ذهب ˡانب من الفقه Գنجليزي إلى 

قˍيل عقود الإذ̊ان هذه الأ˭يرة تترتب ̊لى اح˗كار بعض ال̱شاطات اح˗كارا قانونيا أو فعليا م˞ل 

ولا ̽كون ̥لمتعاقد م˗لقي الخدمة أو المس̑ته߶ من حریة في التفاوض حول  ،شركات ا̦كهرԴء والغاز

  .شروط العقد

                                         
 
  .2005یونيو   20المؤر˭ة في  44رقم  الجریدة الرسمية -1
  .2005فبرا̽ر  09المؤر˭ة في  11الجریدة الرسمية رقم  -2
 .49ارام̿س ̊اˀشة، مرجع سابق، ص -3
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حث عن م̲تج آخر وهو مالا یتحقق ˭اصة عند ول̿س ࠀ سوى قˍول العقد ˊرم˗ه أو الب 

ضعيفا في العقد  وبحاˡة ماسة  ̥لحمایة ̠ونه  طرفا ،ف̀كون مذعن لقˍول التعاقد ،اح˗كار ̮شاط معين

  . 1وهذا ماجعل القضاء یوسع داˁرة عقود الإذ̊ان ل˖شمل العقود Գ̦كترونية كذߵ

توازن بين طرفي العقد لصالح التاجر ویظهر كذߵ الإذ̊ان في العقود Գ̦كترونية في ̊دم ال  

المحترف مما يجعلها مجالا خصبا لشروط تعسف̀ة یفرضها التاجر ̊لى المتعاقد الآخر ا߳ي لا يم߶ سوى 

بعد Գطلاع ̊لى مواصفات السلعة وشروط  ،2الضغط ̊لى الخاԷت المتا˨ة في موقع ̊ارض المنتوج

ة من ˡانب وا˨د أو رفضهوكل مایتاح ࠀ هو إما قˍول العقد ˉشرو ،العقد   . طه الموضو̊

 ،هذا وقد اعتبر ˡانب من الفقه الفر̮سي أن العقود Գ̦كترونية من قˍيل عقود الإذ̊ان 

واس˖̲دوا في ذߵ إلى أن م˗صفح مواقع الواب المتا˨ة ̊لى ش̑بكة Գنترن̿ت ل̿س أمامه سوى قˍول 

  .3فيهاالشروط التي وضعها البائع أو ̊دم قˍولها دون أن یتفاوض 

د أح̀اԷ ˭اصة    l̎ير أن هذا الرأي م̲تقد ح̀ث لأنه تجاهل أمرا هام وهو أن التفاوض یو

رد ̊ليه  ،إذا تم التعاقد ̊بر البرید Գ̦كتروني فالموجب ̽رسࠁ عرضه بمواصفات معينة ̥لسلعة و̽

̦ثمن أو وضع خصم وهو مؤشر لبدایة عملية  الموجب ࠀ بأنه موافق ̊لى شرط التخف̀ض في ا

  .4المساومة ح̀ث ̽كون العقد عقدا رضائيا

                                         
 
  .275موفق حماد عبد، مرجع سابق، ص  -1
̥لتنمية الإداریة، أعمال إˊرام العقد في التˤارة Գ̦كترونيةسمير ˊرهان،  -2 ، م̱شورات المنظمة العربية 

  .59، ص 2007المؤتمرات، مصر، 
               

      
 Reynis  Bernard, Signature électronique et acte authentique: le devoir   -3      

    d’inventer, JCP, éd n1 , 2001, p 151.                 
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ونعتقد أن العقد Գ̦كتروني ̽كون عقد إذ̊ان إذا اش̑تمل ̊لى شروط تعسف̀ة ولم ̽كن   

̥لمس̑ته߶ أو م˗لقي الخدمة أو مق˗ني المنتوج الحریة في التفاوض حول بنود العقد ˭اصة في العقود 

̦نموذج̀ة وهو المفهوم الحدیث للاذ̊ان نصرافه اصطدم Դح˗كار قانوني أو فعلي أو أنه عند ا ،ا

أما إذا كان العكس من ذߵ وكان ࠀ ˡانب من الحریة في التفاوض  ،̥ل˯دمة أو المنتوج المطلوب

د اح˗كار l̦كتروني من العقود الرضائية أكثر ،حول بنود العقد والمساومة ولم یوԳ وان  ،اقترب العقد

قد يمكن التصدي لها فان مسأߦ إثباته تثير العدید من كانت إشكالية  الطبيعة القانونية لهذا الع

 . الإشكالات

  :  تمييز العقد Գ̦كتروني عن العقود التي تبرم في الب̿˄ة Գ̦كترونية- ب

لقد سمحت الثورة التق̲ية والتك̲ولوج̀ة Դس̑تعمال وسائل Գتصال الحدیثة بدءا Դلتلفزیون  

و˓شترك هذه الوسائل في خصيصة Գتصال  ،إˊرام العقودوالهاتف ثم التلكس والفˆ̠س في التباحث و

إلا أنها تختلف  ،وهذه العقود المبرمة تتفق كلها  مع العقود Գ̦كترونية في ̠ونها تتم عن بعد ،عن بعد

فالعقود Գ̦كترونية ˔تميز في طریقة Գنعقاد بتلاقي الأطراف  ،معها في طریقة Գنعقاد والتنف̀ذ

وكذߵ تمكن من الوفاء Գ̦كتروني بين  ،ية التي ˓سمح Դلتفاوض بين أطرافهاووجود صفة التفا̊ل 

الأطراف بواسطة وسائل ا߱فع Գ̦كتروني التي ان˖شرت في الوقت الراهن ورغم مخاطرها إلا أنها 

  .اخ˗صرت الوقت والمال ̥لمتعاملين

ت وا̦ك˗ب وكذߵ ال˖سليم ̥لمنتج ̽كون ˓سليم معنوي م˞ل ˊرامج ا̦كمبيو˔ر والملفا

يرها من الخدمات المقدمة ̊بر ش̑بكة Գنترن̿ت   .1وال˖سجيلات و̎

                                         
 
 .137صلاح ا߱̽ن كامل سعد الله أحمد، مرجع سابق، ص -1
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وهو ما يميز ،1في ˨ين تنعدم هذه الصفة إذا تم التعاقد Դلتلفزیون والهاتف أو التلكس والفˆ̠س 

  .العقود Գ̦كترونية عن هذه العقود وعن العقود التقليدیة المعروفة

Գ̦كترونية المبرمة ̊لى ش̑بكة Գنترن̿ت وبين العقود وإذا كانت مسأߦ التفرقة بين العقود  

إلا أن  ،الأخرى التي تتم بوسائل Գتصال الحدیثة یتضح من ˭لال الوس̑يߧ المس̑تعمߧ في التعاقد

إذا ̊لمنا بوجود نمط من العقود تبرم ̊لى ش̑بكة  ، ˭اصةالأمر لا̽كون واضحا ̥لعيان ̊لى هذا النحو

وهي عقود مرتبطة بعقود التˤارة Գ̦كترونية  ،ود الخدمات Գ̦كترونيةԳنترن̿ت ویصطلح ̊ليها بعق

  :أي لا تتعلق ب˖ˍادل السلع والخدمات و˔كون التفرقة ̊لى النحو الآتي  ،و̦كن ل̿ست محلا لها

   le contrat d’accès au réseau  - :عقد ا߱خول أو اس̑ت˯دام الش̑بكة- 1 

̦نمط من  یطلق ̊لى هذا  ̦نمط  ،ية عقد Գشتراك في Գنترن̿تد كذߵ ˓سم و العقا وی˖̀ح هذا ا

 ،وهو ̎البا مایبرم بين عميل وشركة ،2من العقود ا߱خول إلى الش̑بكة واس̑ت˯دام المواقع المتا˨ة فيها

  .كما تقوم بتوفير كل المعلومات التي يحتاݨا العميل عن ش̑بكة الإنترن̿ت

ووضع ˔رابط  ،3نترن̿ت من الزاویة الف̲يةالتزام السماح ̥لعميل بولوج الإ  الشركةكما یقع ̊لى 

وهذا  ،بين نظم ال˖شغيل والمعالجة من أˡل ˓سهيل اس̑ت˯دام الش̑بكة ˉشكل أفضل وجودة ̊الية

وԴلتالي فان أي تقصير یقيم  ،Գس̑ت˯دام الأم˞ل والجيد ̥لش̑بكة Գلتزام هو التزام ببذل عنایة لضمان

وأي  ،لانترن̿ت حسب طلب العميل ومˍلغ Գشتراكوتختلف سر̊ة التدفق ل ،4المسؤولية العقدیة

  .إ˭لال من العميل Դ߱فع یعرضه ̥لحرمان من هذه الخدمة المؤقت أو فسخ العقد ا̦نهائي

                                         
 
 .Ե40مر محمد سلۤن ا߱م̀اطي، مرجع سابق ص  -1
 .55أسامة أبو الحسن مجاهد، مرجع سابق، ص -2
 .140صلاح ا߱̽ن كامل سعد الله أحمد، مرجع سابق، ص  -3
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̦نمط من العقود أنه ی˖شابه مع العقود Գ̦كترونية المبرمة ̊بر   والشيء الملاحظ ̊لى هذا ا

إلا أنهما يختلفان في التنف̀ذ فˍيۣ ینفذ هذا العقد  ،ماش̑بكة Գنترن̿ت في الب̿˄ة التي یبرم فيها كل منه

Թ̦كتروني ̊لى الش̑بكة أو مادԳ ة ̥لعالم المادي الخارݭ ینفذ العقدˡنترن̿ت دون ˨اԳ ̊بر ش̑بكة، 

Թخ˗لاف ل̿س جوهرԳ نترن̿ت  ،إلا أن هذاԳ ̦كترونية المبرمة ̊برԳ وم̲اط النقد ف̀ه أن العقود

˓سليمها افتراضيا  ̦ك˗ب والبرامج التي يمكنهذه الش̑بكة كاق˗ناء المنتˤات الفكریة كايمكن تنف̀ذها ̊بر 

̦تمييز ب̿نها ،̊لى الش̑بكة   . وهو ما يجعل هذه العقود تتدا˭ل ویصعب ا

   le Contrat d'hébergeme-: عقد الإیواء- 2

ت تصرف مزود الخدمة تحیضع بموجˍه و  ،ویطلق عنه كذߵ اصطلاح عقد الإيجار المعلوماتي 

العميل مسا˨ة ̊لى القرص الصلب أو إԵ˨ة ˨يز ࠀ ̊لى ش̑بكة Գنترن̿ت ˭لال مدة زم̲ية تحدد 

اتفاق إرادتين ̊لى إˊرام عقد معلوماتي ̼شمل رسائل : وقد عرفه بعض الفقه ̊لى أنه ،Դلاتفاق ب̿نهما

يߧ سواء تقليدیة أو ومعلومات یتم تبادلها بين مس̑تعملي هذه المعلومات وإرسالها إلى الغير بأي وس̑ 

  .1ا̦كترونية

لأن الغایة م̲ه تمكين المس̑ت˯دم من  ،ويمكن ˔ك̀يف هذا العقد ̊لى أنه عبارة عن عقد إيجار 

وهذه الخدمات نذ̠ر منها ̊لى سˌ̀ل المثال التجول  ،الشيء المؤجر مع اس̑تمرار ملك̀ته لمقدم الخدمة

ضمن التزامات إضاف̀ة تالعقد ويمكن أن ت  وتحدد التزامات مقدم الخدمة في ،في المواقع والتصفح

  .2كالالتزام Դلمسا̊دة أو م̲ح العميل بعض المعلومات الهامة التي يحتاݨا

                                         
 
  .39ة، مرجع سابق، ص محمد فواز المطالق -1
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ویلتقي هذا العقد مع العقود Գ̦كترونية التي تبرم ̊بر ش̑بكة الإنترن̿ت في أنه قد ̽كون من  

  .1العقود Գ̦كترونية إذا تم إˊرامه كليا ̊بر وسائل ا̦كترونية

د عقود أخرى   l̦كترونية هذه توԳ ̦كترونية أو عقود الب̿˄ةԳ لإضافة إلى عقود الخدماتԴو

وعقد إ̮شاء موقع الویب و˓شترك  ،˔رتبط Դس̑ت˯دامات Գنترن̿ت م˞ل عقد اس̑تضافة موقع الویب

  .2كلها في أنها مرتبطة Դلعقد Գ̦كتروني ولازمة لوجوده في ا̎لب الأح̀ان

  

  

  

 

 

  

                                         
 
  .38لور̮س محمد عبيدات، مرجع سابق، ص -1
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  الأول ملخص الباب
Թه أو من یدعيه رأینا في الباب الأول أن الحق أ فلا بد ࠀ من اقامة ا߱ليل ̊لى  ،كان نو̊

، وقد بدأ هذا ا߱ليل ̼شهد وجوده وصحته، وهذا حتى ی˖س̑نى لمن یدعيه حمایته والحصول ̊ليه

  .التطور في العصر الحدیث، رغم اخ˗لاف الفقه حول مدى قˍول هذا الأمر

سائل قامت ال˖شریعات ̊لى اخ˗لاف أشكالها، بوضع مˍادىء تقوم عنها ولتنظيم هذه الم  

النظریة العامة للاثبات، ˉشكل واضح ودق̀ق، حتى تتحقق ̥لفرد حمایة كاف̀ة لحقه، كما ̽كون القاضي 

شاعرا Դلمسؤولية، ومؤدԹ لوظيف˗ه مع التزام الحياد أو اعمال السلطة التقد̽ریة ̊لى نحو يحقق العداߦ، 

ية Գثبات جعلته یقوم ̊لى كذاهب مختلفة، بين المعاملات المدنية والتˤاریة بين التضييق وخصوص 

  .والتوس̑يع لوسائل Գثبات، بما یۡشى مع طبيعة الحق المدعى به

 Գ ،اریة ت˖̲وع وتختلفˤوقد ˭لصنا كذߵ الى أن أدߦ ووسائل اثبات المعاملات المدنية والت

يره  من ال˖شریعات الحدیثة قد جعلت من ا߱ليل ا̦ك˗ابي في أ̊لى هرم أدߦ أن المشرع الجزاˁري و̎

Գثبات، نظرا لقدرته ̊لى الصمود أمام تغير الظروف، وكذߵ ˭لوه من ا߿اطر التي تص̿ب بعض 

ين، یعرف الأول Դ̦ك˗ابة   الأدߦ الأخرى م˞ل شهادة الشهود، وینقسم دليل Գثبات ا̦ك˗ابي الى نو̊

߳ي یتم ا̮شاؤه بمعرفة الموظف العام أو الظابط العمومي وكذߵ الشخص المكلف الرسمية، وهو ا

بخدمة ̊امة وفق ̠يف̀ات تحددها القوانين، ویعد هذا الشكل ذو أهمية تجعࠁ قاطعا في Գثبات 

̽تمثل في المحرر العرفي وا߳ي يختلف عن الأول  ̦نمط الثاني ̥߲ليل ا̦ك˗ابي وا߳ي  ̥لحقوق، بخلاف ا

الشكليات ̡عدم كتابته بحضور أ˨د الأش˯اص المذ̠ور̽ن انفا، أو ̠ونه محرر من أ˨دهم  في بعض

  .ومخالف لبعض الشكليات التي يحددها القانون

  



 

158  

وكذߵ مس التطور  كما یتضح أن ا߱ليل ا̦ك˗ابي تم التركيز ̊ليه ̦كونه قد شهد التطور ˨اليا

̦نمط التطور  ، واԶر بذߵ العدید من Գشكالات، وقد ˨اولالتواق̀ع الفقه والقضاء Գ̊تراف بهذا ا

من ا̦ك˗ابة أو المحرر وتوق̀عه عن طریق ا̥لجوء الى اس̑ت˝̲اءات ا߱ليل ا̦ك˗ابي، م˞ل ˨الات وجود 

  .اتفاقات Գثبات، وكذߵ فقدان الس̑ند ا̦ك˗ابي، كما تم ا̥لجوء الى حریة اثبات النعاملات التˤاریة

من ا߱ول ̊لى غرار فر̮سا س̑باقا في معالجة هذا القادم وقد كان القضاء والفقه في العدید 

ا ما من  الجدید ̊لى الأدߦ المعروفة، وهذا قˍل تفطن ال˖شریعات لهذه المسأߦ، وهذا ماسهل نو̊

Թس̑تفادة من ما تحمࠁ من مزاԳثبات الحدیة وԳ معالجة ال˖شریعات لأدߦ.  

ل Գتصال المس̑ت˪دثة، والتي أرسلت وقد بدأ تبلور ا߱ليل ا̦ك˗ابي الحدیث بظهور وسائ

يرت مفهوم ا̦ك˗ابة والتوق̀ع الخطيان، وكان ذߵ في البدایة مع ݨازي التلكس والفˆ̠س، ثم وسائل  و̎

التي أدت الى قلب المفاهيم والقوا̊د التقليدیة، كمسأߦ  هاالب̿˄ة الرقمية م˞ل ش̑بكة Գنترن̿ت ووسائل 

، وتعرف Դلتعاقد Գ̦كتروني ا߳ي ینعقد بين رق مس̑ت˪دثةالتعاقد التي أصبحت تتم افتراضيا وبط

حولها وهذه المسائل اخ˗لف ، طرفين لايجمعهما مكان وا˨د وفي الغالب یتواˡدان في دولتين مختلف˗ين

كل كثيرا في دول العالم بين رافض ومدافع، ومبرز ̥لمزاԹ، ومظهر ̥لنقائص، Գ أن  الفقه والقضاء

   لف العالم ˓س̑تف̀د من هذه الوسائل،  ذߵ جعلا ا߱ول في مخت
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  :الباب الثاني

مكانة ا̦ك˗ابة والتوق̀ع 

Գ̦كترونيين في Գثبات
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  الثاني بابال 

  في الإثباتا̦ك˗ـابة والتوق̀ـع Գ̦كترونيين  مكانة

يرها من الأساليب ا̦ك˗ابة من الرموز والرسوماتتطورت  لقد  إلى  ،̊لى الحجر والصخور و̎

وقد  ،تلف التصرفات القانونيةبات مخ في إث واس̑ت˯دࠐا الأش˯اص  ̊لى د̊امة ورق̀ة ا̦ك˗ابة Դلأحرف

ما تم اس̑ت˝̲ائه في بعض القوانين م˞ل  اما̊د والتˤاریة اح˗لت ا̦ك˗ابة مكانة هامة في المواد المدنية

ˁري وكذߵ القانون المدني المصري، وتعد ا̦ك˗ابة من أقوى طرق Գثبات القانون المدني الجزا

عروفة، وتتˤه أ̎لب ال˖شریعات المعاصرة للأ˭ذ بقا̊دة Գثبات ا̦ك˗ابي لما یوفره هذا الأ˭ير من الم

  .ضماԷت للأش˯اص

أݨزة من  هأفرز ̊لى شكل ا߱ليل ا̦ك˗ابي، في ضل ما التقدم العلمي والتك̲ولوݭ وقد أ˛ر 

اعها قادرة ̊لى تخز̽ن الوԶئق lلى  ،روءة و߿تلف ا̥لغاتا إلى عبارات مقته˔رجمو  وكتاˊتها واستر و̊

مما أدى لضعف التد˭ل الˌشري في إ̊دادها، وهو  د̊امات ̎ير مألوفة تدعى ا߱̊امات Գ̦كترونية

كلما كانت المعلومات ̎ير مادیة كلما :" بقولها أنه ،Francoise CHAMOUXما ̊برت عنه الس̑يدة 

  .1"بحث ̊لى ˨لول بدیߧأضحى التطلب القانوني ̥لك˗ابة في ̎ير محࠁ وهو ما ̼س̑تدعى ال 

التي أنتجت  Գ̦كترونية أو الرقميةا̦ك˗ابة  إلى لك˗ابة ̥لعبور̥ سمحت هذه المس̑تˤدات وقد  

ورغم المنافع التي تجرها فإنها لا تخلو من ا߿اطر مما یفرض  ،ررات أو المس˖̲دات Գ̦كترونيةالمح

   .Գهۡم بها من قˍل ال˖شریعات

                                         
 
، بدون دار اس̑ت˯دام وسائل Գتصال الحدیثة في التفاوض ̊لى العقود واˊراࠐامحمد حسام محمود لطفي، -1

  . 6، ص 1996لقاهرة، ̮شر، ا
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هۡم العدید من ال˖شریعات التي Դ وحضي ،یفرض نفسه ید ̥لك˗ابةوقد بدأ هذا الشكل الجد  

ومنها  ،م˞ل القانون المدني الجزاˁري ̼س̑توعبهمنها من سارع إلى تطویع قوا̊د الإثبات التقليدیة ̦كي 

وهذا ̦كي یتوافر في قوانين الإثبات الخاصة بهذه  ،م˞ل المشرع الفر̮سي من أصدر ˓شریعات ˭اصة به

تحق̀قا و  ،1ت السر̊ة والأمان والفعالية ̦كي توائم تطور المعاملات وبمختلف أشكالهاا߱ول مق˗ضيا

  .في العدید من التصرفات  القانونية شروط ومحاذ̽ر وتم اس̑ت˯دام ا̦ك˗ابة Գ̦كترونية ߳ߵ تم وضع

 Գ̦كترونية ونظرا لخصوصيتها التي تجعلها لا تتلاءم إطلاقا مع التوق̀ع التقليدي ا̦ك˗ابةو   

ا من المصداق̀ةهذا التوق̀ع ا߳ي یضفي  العرف̀ة المعروف في ا̦ك˗ابة الخطية ويجعل من المحرر  ̊ليها نو̊

الحقوق  لإ̮شاء أداةكما انه  ،وهو بمثابة إقرار من الموقع بص˪ة هذه ا̦ك˗ابة الإثباتدليلا كاملا في 

ب˖̲ظيمه بوضع شر  وإلغائهاوتعدیࠁ  وط ࠀ وتوفير قدر من الحمایة وكذߵ نقلها ߳ߵ اهتمت ال˖شریعات 

اللازمة ࠀ وقد كان هذا التوق̀ع یتم بطرق ˉس̑يطة في المحررات الخطية Դلصور العادیة المعروفة 

إلا أن صور التوق̀ع هذه لا تتلاءم مع ا̦ك˗ابة Գ̦كترونية ویعيقها مما  ،كالإمضاء بخط اليد أو Դلبصمة

ذا الشكل من ا̦ك˗ابة نظرا مع ه یتلاءمتروني ا߳ي لتوق̀ع Գ̦كԴ شكل أخر ࠀ یعرف أدى لظهور

تنظيمه من الناح̀ة ال˖شریعية بما ̽كفل حفظ الحقوق لخصوصياتهما    .وقد تم 

ة من   lابة ̊لى أهم إشكالية تطرݩا الأدߦ المس̑تخرˡوالخوض في هذه المسائل يحقق لنا الإ

الواقع التقني إلى القانوني ا߽رد و  وسائل Գتصال الحدیثة وهي ̠يف̀ة إخراج هذه الأدߦ من الفكر

   ؟العملي القضائيو  القانوني الفكر

                                         
 

       1-Pierre Breese, Gautier Kaufmane - Guide juridique de l'internet et du    
2000 p 299.  ,Paris        commerce électronique Vuibert   
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  :الفصل الأول

  كدليل في الشكل Գ̦كترونيا̦ك˗ابة 

  إثبات
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  الأول لفصلا

  دليل إثباتك في الشكل Գ̦كترونيك˗ابة ا̦ 

اˡة نظرا للأهمية البالغة ̥لك˗ابة Գ̦كترونية في إثبات المعاملات المدنية والتˤاری  ة و˨

فقد ، في ضل ̊دم وجود الوԶئق الورق̀ة في اجراء وتنف̀ذ المعاملات ، الأش˯اص لها في هذا الميدان

تأ˛رت بها ،والتي̱شأ عنها ˓شریعات استرشادیة بها للا̊تراف يةا߱ول العدید من Գتفاق̀ات  تم إˊرام

̥لقوا̊د العامة في الإثبات  مطوع ̥لمعاملات Գ̦كترونية، وبينبين واضع لقوانين ˭اصة  ال˖شریعات

ولمعرفة مدى حجية ا̦ك˗ابة Գ̦كترونية في إثبات المعاملات المدنية والتˤاریة لابد من  ،̦كي ˓س̑توعبها

˔تمثل فيالوقوف ̊لى  ب̿نها وبين الوظيف̀ة المعادߦ ومˍدأ  ،الشروط المتطلبة قانوԷ فيها ̊دة مسائل 

وهل يجوز اس˖ˍعادها لصالح هذه  ا̦ك˗ابة الخطية وبين̠يف̀ة فض النزاع ب̿نها ا̦ك˗ابة الخطية و 

  .˨دود الإثبات بهاو  ،؟الأ˭يرة

ة انه لا يمكن الفصل ب̿نهما مرتبطةولقد ضلت ا̦ك˗ابة الخطية   lارتباط وثيقا بد̊امتها إلى در، 

ُ أإلا  صل والمشرع الجزاˁري قد ف ،تصور ˨اليا بعد ظهور ا̦ك˗ابة Գ̦كترونيةن هذا الأمر أصبح لا ی

بين ا̦ك˗ابة كمفهوم أو شرط ̥لمحرر والوس̑يط ا߳ي تحمل ̊ليه سواء كان ورقي أو ا̦كتروني ح̀ث 

تغير موقفه إلى Գهۡم Դلوظيفة والغایة المرجوة من ا̦ك˗ابة ول̿س بنوع الوس̑يط المس̑تعمل وهذا 

̦تمييز بين فلكي نفرق بين ا̦ك˗ابة الخطية وԳ̦كترونية لا ،الأمر لا ینال من قوتها الثبوتية بد من ا

لأن شكل ا߱̊امة هو ا߳ي يحدد لنا نوعية ا̦ك˗ابة هل هي كتابة خطية  ،ا̦ك˗ابة وا߱̊امة التي تحملها

  . أم ا̦كترونية
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  الأول بحثالم 

  التنظيم القانوني ̥لك˗ابة Գ̦كترونية

̦نمط الجدید من ا̦ك˗ابة بدأظهور ا̦ك˗ابة Գ̦كترونية  مع  الفقه من قˍل  Գ̊تراف بهذا ا

̊دم Գس̑تقرار ورغم  ،Գتفاق̀ات ا߱ولية ومرورا ̥ل˖شریعات ثم توسع الأمر من ˭لال والقضاء

رساߦ البياԷت ورساߦ  ح̀ث عرفت بعدة اصطلا˨ات م˞ل ،̥لك˗ابة Գ̦كترونية ب̿نها Գصطلاݮ

ترونية والمس˖̲دات وكذߵ المحررات Գ̦ك ا̦ك˗ابة في الشكل Գ̦كتروني ،المعلومات أو ا̦ك˗ابة الرقمية

وقد وضعت ال˖شریعات ا߱ا˭لية  ،)الأول طلبالم(إلا ان المعنى  المقصود وا˨د  ،Գ̦كترونية

المطلب (وا߱ولية اشتراطات قانونية لابد من توافرها في ا̦ك˗ابة Գ̦كترونية واخ˗لفت في تحدیدها

  ). الثاني

  الأول طلبالم

  كترونيةԴ̦ك˗ابة Գ̦ والإقليميا߱ولي  Գ̊تراف

بدایة ظهور ا̦ك˗ابة Գ̦كترونية ̊بر الوسائل والأݨزة التي تعد ب̿˄ة لها لم ˔كن هناك  عند 

̦ك˗ابة Գ̦كترونية وإعمالها في Դ ߳ߵ ˨اول كل من الفقه والقضاء Գ̊تراف ،˓شریعات ˭اصة بها

  .ل ا̦ك˗ابي المعروفولفت ان˖ˍاه المشر̊ين لهذا ا߱ليل ا߳ي من شأنه الحلول مكان ا߱لي الإثبات

 Գن˖شار كان ̼سود التخوف من هذا ا߱ليل ا߳ي فرض نفسه من ˭لالفي البدایة و  

  :المتزاید ̥لتعامل به وسوف یتم التفصيل في هذه المسأߦ ̊لى النحو الأتي
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  فرع الأولال

  الإثبات Գ̦كترونيوسائل  لترس̑يخ  ةا߱ولي هودالج 

ا̦ك˗ابة Գ̦كترونية تعرضت  وس̑يع مفهوم ا̦ك˗ابة ل̿شملالوسائل التي أدت إلى ت م̲ذ ظهور  

ا߱ليل ا̦ك˗ابي يحتل المرتبة الأولى بين أدߦ الإثبات وهو الأكثر  لها العدید من Գتفاق̀ات ا߱ولية

 .1رواˡا بين الأفراد لما یوفره من سهوߦ إثبات ߿تلف المعاملات

وكذߵ من أˡل تمكين ا߱ول  ،وهذا بغرض اس˖̀عاب ا̦ك˗ابة ̦كل التطورات الحاصߧ 

̦نمط الجدید من ا̦ك˗ابة ونذ̠ر من أهم هذه  المصادقة ̊لى هذه Գتفاق̀ات من تضمين ˓شریعاتها لهذا ا

  :Գتفاق̀ات الآتي

ح̀ث تعرضت  ،1972اتفاق̀ة نيویورك الخاصة Դلتقادم في البيوع ا߱ولية ̥لبضائع لعام  -

كل أنواع المراسلات الموݨة في شكل ˊرق̀ات أو تلكس ا̦ك˗ابة وا߳ي ی˖سع كذߵ ل̿شمل  لمصطلح

  .من Գتفاق̀ة 09المادة التاسعة  نص وفق

 ح̀ث ورد في ،1980اتفاق̀ة الأمم المت˪دة والموقعة بف̀نا والخاصة Դلنقل ا߱ولي ̥لبضائع لعامة -

 ك˗ابة كذߵمنها أنه فۤ يخص أغراض هذه Գتفاق̀ة ینصرف مصطلح ا̦  13نص المادة الثالثة عشر 

اԹ ا߱ول الأعضاء في هذه Գتفاق̀ة والتي ˔كون في شكل تلكس أو ˊرق̀ة  ̥لمراسلات التي ت˖ˍادلها ر̊

والمتعلقة Դلا̊تراف بأحكام التحكيم  الأج̲بية وتنف̀ذها، ح̀ث تنص  1985اتفاق̀ة روما لعام -

  تبادل خطاԴت أو في عمليةن ̽رد في عقد منها ̊لى أن شرط التحكيم يجوز أ 11المادة الحادیة عشر 

                                         
 

  1- Raymond Alexander, La signature  électronique une hinstoire  Fondamentale du droit 
de la  prouve,  Presses Universitaires D’AIX,  Marseille, 2002, p 158. 
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  .1أو ˊرق̀ات

Գ̦كترونية في إˊرام واثبات العقود ا߱ولية  الخطاԴتاتفاق̀ة الأمم المت˪دة والخاصة Դس̑ت˯دام -

  :منها أنه  2في الفقرة الثانية  4ورد في نص المادة  الرابعة  ح̀ث ،2005لعام 

   ". ...........طة رسائل البياԷتالخطاب Գ̦كتروني ی˖ˍادࠀ الأطراف فۤ ب̿نهم بواس -" 

المقصود ˊرسائل البياԷت هذه أنها جميع  4في الفقرة الرابعة  4وقد شرح نص المادة الرابعة   

بوسائل ا̦كترونية أو مغناط̿س̑ية أو بصریة أو بوسائل  المعلومات المرسߧ أو المتلقات أو ا߿زنة

 عن طریق البرق أو بين الأطرافԳ̦كتروني  التبادل ،̊لى سˌ̀ل المثال لا الحصر مشابهة ˓شمل

  .2"أو البرید Գ̦كتروني الفˆ̠س

من Գتفاق̀ة انه قد وسعت مفهوم ا̦ك˗ابة المطلوبة في إثبات السابقة ویلاحظ ̊لى نص المادة  

كل الأشكال المس̑ت˪دثة وا߱̊امات القائمة بل إنها ˓س̑توعب كل التق̲يات المس̑تقˍلية  العقود ل˖شمل

  .كن ابتكارهاالتي يم

هيئة الأمم المت˪دة ید من ال˖شریعات ا߱ولية ح̀ث دعت دوفي نفس الس̑ياق صدرت الع 

̦نموذݭ والخاص Դلتˤارة Գ̦كترونية الصادر  المشر̊ين في مختلف دول العالم ̊بر قانون الأون̿سترال ا

ني Դ̦ك˗ابة Գ̊تراف القانو إلى 1996د̼سمبر  11في الحادي عشر  51/162رقم  بموجب القرار

 :من بأنها 02عرفها في المادة الثانية قدوالتي اصطلح ̊ليها هذا القانون ˊرساߦ البياԷت و  ،Գ̦كترونية

 ضوئية  أو  ا̦كترونية المعلومات التي یتم إ̮شاؤها أو إرسالها أو اس̑تلاࠐا أو تخز̽نها بوسائل " 

                                         
 
 . 215عطا عبد العاطي الس̱ˍاطي، مرجع سابق، ص  -1
  .69فادي محمد عماد ا߱̽ن توكل، مرجع سابق، ص  -2
  



 كدليل إثبات في الشكل الالكترونيالكتابة ــــــــفصل الأول ــــــال
 

167  

تبادل البياԷت Գ̦كترونية أو البرید  أو بوسائل مشابهة بما في ذߵ ̊لى سˌ̀ل المثال لا الحصر

   ."Գ̦كتروني أو البرق أو التلكس أو ال̱سخ البرقي

̦نموذݭ الثاني الصادر  بموجب القرار رقم   عنها وهو نفس التعریف ا߳ي تضمنه القانون ا

  .1عن الأمم المت˪دة والمتعلق Դلتواق̀ع Գ̦كترونية 2001د̼سمبر  12الثاني عشر  في 56/80

̦نموذݭ د صدرقو   في الوقت ا߳ي كان ̊دد قليل من ا߱ول في العالم قد اعتمد  القانون ا

أحكاما محددة لعالجة بعض جوانب التˤارة Գ̦كترونية، مما قد یو߱ ̊دم اليقين ˉشأن الطابع القانوني 

  .2̥لمعلومات التي تقدم في الشكل ̎ير الورقي

ولم يحصرها في تعریف ا̦ك˗ابة Գ̦كترونية  لاحظ ̊لى هذا النص أنه توسع كثيرا فيكما ی 

كل المعلومات ࠐما كان شكلها وتوسع في  العمليات Գ̦كترونية التي ˊ ح̀ث ̊بر عنها ،شكل معين

كما أنه لم يحصر الوسائل التي تتم بها هذه  ،تناط بها من إ̮شاء وإرسال وحفظ واس̑تلام وتخز̽ن

والبرق  البرید Գ̦كتروني ویظهر أنه یعتبر ،وس̑يߧ ˡدیدةالعمليات وهذا لترك ا߽ال مف˗وح أمام أي 

  .الوسائل التي ت̱شىء ا̦ك˗ابة Գ̦كترونية والتلكس وال̱سخ البرقي من قˍيل

حول التوق̀ع  1999-12- 13فقد أصدر البرلمان الأوربي توجيها في  ̊لى الصعيد الأوربيأما  

̦Գثم أصدر البرلمان  ،2001- 07-19̀ذ قوا̊ده قˍل العمل ̊لى تنف  كتروني یلزم ا߱ول المصادقة ̊ليه

Դلتˤارة Գ̦كترونية  والمتعلق 2000جوان  08الصادر في الثامن  31- 2000الأوربي توج̀ه آخر رقم 

                                         
 
، ̀ةالتنظيم ال˖شریعي والتعاقدي ̥لتˤارة Գ̦كترونية وأԶرها ̊لى الخدمات المصرف أسامة س̑يد محمد ̊لي،  -1

- 2010: الموسم الجامعيمصر،  الحقوق، قسم القانون التˤاري، ˡامعة القاهرة، راه  في الحقوق، كليةرساߦ  دكتو 
  .349،  ص 2011

، مك˗بة الوفاء القانونية، قوا̊د الأون̿سترال ودليلها Գرشادي- قانون التوق̀ع Գ̦كترونيوائل نور بندق،  -2
  .27، ص 2009الطبعة الأولى، Գسك̲دریة، مصر، 
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م̲ه ̊لى ضرورة ا̊تراف ˓شریعات ا߱ول الأعضاء بإمكانية إˊرام  09وا߳ي ینص  في المادة التاسعة 

و˔ك̀يف ˓شریعاتها  من ا߱ول الأوربية إزاߦ كل العراق̀ل العقود Դلوسائل Գ̦كترونية وطالب

  1.ل˖س̑توعب هذه العقود

Դ̦ك˗ابة Գ̦كترونية  iso ) - ا̽زو(  ا̊ترفت المنظمة العالمية ̥لمواصفات وفي الس̑ياق ذاته 

ة من  ،ا̦ك˗ابية وهذا بخصوص المواصفات الخاصة Դلمحررات ح̀ث أشارت بأن المحرر هو مجمو̊

نها ̊لى د̊ا ̼سهل قراءتها من طرف ˉشكل دائم بحيث  مادیة مةالمعلومات والبياԷت التي یتم تدو̽

  .2الإ̮سان أو Դس̑ت˯دام آߦ مخصصة ߳ߵ الغرض

  الثانيرع الف

  ية في الإثباتԳ̊تراف ال˖شریعي Դ̦ك˗ابة Գ̦كترون 

الأوربية لتطویع قوا̊د الإثبات التقليدیة أو إصدار قوانين لقد سارعت العدید من ا߱ول  

 ال˖شریع الفر̮سي ح̀ث ب̿نها ومن ،الأوربي وج̀هلت̥  منهاس̑تˤابة ا Դلمعاملات Գ̦كترونية ˭اصة

والمتعلق Դلثقة في Գق˗صاد الرقمي وكذߵ القرار  2004لعام  575أصدر المشرع الفر̮سي القانون رقم 

والمتعلق بتحق̀ق بعض الشكليات  2005لعام  674وز̽ر العدل الفر̮سي رقم  الوزاري ا߳ي أصدره

دة في ،التعاقدیة عن طریق الوسائل Գ̦كترونية اثبات  ح̀ث جعل من ا̦ك˗ابة Գ̦كترونية مو˨

  .التصرف

                                         
 
  .27ارام̿س ̊اˀشة، مرجع سابق، ص  -1
ات التˤارة Գ̦كترونيةمحمد مأمون أحمد سلۤن، -2 ، رساߦ دكتوراه في الحقوق، كلية التحكيم في م̲از̊

 .173، ص 2009 :الس̑نة الجامعية ˡامعة ̊ين شمس، ،الحقوق
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  .1وفي صحته كذߵ

وقد س̑بق هذه النصوص نص آخر وسع ف̀ه المشرع مدلول ا̦ك˗ابة ̦كي ̼شمل ا̦ك˗ابة  

ح̀ث  230- 2000ونية حۣ̀ قام بتعدیل القانون المدني ليوائم هذا التطور بموجب القانون رقم Գ̦كتر 

  :لتصبح ̊لى النحو الآتي  م̲ه 1-1316نص المادة  عيدت صيا̎ةأ

ن ̥لحروف أو العلامات أو الأرقام أو أي رمز أو إشارة "  ̼شمل الإثبات Դ̦ك˗ابة كل تدو̽

أو الوس̑يط  ،ئهافهومة أԹ كانت ا߱̊امة التي ˓س̑ت˯دم في إ̮شاأخرى ذات دلاߦ تعبيریة واضحة وم 

  .2"ا߳ي ت̱˗قل ̊بره

تعتمد یبدو أن هذا النص یبين موقف المشرع الفر̮سي الحدیث من ا̦ك˗ابة Գ̦كتر و   ونية والتي 

̼س̑تجيب ̦كل بذߵ  وهوأو والرموز  ،والتي تتكون من الصور أو الأرقام كل الوسائل الحدیثة̊ليها 

فهو ̽ركز  ،بغض النظر عن ا߱̊امة المس̑ت˯دمةالرسائل التي قد ̼س˖̲د لها الأفراد في الإثبات أنوع 

   .̊لى مفهوم̀ة ا̦ك˗ابة وقابليتها ̥لقراءة فقط

̦نموذݭ الصادر عن الأمم  أما Դل̱س̑بة ̥ل˖شریعات العربية   فقد تأ˛رت العدید منها Դلقانون ا

وان اخ˗لفت في وقد  التنصيص ̊لى ا̦ك˗ابة Գ̦كترونية فقد توالت العدید منها في߳ߵ  ،المت˪دة

  :ال˖سميات ونذ̠ر منها تبعا الآتي

  :المشرع التو̮سي - 1

                                         
 
، دار الجامعة الجدیدة، ت، دراسة مقارنةحجية المحررات الموقعة ا̦كترونيا في الإثبا، محمد محمد سادات -1

 .92، ص 2011 الإسك̲دریة،
̦تميمي، مرجع سابق، ص  2-   .47̊لاء حسين مطلق ا
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لقد كان المشرع التو̮سي س̑باقا Դلمقارنة مع ال˖شریعات العربية التي عنت Դلمعاملات  

وهو   ،2000 لعام  83ح̀ث أصدر أول قانون عربي ˭اص Դلتوق̀ع Գ̦كتروني رقم  ،Գ̦كترونية

ا̦ك˗ابة  وقد ا̊ترف Դلمس˖̲د Գ̦كتروني كما ساوى بين ،بذߵ ̼شجع المبادلات التˤاریة وԳ̦كترونية

Գ̦كترونية وا̦ك˗ابة الخطية في مسأߦ الإثبات وقد ̊بر عن ا̦ك˗ابة Գ̦كترونية بمصطلح الوثيقة 

  .Գ1̦كترونية

  Գ لعام  57لتزامات والعقود بموجب القانون رقم وقد قام المشرع التو̮سي كذߵ بتعدیل مجߧ

، ح̀ث نص ̊لى الوثيقة Գ̦كترونية والإمضاء Գ̦كتروني ،2000-06- 13والصادر في  2000

والتي أوجب أن ˔كون ذات محتوى يمكن فهمه ومحفوظة  ح̀ث عرف من ˭لاࠀ الوثيقة Գ̦كترونية

دد دورها في  الحاˡة ̊لى ˨امل ا̦كتروني ̼سمح بقراءتها وԴلعودة إ̦يها عند   .2 الإثباتو˨

  :ال˖شریع الأردني - 2

لقد بدأ المشرع الأردني في ا̊ترافه Դ̦ك˗ابة Գ̦كترونية بنصوص م˗فرقة ح̀ث قام بتعدیل  

ح̀ث أضاف فقرة ˡدیدة ̥لمادة الثالثة  2001س̑بعة وثلاثون لعام  37قانون الب̲̿ات Դلقانون رقم 

ات الحاسب الآلي من قانون الب̲̿ات والتي ت  13عشر  lولم ̽ك˗في  ،المصدقة أو الموقعةنص ̊لى مخر

 Էالمشرع الأردني بتطویع الأحكام العامة للإثبات ̦كي ˓س̑توعب تطور مفهوم ا̦ك˗ابة بل أصدر قانو

، ولم یتطرق ف̀ه ˉشكل 2001لعام  85ت رقم ˡدیدا وهو قانون المعاملات Գ̦كترونية الأردني المؤق

  .ة Գ̦كترونيةˍاشر لتعریف ا̦ك˗ابم 

                                         
 
مرجع  تحدԹت الإثبات Դلس̑ندات Գ̦كترونية وم˗طلبات النظام القانوني لتˤاوزها،عباس العبودي، 1-

 .132سابق، ص 
̦تميمي، مرجع سابق، ص  -2   .51̊لاء حسين مطلق ا
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من ̊لى  02رساߦ المعلومات في المادة الثانية ه  لمصطلح تعرضوإنما تطرق إ̦يها من ˭لال  

المعلومات التي یتم إ̮شاؤها أو إرسالها أو ˓سلمها أو تخز̽نها بوسائل ا̦كترونية أو وسائل :" أنها

 أو البرق أو التلكس أو ال̱سخ بما في ذߵ تبادل البياԷت Գ̦كترونية أو البرید Գ̦كتروني ،مشابهة

  ".البرقي

  :˓شریع الإمارات العربية المت˪دة - 3

والصادر  لإمارة دبي  2002لعام  02صدر قانون المعاملات والتˤارة Գ̦كترونية رقم اثنين  

والتي وصفها Դلسجل أو ا̦ك˗ابة Գ̦كترونية  01قد عرف في مادته الأولى و  ،20021-02-12في 

أو تخزینه أو اس̑تخراˡه أو ̮س˯ه أو إرساࠀ أو إبلا̎ه بوس̑يߧ ا̦كترونية  إ̮شاؤهیتم  المس˖̲د ا߳ي

كون  اع ˉشكل يمكن فهمه̊لى وس̑يط ملموس أو ̊لى أي وس̑يط ا̦كتروني آخر و̽ lقابلا للاستر، 

و كما نص في المادة نفسها ̊لى الرساߦ Գ̦كترونية والتي عرفها بأنها معلومات ا̦كترونية یتم إرسالها أ

   .اس̑تلاࠐا ˊكل الوسائل Գ̦كترونية ࠐما كانت الوس̑يߧ اس̑تخراݨا في مكان Գس̑تلام

  : ال˖شریع المصري- 4

 27في البدایة ا̊ترف المشرع المصري Դلشكل الجدید ̥لك˗ابة في قانون التحكيم المصري رقم  

تحكيم مك˗وԴ يجب أن ̽كون اتفاق ال :" م̲ه والتي تنص 12وԴلضبط في نص المادة  1994لس̑نة 

كون اتفاق التحكيم مك˗وԴ إذا تضمنه محرر وقعه الطرفان أو إذا تضمنه  ما تبادࠀ  وإلا كان Դطلا و̽

  .2الطرفان من رسائل أو ˊرق̀ات أو ̎يرها من وسائل Գتصال المك˗وبة

                                         
 
  .28ارام̿س ̊اˀشة، مرجع سابق، ص  -1
  .125محمد مأمون أحمد سلۤن، مرجع سابق، ص  -2
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 15القانون رقم  المشرع المصري ̥لتطور الهائل ا߳ي مس ا߱ليل ا̦ك˗ابي أصدرم̲ه  ةاس̑تˤابو   

˔نمية صنا̊ة ˔ك̲ولوج̀ا المعلومات 2004لعام  وقد  ،والخاص ب˖̲ظيم التوق̀ع Գ̦كتروني وبإ̮شاء هيئة 

ف أ م̲ه بعض المصطل˪ات ومنها ا̦ك˗ابة Գ̦كترونية التي ا̊ترف بها وتم تعریفها  01تضمنت المادة 

  :̊لى النحو الآتي

لامات أخرى تثˌت ̊لى د̊امة ا̦ك˗ابة Գ̦كترونية كل حروف أو أرقام أو رموز أو أي ̊" 

  .1"مشابهة وتعطي دلاߦ قابߧ للإدراك ا̦كترونية أو رقمية أو ضوئية أو أي وس̑يߧ أخرى

كما ان المشرع المصري تعرض في نفس المادة في الفقرة ب إلى المحرر Գ̦كتروني ح̀ث عرفه   

و ˓س̑تقˍل كليا أو جزئيا رساߦ بياԷت تتضمن معلومات ت̱شأ أو تدمج أو تخزن أو ˔رسل أ" :بأنه

  ."بوس̑يߧ ا̦كترونية أو رقمية أو ضوئية أو بأیة وس̑يߧ أخرى مشابهة

ویتضح من ˭لال نص المادة السالفة أن المشرع المصري لا یفرق بين ا̦ك˗ابة والمحرر هذا   

و̦كن  ،الأ˭ير ا߳ي ̼س̑تلزم وجود توق̀ع وكتابة وهما شرطان أساس̑يان ̥لقول بحجيته في الإثبات

 هو ا̊تراف المشرع المصري Դ̦ك˗ابة Գ̦كترونية وقد اقترب موقفه من موقف المشرع الفر̮سيايهمنا م

  .في تعریفه ̥لك˗ابة Գ̦كترونية

  :ال˖شریع الجزاˁري - 5

فۤ یتعلق  والأوربية ا̊تراف المشرع الجزاˁري م˗أخرا عن ال˖شریعات العربيةˡاء لقد  

 وا߳ي كان ̽ر̝كز ̊لى ا߱̊امة الورق̀ة فقط ليتحول الأمر إلى Դلتغيرات التي مست ا߱ليل ا̦ك˗ابي

                                         
 
مرجع ، تحدԹت الإثبات Դلس̑ندات Գ̦كترونية وم˗طلبات النظام القانوني لتˤاوزهاعباس العبودي،  -1

  .127سابق، ص 
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߱Դ الأ˭ذԳ ناتجة عن الثورة التق̲ية التي أفرزت العدید من الوسائل وا߱̊امات ̎ير ال كترونية ̊امة

وحتى هذا الموقف ˡاء مق˗ضب لا ̽رقى لمس̑توى هذا  ،لمن یعود التأخر سˌبولا نعلم  ،الورق̀ة

وهناك من ̽رى بأن هذا ا߱ليل سوف يحل محل ا߱ليل ا̦ك˗ابي بعد تحول  سها߱ليل ا߳ي فرض نف 

ح̀ث انه لحد الآن لم یصدر قانون ˭اص Դ̦ك˗ابة  ،العالم إلى ا߽تمع Գفتراضي والحكومة Գ̦كترونية

  .العامة في الإثبات ̦كي ت̱سجم معهبل لجأ المشرع الجزاˁري فقط إلى تطویع القوا̊د  ،Գ̦كترونية

وكذߵ المادة   ،مكرر 323بإضافة المادة   ̊لى ا̦ك˗ابة Գ̦كترونية المشرع الجزاˁري قد نصو   

 323تنص المادة ح̀ث  ،المعدل ̥لقانون المدني الجزاˁري 10-05القانون رقم من   01مكرر  323

 ی̱˗ج الإثبات Դ̦ك˗ابة من ˓سلسل حروف أو أوصاف أو أرقام أو أیة ̊لامات أو: " أنه مكرر ̊لى

 ."وكذا طرق إرسالها ،التي تتضمنهاࠐما كانت الوس̑يߧ  ،رموز ذات معنى مفهوم

 المعدل  2005فبرا̽ر  06الصادر في  02- 05رقم  في القانونبطریقة ̎ير مˍاشرة بها كما ا̊ترف  

تقديم المادي ̥لسف˗ˤة ̥لوفاء بأي وس̑يߧ تبادل ال  ح̀ث أˡاز إمكانية ،1والمتمم ̥لقانون التˤاري

يمكن تقديمه ̥لوفاء بأي ح̀ث  ̥لش̑يك  كما أˡاز ذߵ Դل̱س̑بة ،414المادة حسب نص  يةا̦كترون 

بطاقات السحب  كما نص ̊لى ،وس̑يߧ تبادل ا̦كترونية يحددها ال˖شریع والتنظيم المعمول بهما

  ،24مكرر  543والمادة  ،23مكرر Գ543̦كتروني وكذߵ بطاقات ا߱فع Գ̦كتروني في المادة 

النص یقترب كثيرا من  ̊لى موقف المشرع الجزاˁري ˭اصة في القانون المدني نجد والملا حظ  

ویتضح من ˭لاࠀ أن  ،ن لم ̽كن ̮س˯ة حرف̀ة ࠀأمن القانون المدني الفر̮سي  1-1316نص المادة  

المشرع لم يهتم ˉشكل ا̦ك˗ابة ا߳ي قد ̽كون عبارة عن حروف أو أوصاف أو أرقام بل بمدى 

                                         
 
  .2005-02-09الموافق  1425ذو الحˤة ̊ام  30المؤر˭ة في 11الجریدة الرسمية رقم  -1
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ا أمام كل  ،ߵ ̽كون قد أ˭ذ Դلمفهوم الواسع ̥لك˗ابةوبذ ،وضوݩا فقط كما أنه ˔رك ا߽ال مف˗و˨

وهو ما یعني أنه اتخذ معيارا ̎ير محدد ̊لى سˌ̀ل الحصر  ،ا߱̊امات تحس̑با لظهور د̊امات ˡدیدة

وكذߵ لم یق̀د طرق إرسال هذه ا̦ك˗ابة والتي قد ˔كون Դلنقل المادي  في تحدیده لشكل ا̦ك˗ابة،

أو ا̦كهرومغناط̿سي م˞لما یتم ̊بر أݨزة التلكس والفˆ̠س أو النقل Գ̦كتروني م˞لما یتم ̊بر  للأوراق

 . ݨاز الحاسب الآلي أو ش̑بكة Գنترن̿ت

كما نص المشرع الجزاˁري كذߵ ̊لى وسائل Գثبات Գ̦كتروني، من ˭لال قانون الصفقات 

أن الشئ الجدید ف̀ه  ، ح̀ث2010- 10-07الصادر في  236- 10 1العموم̀ة الصادر Դلمرسوم الرآسي

 ،Գتصال وتبادل المعلومات Դلطریقة Գ̦كترونية امكانية اˊرام الصفقات ̊بر وسائل هو

الباب السادس المعنون Դلاتصال وتبادل المعلومات بطریقة  وهذا الأمر یتضح من ˭لال 

 173المادة ترونية، وتضمن تحت عنوان Գتصال بطریقة ا̦ك الأول ينقسم ا̦كترونية، وقد تضمن

  :"̊لى انه والتي تنص

  تؤسس بوابة ا̦كترونية ̥لصفقات العموم̀ة ߱ى الوز̽ر المكلف Դلمالية،-

  ."يحدد محتوى البوابة وتق̲يات ˓س̑ييرها بموجب قرار من الوز̽ر ا̦كلف Դلمالية-

والتي  174ة أما الثاني ف˗حت عنوان تبادل المعلومات بطریقة ا̦كترونية، ح̀ث تضمن الماد

  :"تنص

يمكن ̥لمصالح المتعاقدة أن تضع وԶئق ا߱عوى الى المنافسة تحت تصرف المتعهد̽ن أوالمرشحين -

  ̥لصفقات العموم̀ة Դلطریقة Գ̦كترونية، 

                                         
 
، الجریدة الرسمية رقم 2010-10-07المتعلق Դلصفقات العموم̀ة، الصادر في  236-10المرسوم الرأسي رقم  -1

58.  
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يمكن أن ̽رد المتعهدون أو المرشحون ̥لصفقات العموم̀ة ̊لى ا߱عوى ̥لمنافسة Դلطریقة -

  Գ̦كترونية،

˭لال نص ، ویتضح من ."ق هذه المادة بقرار من الوز̽ر المكلف Դلماليةتحدد ̠يف̀ات تطبي 

المادتين، موقف المشرع الجزاˁري ا߳ي أصبح یعترف Դلمحرر Գ̦كتروني، وهذا من ˭لال Գشارة 

  .الى وԶئق ا߱عوى الى المنافسة حول الصفقة العموم̀ة

˗ابة Գ̦كترونية قد تأ˛رت معظمها ال˖شریعات العربية التي نصت ̊لى ا̦ك  ویلاحظ مما س̑بق ان

̦نموذݭ المذ̠ور سابقا، كما أنها اخ˗لفت حول الم عن ا̦ك˗ابة فالمشرع  المعبرصطلح بقانون الأون̿سترال ا

، وسماها المشرع المصري المحرر Գ̦كتروني، بۣ̿ أطلق رساߦ المعلوماتالأردني أطلق ̊ليها اصطلاح 

  .̊لى ا߱̊امة Գ̦كترونية ̊ليها المشرع الفر̮سي لفظ ا̦ك˗ابة

أما المشرع الجزاˁري فقد سماها ا̦ك˗ابة في الشكل Գ̦كتروني، ورغم اخ˗لاف المصطل˪ات  

ا أن فكرة ا̦ك˗ابة لا ˓س̑توجب اشتراط د̊امة معينة أي لا ̽رتبط وجوده ̦كن المعنى وا˨د، ح̀ث

رى  ،̊لى الحجر أو الخشبففي العصور القديمة كانت ا̦ك˗ابة  ،وصحتها بوضعها ̊لى د̊امة ورق̀ة و̽

، تعرف ا̦ك˗ابة من ˭لال ما "Common Law"البعض أن أنه في ا߱ول التي تطبق القانون العام 

تحتویه من عناصر العقد، أما في ضل القانون المدني فان ا̦ك˗ابة Գ̦كترونية تعامل ̊لى أنها دليل 

ن حجية ا̦ك˗ابة Գ̦كترونية، ، ̦كن هذا الرأي م̲تقد ویضعف م1أفضل من ̊دم وجود أي كتابة

 Դ̦ك˗ابةوԴلرجوع ̥لنصوص ال˖شریعية السابقة فان Գهۡم ینصب فقط ̊لى تحق̀ق الوظيفة المنوطة 

                                         
 
̦تميمي، مرجع سابق، ص  -1   .46̊لاء حسين مطلق ا
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وهو ماجعل ال˖شریعات تضع لها شروطا تختلف من ˓شریع لآخر ولو  ،واثبات التصرف القانوني

  .  كانت م˞بتة ̊لى د̊امة ا̦كترونية

  المطلب الثاني

  في ال˖شریعات ا߱ا˭لية وا߱وليةالقانونية  اطاتԳشتر  

لمصري شروطا الأردني واالجزاˁري والمشرع الفر̮سي وكذߵ المشرع  المشرع كل من لقد وضع 

ا̦ك˗ابة  في حجيتها في الإثبات وتعادل ˔كون دليلا قائما بذاته ومقˍولا̦كي  ̥لك˗ابة Գ̦كترونيةواضحة 

  .تبا̊ا هذه المسائلوسوف نتعرض ل  ،وط الأخرىبعض الشر  الفقه وقد أضاف ،الخطية

  الفرع الأول

  امكانية قراءة ا̦ك˗ابة 

س̑توي في  ،̼شترط في ا̦ك˗ابة ̦كي یتم قˍولها كدليل إثبات تحقق ˭اصية القراءة والوضوح  و̼

 وشرط القراءة ،ˊرموزبحروف أو  انه̽تدو یتم أو أن  ،ن ˔كون ̊لى د̊امة ورق̀ة أو ا̦كترونيةأهذا 

ومن ˭لال هذا  ،قق ˉسهوߦ في ا̦ك˗ابة الخطية لأنها تقرأ مˍاشرة وهو شرط بديه̖ي فيهایتحهذا 

الشرط یبدو أن المحرر التقليدي أو الورقي أكثر مادیة من المحرر Գ̦كتروني ا߳ي تغلب ̊ليه 

  .1الطبيعة المعلوماتية

                                         
 
لي،  -1 زو̽ر المحررات التقليدیة وԳ̦كترونية، عبد الناصر محمد محمود فر̎ Գثبات العلمي لجرائم ˔زیيف و̝

، رساߦ دكتوراه في الحقوق، ˡامعة القاهرة، كلية الحقوق، قسم القانون سة تطبيق̀ة ̊لمية وقانونية وتطبيق̀ة مقارنةدرا
 .46، ص 2010: الس̑نة الجامعية ،مصر الجنائي،
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˗ابة الشرط ا߳ي وضعه الفقه یصعب في ا̦ك  هذاتحدید  هذا ویلاحظ عمليا صعوبة  

وهذا بإيجاد يخضع لقوا̊د تق̲ية  وهو ،ا̦كترونية لأنها مدونة ̊لى د̊امة ̎ير ورق̀ة أي Գ̦كترونية

ار̽تمية المعقدة إلى ا̥لغة التي یفهمها الإ̮سان وهذا عن طریق  ˊرامج ˭اصة تقوم بترجمة لغة الآߦ ا̥لو̎

شرط القراءة في  تحویل رموز الآߦ إلى حروف مقروءة وواضحة وهو ما من شأنه أن يحقق

  .1المس˖̲دات Գ̦كترونية

ليه فلايمكن أن ˔كون مشفرة  Գ̦كترونية فهذه ا̦ك˗ابة   حتى  ،بد من فك هذا ال˖شفير و̊

  ،تصبح في صورة بياԷت واضحة يمكن إدرǫ̡ها مˍاشرة من الإ̮سان

یقة ̎ير والأصل أن تتم القراءة مˍاشرة من الإ̮سان ̦كن في ا̦ك˗ابة Գ̦كترونية ̽كون بطر  

 ،حروف ˔كون مقروءة إلىمˍاشرة م˞ل Գس̑تعانة Դلحاسب الآلي ا߳ي یترجم الرموز أو الأرقام 

  .2وكذߵ Գطلاع ̊ليها وهذا ̦كي یتحقق شرط إمكانية القراءة

م̲ه  06لهذا الشرط في المادة السادسة  1996نموذݭ لعام وقد أشار قانون الأون̿سترال الأ 

  :"تنص ̊لى أنه والتي

الشرط إذا  حۣ̀ ̼شترط القانون أن ˔كون المعلومات مك˗وبة ˓س̑توفي رساߦ البياԷت ذߵ-1

   ."......ت̿سر Գطلاع ̊لى البياԷت الواردة فيها ̊لى نحو ی˖̀ح اس̑ت˯داࠐا Դلرجوع إليه لاحقا

                                         
 
، دار الثقافة ̥ل̱شر والتوزیع، الأوراق التˤاریة Գ̦كترونية، دراسة تحليلية مقارنةԷهد ف˗حي الحموري،  -1

 .71، ص 2010عة الثانية، مصر، الطب
2- Yves Poullet; Mireille Antoine:Vers la confiance oucomment assurer le                          

développement du commerce électronique, Collection Leg Presse, Paris, 2001, p 452. 
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̦نموذݭ ̽كون قد طبق الحد الأدنى من Գشتراطات التي إوبذߵ ف   ن قانون الأون̿سترال ا

طلبها القوانين ا߱ا˭لية ̥߲ول في ا̦ك˗ابة التقليدیة والمتمثߧ في وجوب وضوح ا߱ليل ا̦ك˗ابي تت

   ، Գ1̦كتروني وقابليته ̥لقراءة من طرف الجميع

نه لم ینص ̊لى هذا الشرط عندما تعرض لشروط ا̦ك˗ابة إԴل̱س̑بة ̥لمشرع الجزاˁري فو  

ویتضح  ،مكرر 323 في نص المادةندما عرف ا̦ك˗ابة ع بطریقة ̎ير مˍاشرة  Գ̦كترونية بل أشار ࠀ 

هذا الشرط في تأ̠يد المشرع الجزاˁري ̊لى ان ˔كون الرموز أو الحروف أو ̎يرها من عناصر ا̦ك˗ابة 

ࠐما  ،أي يمكن لأي طرف معرفة المقصود منها ˉشكل واضح ولا یدع مجالا ̥لشك ،ذات معنى مفهوم

  .كانت ا߱̊امة وطرق الإرسال لها

من القانون المدني بمصطلح  1316في المادة  بطریقة ̎ير مˍاشرة ما أشار ࠀ المشرع الفر̮سيك  

دون وضعه ضمن  ࠐما كانت د̊امتهاا߱لاߦ المفهومة ̥لحروف أو الرموز أو الأشكال المكونة ̥لك˗ابة 

  ،شروط ا̦ك˗ابة

قانون المتعلق Դلتوق̀ع الفقرة أ من ال 01كذߵ المشرع المصري في المادة الأولى أشار ࠀ  وقد 

بمصطلح قریب من المصطلح ا߳ي اس̑تعمࠁ المشر̊ان الفر̮سي  2004لعام  Գ15̦كتروني رقم 

وكان الأˡدر  ،ولم یضعه ضمن شروط ا̦ك˗ابة ،وهو أن تعطي ا̦ك˗ابة دلاߦ قابߧ للإدراك ،والجزاˁري

  .وضع هذا الشرط ضمن شروط ا̦ك˗ابة Գ̦كترونية لما ࠀ من أهمية

                                         
 
  .198مرجع سابق، ص  ترونيا في الإثبات،حجية المحررات الموقعة ا̦ك محمد محمد سادات، -1
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  لفرع الثانيا

  اتدليل ̊لى هویة الشخص ا߳ي أصدرهال 

 ،من القانون المدني 01مكرر 323لقد نص المشرع الجزاˁري ̊لى هذا الشرط في المادة   

̥لمشرع الفر̮سي فقد Դل̱س̑بة أما  ،والتي تنص ̊لى شرط التأكد من هویة الشخص ا߳ي أصدرها

ح̀ث ألزم بأن ˔كون هذه ا̦ك˗ابة تدل  ،من القانون المدني 1- 1316الشرط في المادة  وضع هذا

  .الشخص ا߳ي أصدرها بوضوح ̊لى

والمتعلق Դلمبادلات والتˤارة Գ̦كترونية تناول  2000لعام  83القانون التو̮سي رقم  نجدكما   

ح̀ث ألزم حفظ المعلومات الخاصة بمصدر الوثيقة Գ̦كترونية  ،م̲ه 04هذا الشرط في المادة الرابعة 

  .وكذߵ Եريخ ومكان إرسالها أو اس̑تلاࠐاووݨتها 

̊لى هذا  2001لعام  85وكذߵ نص قانون المعاملات Գ̦كترونية الأردني المؤقت رقم  

الشرط في المادة الثام̲ة م̲ه والتي ینص ̊لى شروط السجل Գ̦كتروني في الفقرة الثالثة والتي ˡاء 

̊لى من ی̱ش̑ئه أو ˓سلمه وԵريخ ووقت إرساࠀ أو  دلاߦ المعلومات الواردة في السجل-3: "......فيها

  ".˓سلمه

كذߵ ̊لى  1996نموذݭ المتعلق Դلتˤارة Գ̦كترونية لعام قانون الأون̿سترال الأ أكد كما  

  .منها -جـ-م̲ه في الفقرة  10في نص المادة هذا الشرط 

ا߳ي أ̮شأ  والتي نصت ̊لى أن من بين طرق الحفظ ̥لك˗ابة Գ̦كترونية تحدید الشخص 

  . 1والتدليل ̊لى الجهة المس̑تقˍߧ وԵريخ ووقت وزمان الإرسال وكذߵ Գس̑تلام ،رساߦ البياԷت

                                         
 
  .51مصطفى أحمد إˊراهيم نصر، مرجع سابق،  ص -1
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ا̥لفظ أي مصدر ا̦ك˗ابة ا߳ي نص ̊ليه المشرع الجزاˁري والفر̮سي وا߳ي یعد  ویقصد بهذا 

إليه المحرر تعيين الشخص ا߳ي ی̱سب  هو ضرورة ،شرطا لقˍول ا̦ك˗ابة Գ̦كترونية في الإثبات

وإذا كانت  ،Գ̦كتروني ا߳ي یتحمل Գلتزامات المترتبة ̊لى ذߵ ويجني الحقوق المترتبة كذߵ

مسأߦ تحدید هویة الشخص ا߳ي حرر ا߱ليل ا̦ك˗ابي لا تثير الصعوبة في ضل القوا̊د العامة 

̥لتعاقد ̊لى ش̑بكة Գ̦كترونية  اس̑تعملت ا̦ك˗ابة فان هذه المسأߦ ˔زداد تعق̀د إذا ما ،للإثبات

  .وبعدهم الجغرافي ومدى التحقق من أهليتهم ̥لتعاقد Գنترن̿ت ˭اصة مع العدد ا̦كˍير ̥لمتد˭لين فيها

ة ا̦ك˗ابة في بواسط والتي تتم بعض التصرفات القانونية الأخرى وكذߵ یصعب الأمر في  

وهي تق̲ية التوق̀ع  ،̦كن الحل م˗وافر ̥لتأكد من ̮س̑بة ا̦ك˗ابة لشخص ما ،الشكل Գ̦كتروني

التدليل ̊لى Գ̦كتروني ا߳ي یؤدي نفس الوظيفة التي یؤديها التوق̀ع التقليدي المتعارف ̊ليه وهي 

وسوف نفصل في مسأߦ التوق̀ع  ،صدر م̲ه الس̑ند المدعى به ̊ليه وافق أو الموقع ا߳ي حرر أو

  .Գ̦كتروني وإمكانية التأكد من شخص الموقع في المبحث الثاني

دԷ الحل في ا̦ك˗ابة Գ̦كترونية الموقعة ا̦كترونيا   lوالتي يمكن من ˭لال التوق̀ع فيها  ،وإذا و

معرفة الشخص ا߳ي أصدرها إلا أن الأمر یدق إذا كانت ا̦ك˗ابة ̎ير موقعة فك̀ف یتم التأكد من 

  صدور هذه ا̦ك˗ابة عن شخص معين ˭اصة إذا نفى ذߵ؟ 

في  ̊ليها˗ابة Գ̦كترونية مذیߧ Դلتوق̀ع ممن أصدرها أو وافق في اعتقادԷ أنه إذا لم ˔كن ا̦ك  

وفق القوا̊د العامة  ن أهميتها في الإثبات تتضاءل وتصبح في حكم الأدߦ ا̦ك˗ابية ̎ير المعدة للإثباتإف

  . م˞ل  الرسائل والبرق̀ات وا߱فا˔ر التˤاریة ،ن شكل ا߱̊امة أصبح ̎ير ࠐمأللإثبات وهذا مرده 

نص  عبارة مصدر ا̦ك˗ابة الواردة فيقطة الثانية التي یطرݩا هذا الشرط هو اس̑تعمال أما الن  

تق˗صر فقط ̊لى الحاߦ التي یقوم فيها الشخص ح̀ث من القانون المدني الفر̮سي  1-1316المادة 
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دون الحالات الأخرى التي ̽كون فيها هذا الشخص موقع ̊لى ا̦ك˗ابة التي  ،بتحر̽ر ا̦ك˗ابة بنفسه

  .بإصدارها ها الغير ا߳ي كلفه الموقعیصدر 

الشرط هو الشخص مضمون  وهو ما جعل بعض الفقه الفر̮سي ̽رى بضرورة ان ̽كون  

  . 1الم̱سوبة إليه ا̦ك˗ابة وهو أكثر دقة من جعل الشرط  الشخص ا߳ي صدرت م̲ه ا̦ك˗ابة

ل بأن هذا والأمر لا یقف عند هذه المسأߦ فقط فقد ذهب ˡانب من الفقه الفر̮سي ̥لقو  

ضعه ̥لمحرر Գ̦كتروني لأن تحدید هویة م̱شئ المحرر أو ا̦ك˗ابة هو من ̥لمشرع أن یالشرط ما كان 

  .2سمات التوق̀ع وأ˨د أˊرز وظائفه التي يجمع ̊ليها الفقه

وفي  ،"مصدرها"̊لى عبارة  01مكرر 323المادة في نص فقد Դل̱س̑بة ̥لمشرع الجزاˁري و 

الشرط ̊لى الشˆكلة التي العبارة التي يحتويها شرع الجزاˁري ان یضع هذا اعتقادԷ فان الأˡدر Դلم 

   .̽رى بها الفقه الفر̮سي ̦كي ̽كون الشرط أكثر دقة

  الفرع الثالث

دم القابلية ̥لتعدیل الحفظإمكانية    و̊

  :إمكانية الحفظ- أ 

ه عندما تفرض ̥لت˯لص م̲ه مˍاشرة بل ̥لرجوع إلي إ̮شائهیتم لا في الغالب  ن دليل الإثباتإ  

  وقد نص ،3وهذا ما یتطلب حفظه لمدة من الزمن قد تمتد لس̑نوات ،ذߵ المصل˪ة أو أح̀اԷ القانون

                                         
 
  .526و  Ե525مر محمد سلۤن ا߱م̀اطي، مرجع سابق، ص  -1
  .205، مرجع سابق، ص حجية المحررات الموقعة ا̦كترونيا في Գثباتمحمد محمد سادات،  -2
لإثبات Գ̦كتروني، المس̑ته߶ اتˤارة Գ̦كترونية، العقد Գ̦كتروني، الحمایة المدنية ̥ل محمد المرسي زهرة،  -3

  .334، ص 2008، دار ا̦نهضة العربية، الطبعة الأولى، القاهرة، Գ̦كتروني
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ا̦ك˗ابة معدة ح̀ث أكد ̊لى أن ˔كون  ،01مكرر 323في المادة  الحفظشرط  المشرع الجزاˁري ̊لى 

ا ̦ك̲ه ،محفوظة في ظروف تضمن سلامتهاو  lة إ̦يهالم ینص ̊لى قابلية ا̦ك˗ابة للاسترˡع عند الحا، 

̦كن هذا الأمر یفهم من ˭لال اشتراطه الحفظ ̥لك˗ابة في وسائط أو ضمن طرق تضمن اس̑تمرارها 

   ، وسلامتها بحيث يمكن الرجوع إ̦يها في أي وقت

الشرط ̽كون بذߵ المشرع الجزاˁري قد ˨ذى ˨ذو المشرع الفر̮سي ا߳ي  وԴلنص ̊لى هذا 

أن ˔كون ا̦ك˗ابة  ح̀ث اشترط ،من القانون المدني 1316دة نص الما في أكد ̊لي هذا الشرط

  .Գ̦كترونية مدونة ومحفوظة بطرق تدعو إلى الثقة فيها

-L.134كما نص المشرع الفر̮سي ̊لى هذا الشرط في قانون Գس̑تهلاك، ح̀ث تنص المادة  

ذا إ:" قمي ̊لى أنهة في Գق˗صاد الر المتعلق Դلثق 2004لس̑نة  575، والمضافة بمجب القانون رقم 2

قيمته ˓ساوي أو تجاوز النصاب القانوني ا߳ي يحدده مرسوم  تم اˊرام العقد بطریقة ا̦كترونية، وكانت 

یصدر عن مجلس ا߱وߦ، یلتزم المتعاقد المهني بحفظ الس̑ند المثˌت ̥لتعاقد لمدة يحددها كذߵ هذا 

      ."̼شاء خول لهذا الس̑ند في أي وقتالمرسوم، كما يجب أن یضمن المهني ̥لطرف المتعاقد معه، ا߱

فبرا̽ر  16، في 137وقد صدر المرسوم المذ̠ور سالفا عن مجلس ا߱وߦ الفر̮سي تحت رقم 

لقيمة بمبلغ 2005 یورو، كما ˨دد مدة حفظ ا̦ك˗ابة Գ̦كترونية بعشر س̑نوات تبدأ  120، وقد ˨دد ا

ا فوري، أما اذا تأخر التنف̀ذ الى ما بعد اˊرام من Եريخ اˊرام العقد في العقود التي ̽كون التنف̀ذ فيه

  .1العقد ف˗حسب المدة من وقت ˓سليم المال أو تنف̀ذ الأداء

                                         
 
، مجߧ حقوق ˨لوان "الفكرة والوظائف"ا̦ك˗ابة Գ̦كترونية في القانون المدني،̊ابد فاید عبد الف˗اح فاید،  -1

 .66، ص 2008وԳق˗صادیة، العدد الثامن عشر، مصر،  ینا̽ر  ̥߲راسات القانونية
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وموقف المشرع الفر̮سي حول حفظ ا̦ك˗ابة وضمان اس̑تمرار̽تها هو موقف رائد، ̽كفل تحق̀ق  

  .̊هوالآمان في ا̦ك˗ابة Գ̦كترونية، ونهيب Դلمشرع الجزاˁري اتبا ق̀ةضمان الموثو 

  Էري والفر̮سي ،أن نظم وطرق الحفظ التق̲ية وفي اعتقادˁهي التي یقصدها المشر̊ان الجزا، 

القدرة ̊لى ̡شف أي تعدیل يمس Դ̦ك˗ابة كما أنه بواسطتها یتم تحدید  ذه النظمویلاحظ عمليا أن له

   ،1وԵريخ إجراء هذا التعدیلبدقة،  البياԷت المعدߦ

 ̊لىوالمتعلق Դلمبادلات والتˤارة Գ̦كترونية  2000لعام  83رقم القانون التو̮سي  وقد نص  

یلتزم المرسل بحفظ الوثيقة Գ̦كترونية في :"م̲ه والتي تنص ̊لى أنه 04الرابعة  هذا الشرط في المادة

ویتم حفظ  ،ویلتزم المرسل إليه بحفظ هذه الوثيقة في الشكل ا߳ي ˓سلمها به ،الشكل المرسߧ به

Գ طلاع ̊لى محتواها طيߧ مدة صلاح̀تهاالوثيقةԳ وحفظها  ،̦كترونية ̊لى ˨امل ا̦كتروني ی˖̀ح

  ..."،في شكلها ا̦نهائي بصورة تضمن سلامة محتواها

̊لى هذا الشرط  2001لعام  85كما نص قانون المعاملات Գ̦كترونية الأردني المؤقت رقم   

  :سجل Գ̦كترونيم̲ه والتي تنص ̊لى شروط ال   08في المادة الثام̲ة  

أن ˔كون المعلومات الواردة في ذߵ السجل قابߧ للاح˗فاظ بها وتخز̽نها بحيث يمكن في -1"

  .أي وقت الرجوع إ̦يها

 أو ˓سلمه أو إرساࠀأو  إ̮شاؤهإمكانية Գح˗فاظ Դلسجل Գ̦كتروني Դلشكل ا߳ي یتم به -2

  .2"ند إ̮شاؤه أو إرساࠀ أو ˓سلمهشكل ̼سهل به إثبات دقة المعلومات التي وردت ف̀ه ع بأي 

                                         
 

1- Yves Poullet ; Mireille Antoine, op cit, p 452.   

  .33محمد الرومي، مرجع سابق، ص -2
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 بين   ̦كن المشرع الأردني لا یفرق ،ورغم ان هذه الشروط تتعلق Դلسجل Գ̦كتروني  

߳ߵ جعل شروط ا̦ك˗ابة  ،التي تمثل ا̦ك˗ابة Գ̦كترونية ورساߦ المعلومات Գ̦كتروني  السجل

نون الأردني المتعلق Դلمعاملات لقاا یؤكدهوهذا ما  ،Գ̦كترونية نفس شروط السجل Գ̦كتروني

  .Գ̦كترونية

المتعلق Դلمعاملات والتˤارة Գ̦كترونية  2002لس̑نة  2وقد تناول هذا الشرط القانون رقم  

اذا اشترط القانون حفظ :" ح̀ث تنص بأنه 1- 8للامارات العربية المت˪دة، وهذا في نص المادة 

یتحقق عندما یتم حفظ ذߵ المس˖̲د أو لشرط مس˖̲د أو سجل أو معلومات لأي سˌب، فان هذا ا

  .1..."السجل أو المعلومات، في شكل سجل ا̦كتروني

̦نموذݭ المتعلق Դلتˤارة Գ̦كترونية لعام  أكد كما   كذߵ ̊لى هذا  1996قانون الأون̿سترال ا

 عندما یقضي القانون Դلاح˗فاظ:"م̲ه والتي تنص ̊لى أنه 10الشرط في نص المادة العاشرة 

یتحقق الوفاء بهذا المق˗ضى إذا تم Գح˗فاظ ˊرسائل  ،بمس˖̲دات أو سجلات أو معلومات بعينها

  :شریطة مرا̊اة الشروط الآتية البياԷت

  .ت̿سير Գطلاع ̊لى  المعلومات الواردة فيها ̊لى نحو ی˖̀ح اس̑ت˯داࠐا في الرجوع إ̦يها لاحقا- أ

˃ت أو أرسلت أو اس̑تلمت به أو ˉشكل Գح˗فاظ ˊرساߦ البياԷت Դلشكل ا߳ي أ̮ش - ب

  .يمكن إثبات أنه يمثل بدقة المعلومات التي أ̮ش˃ت أو أرسلت أو اس̑تلمت

دت التي تمكن من اس˖ˍانه م̱شأ رساߦ البياԷتإԴلمعلومات  Գح˗فاظ -ج lوݨة  ،ن و

  2.وصولها وԵريخ ووقت إرسالها واس̑تلاࠐا

                                         
 
 .24مصطفى أحمد اˊراهيم نصر، مرجع سابق، ص -1

  . 51نفس المرجع السابق،  ص 2-
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اع هوویقصد    lسترԳلمعلومات التي یتضمنها ا߱ليل  إمكانية ˉشرط الحفظ وԴ ح˗فاظԳ

اعها عند الحاˡة إ̦يها lوهذا الشرط يمكن تحققه  ،لفترة طویߧ من الزمن ˔كفل الرجوع إ̦يها واستر

Գ تعتمد ̊لى وسائطˉسهوߦ في ا̦ك˗ابة  ˡدا وذات تق̲ية ̊الية وطرق حفظ م˗طورة ̦كترونية والتي 

   ،1تحتويها تضمن الثبات وԳس̑تمرار ̥لبياԷت التي

اع ̥لك˗ابة Գ̦كترونية هي مسأߦ تق̲ية بحتة ولا˓سعنا ا߱راسة    lسترԳومسأߦ الحفظ و

ومن هذا المنطلق یثور ال˖ساؤل حول طرق حفظ  ،̥لتفصيل فيها كثيرا إلا Դلقدر ا߳ي یف̀دها

اع ا̦ك˗ابة Գ̦كترونية؟ lواستر  

اعها أ إن   l̦كترونية واسترԳ ليا من ˭لال  ،بحت مر تقنيمساߦ حفظ ا̦ك˗ابةˡ ویظهر هذا

من الوسائل والبرامج وكذߵ الوسائط Գ̦كترونية التي تضمن حفظ ا̦ك˗ابة وتمكن العودة  العدید

إ̦يها ˉسهوߦ م˗ناهية مما يحد من عملية ا˭تراقها والتلاعب بمحتوԹتها وتغييرها ونذ̠ر من أهم هذه 

  :الطرق الآتي

  .)CD – ROM( : ل ما یدعىالحفظ ̊لى أقراص ممغنطة م˞-

 ،وهذه الوسائل لها القدرة ̊لى الحفظ ̥لك˗ابة Գ̦كترونية ،وكذߵ ̊لى البرید Գ̦كتروني

اعها في أي وقت ممكن lسترԴ وتضمن سلامتها و˓سمح.  

هو ˊرԷمج یتعلق Դلحاسب الآلي يحول ا̦ك˗ابة  ) PDF (  عن طریق ˊرԷمج الحفظ-

والتي ̼سهل تغييرها والتلاعب بمحتواها إلى نمط لا  )Գ ) Word̦كترونية التي ˔كون في شكل

  .يمكن المساس بمحتوԹته

                                         
 
  .167إˊراهيم ا߱سوقي أبو ا̥ليل، مرجع سابق، ص  -1
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وهو من طرق الحمایة لها ،أي تغيير أو إضافة ̥لك˗ابة Գ̦كترونية ) PDF( ح̀ث يمنع ˊرԷمج 

  .وحفضها

حفظ ا̦ك˗ابة والتوق̀ع Գ̦كتروني من طرف ݨات تدعى مزود ˭دمات التصدیق -

ولا ̼سمح هذا الطرف بأي تعدیل  ،Գ̦كتروني ث تصدر ما یعرف ˉشهادة التصدیقԳ̦كتروني ح̀

وكذߵ في نفس الس̑ياق قد ˔كون عملية الحفظ ̥لرساߦ Գ̦كترونية أو المس˖̲د  ، يمس ا̦ك˗ابة

̦نموذݭ لعام  ،Գ̦كتروني من طرف الوس̑يط Գ̦كتروني وهذا الأ˭ير حسب قانون الأون̿سترال ا

وتخز̽ن رساߦ  یقوم نيابة عن شخص أخر بإرسال  أو اس̑تلام  أو  حفظهو كل شخص  1996

  .1وقد ̽كون شخصا طبيعيا أو معنوԹ یقدم هذه الخدمة ،البياԷت

حفظ  البياԷت في صنادیق ا̦كترونية لا يمكن ف˗حها إلا بواسطة المف˗اح الخاص ا߳ي ˓شرف -

 وأي محاوߦ ̥لتعدیل ،مة أو الخاصةالعا ،Authentication Authority -سلطات الإشهار  ̊ليه

   .2سوف تؤدي لإتلاف الوثيقة المحفوظة نهائيا

  :̊دم القابلية ̥لتعدیل- ب

̼شترط في ا̦ك˗ابة عموما ̦كي ˔كون دليل إثبات ˭لوها من العيوب المؤ˛رة في صحتها م˞ل  

 تغيير في صمود ا߱ليل في مواݨة كل محاولات التعدیل أو ذا الشرطویقصد به ،والمحو ا̦كشط

اصة ا̦ك˗ابة Գ̦كترونية  والغایة من هذا الشرط  ،مضمونه يجعل  هأنفي ا߱ليل ا̦ك˗ابي عموما و˭

                                         
 
، رساߦ دكتوراه في جوانب قانونية ̥لتعاقد Գ̦كتروني في إطار القانون المدنيعمرو عبد الف˗اح ̊لي یو̮س،  1-

  .515، ص 2010 :الس̑نة الجامعيةالحقوق، ˡامعة ̊ين شمس، كلية الحقوق، مصر،
 .75مرجع سابق، ص  Էهد ف˗حي الحموري، -2
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˔تمتع Դلثقة والأمان من طرف وكذߵ Դل̱س̑بة المتعاقد̽ن في م̀دان التˤارة  ،مس̑ت˯دميها ا̦ك˗ابة 

  . Գ1̦كترونية

 ا ̼سهل عمليات التعدیل وԳظافةمم وبما أن ا̦ك˗ابة Գ̦كترونية تثˌت ̊لى د̊امة ̎ير مادیة 

نظم  سمح بظهور̄  ا߳ي  ̦كن هذا القول یف̲ده التطور التك̲ولوݭ ،دون ˔رك أي أ˛ر مادي ̊ليها 

ح̀ث ان هذه النظم لها القدرة ̊لى ̡شف أي تعدیل يمس  ،الحفظ التق̲ية وما توفره من أمان وثقة

لجهات التصدیق كما أن  ،2راء هذا التعدیل بدقةԴ̦ك˗ابة كما أنه تحدد البياԷت المعدߦ وԵريخ إج

الثاني والمتضمن  فصلԳ̦كتروني دور ̠بير في هذه العملية وسوف نفصل في هذه المسأߦ في ا

   .التوق̀ع Գ̦كتروني

وقد أكدت محكمة النقض الفر̮س̑ية ̊لى هذا الشرط في حكم قضائي صدر عن الغرفة التˤاریة  

ضرورة الحفاظ ̊لى صحة ا̦ك˗ابة التي  التأ̠يد ̊لى تضمنح̀ث  1997د̼سمبر  03لها في الثالث 

ࠐما كان شكل ا߱̊امة التي  ،تدل ̊لى التصرف القانوني وهذا بعدم المساس بها أو تغييرها أو تعدیلها

  .3˔ك˗ب ̊ليه ت߶ البياԷت بما في ذߵ الصور الضوئية

قانون التوق̀ع  من 18ة عشر أشار المشرع المصري لهذا الشرط في نص المادة الثام̲ كما 

ح̀ث اشترط إمكانية ̡شف أي تعدیل أو تبدیل في بياԷت المحرر  ،2004لعام  Գ15̦كتروني رقم 

˔تمتع ا̦ك˗ابة Գ̦كترونية Դلحجية في الإثبات  وقد اعتبر ǫك˖شاف التغيير في ،Գ4̦كتروني حتى 

                                         
 

  1- Jean Marc Mousseron, Technique contractuelle , Edition Fransic, Lefebvre, 

2émeédition, 1999, p 139. 

       2- Yves Poullet ;Mireille Antoine, op. cit, p 452/453. 

 .53، ص 2004، دار ا̦نهضة العربية، القاهرة، التوق̀ع Գ̦كتروني، دراسة مقارنةأيمن سعد سليم،  -3
  .352أسامة س̑يد محمد ̊لي، مرجع سابق، ص  -4
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من  23نص المادة الثالثة والعشرون  هذا حسبو  ،المس˖̲د Գ̦كتروني ˔زو̽ر یعاقب عنه القانون 

العقوبة التي تطبق ̊لى كل من زور في بياԷت المحرر والتي قرر فيها  ،قانون التوق̀ع Գ̦كتروني

 هي الحˌس و الغرامةو ،Գ̦كتروني بطریق Գصطناع أو التعدیل أو التحو̽ر أو بأي طریق آخر

وی̱شر  ،ف ج̲يه أو بإ˨دى هاتين العقوبتينولا تتˤاوز مائة أل ج̲يه ألافتقل عن عشرة  التي لا

لى Գنترن̿ت ̊لى نفقة المحكوم ̊ليه ،الحكم في جریدتين یوم̀تين واسعتي Գن˖شار    .و̊

ومادام المشرع المصري وضع التخيير ̥لقاضي بين العقوبتين یلاحظ أن ̥لقاضي قد يختار   

ر ̥لك˗ابة أو المحرر ر ̊لى هذا التزو̽عقوبة الغرامة وهي أداة ̎ير كاف̀ة نظرا لما قد ینجر من ضر 

  كما أن المشرع المصري لم يميز بين العقوبة المرصودة ̥لمحرر الرسمي Գ̦كتروني وكذߵ،Գ̦كتروني

  .من ذات  القانون 17المحرر العرفي Գ̦كتروني رغم أنه ا̊ترف بهما في المادة السابعة عشر 

فانه قد  ،قانون ˭اص Դلمعاملات Գ̦كترونيةأما Դل̱س̑بة ̥لمشرع الجزاˁري وفي ضل غياب   

لمسأߦ التغيير في المس˖̲د Գ̦كتروني أو التزو̽ر في نصوص م˗فرقة ورد  فيها  تجريم  المساس   أشار

  :نذ̠ر منهاو  ،المعلوماتية عموما Դلنظم

 05-03والمعدل والمتمم Դلأمر  ،10-97المتعلق بحقوق المؤلف والحقوق ا߽اورة رقم  الأمر-

ح̀ث وضع تطبيقات الإ̊لام الآلي ضمن المصنفات الأصلية المحمية وأورد عقوبة التغيير أو المساس 

وغرامة  03أشهر إلى ثلاثة س̑نوات  Դ06لحˌس من س̑تة " :ح̀ث یعاقب 151بها في نص المادة 

  :مليون دینار جزاˁري عن الأعمال التالية إلى 500000من خمسمائة ألف دینار جزاˁري  

  .شف ̎ير المشروع عن مصنف أو أداء فنيا̦ك -

  .المساس ˉسلامة مصنف أو أداء فني-

  اس̑ت̱ساخ مصنف أو أداء بأي أسلوب من الأساليب ف̿شكل ̮سخ مق߲ة أو مزورة-



 كدليل إثبات في الشكل الالكترونيالكتابة ــــــــفصل الأول ــــــال
 

189  

  .اس̑تيراد ̮سخ مق߲ة أو تصد̽رها-

  .بيع ̮سخ مزورة من المصنف أو أداء فني-

  ".تأˡير مصنف أو أداء فني أو عرضه ̥لتداول-

ن المشرع الجزاˁري أقر ببرامج الإ̊لام الآلي والتي يمكن أن تخزن ̊ليها ا̦ك˗ابة ورغم أ 

كما أنها تنصب ̊لى  ،Գ̦كترونية ويمكن تعدیلها بطریقة ̎ير مشرو̊ة إلا أن هذه الحمایة ̎ير مˍاشرة

   .قط دون المضمون مما يجعلها قاصرةالشكل ف

ل ا߽رم في تعدیࠁ لقانون العقوԴت في المشرع الجزاˁري قد نص ̊لى هذا الفع ویلاحظ أن  

ح̀ث أضاف القسم السابع مكرر والمعنون Դلمساس بأنظمة  15- 04من ˭لال الأمر رقم  2004̊ام 

 394ح̀ث نصت المادة  ،06مكرر 394مكرر إلى  394المعالجة الآلية ̥لمعطيات ضمن المواد 

أو إزاߦ أو تعدیل بطریق الغش ̊لى تجريم إد˭ال معطيات في نظام المعالجة الآلية  01مكرر

Գ̦كترونية ورغم أن المشرع الجزاˁري وفر حمایة ̥لمس˖̲دات والمحررات  ،المعطيات التي یتضمنها

س̑توجب إصدار نصوص أإلا  ،والتي تعد أساس ا̦ك˗ابة Գ̦كترونية ن الأمر مازال یعتریه النقص و̼

  .تؤطر المعاملات Գ̦كترونية

تراطات القانونية التي وضعتها ال˖شریعات التي تم التعرض لها أن Գشویلاحظ مما س̑بق  

 تجعل ا̦ك˗ابة Գ̦كترونية ˓س̑تجيب ̥لشروط المتطلبة في ا߱ليل ا̦ك˗ابي الورقي منوكذߵ الفقه 

، وهذا ما یؤكد ان تطلب ا̦ك˗ابة في یعول ̊ليه في الإثبات مما يجعلها دليلا ،وݨة نظر القانون

ا وس̑يߧ یتم توظيفها لإ̊داد دليل ̊لى وجود تصرف قانوني وتحدید مضمونه بما الإثبات ینˌني ̊لى أنه

 ̼سمح للأطراف الرجوع إليه في ˨اߦ ̮شوب النزاع،
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߳ߵ فان تحدید المقصود Դصطلاح ا̦ك˗ابة في الإثبات يجب أن ̽كون في ضوء العمل ̊لى  
، ˉشرط اس˖̀فاء المثˌ˗ة ̊ليهتحق̀ق وظيفة ا̦ك˗ابة والغرض منها ول̿س ̊لى أساس نوعية الوس̑يط 

  . الشروط التي تجعلها تقوم بهذا ا߱ور

  الثاني بحثالم 

  الإثبات Դ̦ك˗ابة Գ̦كترونيةتحدԹت 

المشرع الجزاˁري  منهاإذا توافرت الشروط في ا̦ك˗ابة Գ̦كترونية التي ˨ددتها ̊دة ˓شریعات  

ي والقانوني ب̿نها وبين ا̦ك˗ابة الخطية یتطلب البحث في مسأߦ التعادل الوظيففإن الأمر  ؛والفر̮سي

وإذا كانت الأدߦ  ،)الأول المطلب(مما یطرح العيد من المسائل ،هل هو مطلق أم ߱یه اس̑ت˝̲اءات

تنقسم إلى أوراق رسمية Դلشروط التي ذ̠رԷها سالفا والى أوراق عرف̀ة  ضمن القوا̊د العامة ةيا̦ك˗اب 

 يمكن تصور هذا الأمر في ا̦ك˗ابة Գ̦كترونيةهل ف  وأخرى ̎ير معدة للإثبات، معدة للإثبات

   .)الثاني لمطلبا(

  الأول طلبالم

  ا̦ك˗ابة Գ̦كترونيةا̦ك˗ابة الخطية و الوظيف̀ة بين  وازنةالم

بتوافر الشروط التي ذ̠رԷها سابقا ̽كون ا߱ليل ا̦ك˗ابي Գ̦كتروني أمام تحدي آخر وهو  
، أي إلى أي مدى يمكن يل ا̦ك˗ابي الخطي ̊لى د̊امة ورق̀ةمدى المعادߦ الوظيف̀ة ب̲̿ه وبين ا߱ل 

، وفي ˨اߦ التعارض بين ا̦ك˗ابة الخطية وا̦ك˗ابة )الفرع الأول(الإثبات Դ̦ك˗ابة Գ̦كترونية 
، وهل مجال الإثبات Դ̦ك˗ابة Գ̦كترونية یۡثل ̥لك˗ابة الخطية، )الفرع الثاني(Գ̦كترونية فأيهما ̽رجح 

  ).الفرع الثالث(ت˝̲اءات أم أن ߱یه اس̑ 
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  الفرع الأول

  المساواة بين ا̦ك˗ابة الخطية وا̦ك˗ابة Գ̦كترونية

ن كافة عمليات التفا̊ل بين أطراف هذه المعاملات تتم ا̦كترونيا ودون اس̑تعمال أي أوراق إ 

د ا߳ي ی̟ وبذߵ تصبح ا̦ك˗ابة Գ̦كترونية هي الطرفين في ˨اߦ  ̦ߕح ̀ الس̑ند القانوني الأو˨

م̀داني عملي  هذا الأمر، و 1˨دوث النزاع ب̿نهما، مما یف˗ح أمام مدى قˍول هذه ا̦ك˗ابة في Գثبات

والسؤال المطروح في هذا المقام هل يمكن المساواة بين ا̦ك˗ابة الخطية وا̦ك˗ابة Գ̦كترونية في 

   الشروط القانونية اللازمة؟ تتوافر ̊لىالإثبات مادامت هذه الأ˭يرة 

 ،الفقه أنه لا يمكن المساواة بين ا̦ك˗ابة الخطية وا̦ك˗ابة Գ̦كترونية في الإثبات̽رى بعض   

  .والسˌب یعود أن ا̦ك˗ابة الخطية يمكن قراءتها مˍاشرة من قˍل الأطراف

̦كن هذا الرأي م̲تقد  ،ݨاز أو آߦ ̡جهاز ا̦كمبيو˔رالأمر ̼س̑توجب أما ا̦ك˗ابة Գ̦كترونية  

ورغم ذߵ یعتد بها  رموز لا یفهمها  إلا أطراف العقد˔كون ̊لى شكل فا̦ك˗ابة الخطية كذߵ قد 

    ،2القانون

كل  وتذليل ،˨اولت الإˡابة ̊لى هذا ال˖ساؤل وԴلرجوع لعدد من ال˖شریعات نجدها  

المساواة بين ا̦ك˗ابة ̊لى ا߱̊امة الورق̀ة وا̦ك˗ابة ̊لى د̊امة التي يمكن أن تصادف  صعوԴتال

  : تعرض لها كالأتيوسوف ن  ،ا̦كترونية

                                         
 
، مجߧ المدرسة الوطنية للادارة، مركز التوثيق والبحوث واقع وأفاق التˤارة Գ̦كترونيةأحمد Դشي،  -1

 .70، ص 2003، الجزاˁر، Գ26داریة، العدد 
 .27مصطفى أحمد إˊراهيم نصر، مرجع سابق، ص  -2
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 من القانون المدني 1-1316المادة نص   في فقد تطرق لهذا الأمرمشرع الفر̮سي ̥ل  Դل̱س̑بة  

وم̲ح هذه الأ˭يرة نفس حجية  ،Գ̦كترونيةا̦ك˗ابة  المعادߦ بين ا̦ك˗ابة الخطية و مˍدأ ح̀ث قرر

نها  ،رهاا̦ك˗ابة ̊لى د̊امة ورق̀ة شریطة إمكانية دلا̦تها ̊لى الشخص ا߳ي أصد وأن ̽كون تدو̽

 .1سلامتهاأن تضمن   وفق ظروف من طبيعتهاوحفظها 

̊لى أن ا̦ك˗ابة ̊لى د̊امة ا̦كترونية، لها نفس القوة في Գثبات  3-1316كما نصت المادة 

  2.المقرر ̥لك˗ابة ̊لى د̊امة ورق̀ة

ر الورقي أضاف الفقه الفر̮سي شرطين حتى ̽رتقي المحرر Գ̦كتروني إلى مرتبة المحر  وقد

  :̽تمثلان فيوԴلتالي يمكن المساواة ب̿نهما في الإثبات 

    :Imputabilité - شرط Գن˖ساب-1

ویقصد به إمكانية التحقق من ̮س̑بة هذا المحرر أو ا̦ك˗ابة  Գ̦كترونية إلى الشخص ا߳ي  

  .شریطة ̊دم إ̯كار ذߵ الشخص لهذا الأمر ،حررها

  : - Intégralitéشرط السلامة-2

صد به توافر الوسائل التي تمكن من حفظ بياԷت المحرر Գ̦كتروني بطریقة تضمن ̊دم ویق  

       .3المساس به أو إجراء أي تعدیلات یصعب ǫك˖شافها

                                         
 
ساߦ ماجس̑تير في القانون ، ر مدى حجية المحررات Գ̦كترونية في الإثباتإԹد محمد ̊ارف عطا سده،  -1

 .139،  ص 2009دراسة مقارنة،  ،الخاص، كلية ا߱راسات العليا، ˡامعة النˤاح الوطنية، Էبلس فلسطين
رساߦ دكتوراه في  ،نظام بطاقات ا߱فع Գ̦كتروني من الناح̀ة القانونية˭ا߱ عبد التواب عبد الحميد أحمد،  -2
 .301، ص 2005/2006: الموسم الجامعي ،صرم˨لوان، ˡامعة  ،كلية الحقوق الحقوق،

             3- Marten Thessalonikos et Bensoussane ; informatique ; la signature 

          électronique, première réflexions après la publication de la directive du 13 
mars 2000, Gazette du palais, 2000, p 200.           
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 323في المادة ˨ذو المشرع الفر̮سي ح̀ث نص ̊لى هذا الأمر المشرع الجزاˁري  وقد ˨ذى  

ة في الشكل Գ̦كتروني كالإثبات Դ̦ك˗ابة ̊لى Դ̦ك˗اب یعتبر الإثبات:" والتي تنص ̊لى أنه 1مكرر

الورق ˉشرط إمكانية التأكد من هویة الشخص ا߳ي أصدرها وأن ˔كون معدة ومحفوظة في ظروف 

  ."تضمن سلامتها

أقر Դلمساواة القانونية  م˞ل المشرع الفر̮سي قد ویتضح من نص هذه المادة ان المشرع الجزاˁري 

˔تمثل في التدليل ̊لى محرر  ،̦ك˗ابة الخطيةبين ا̦ك˗ابة Գ̦كترونية وا شریطة اس˖̀فاءها ̥لشروط التي 

  .وضرورة حفظها وفق مقای̿س تق̲ية من شأنها ان تضمن سلامتها ،ا̦ك˗ابة ا߳ي ت̱سب ࠀ

 2004لعام  15من القانون رقم  15فقد قرر في نص المادة الخامسة عشر  أما المشرع المصري 

نية و̥لمحررات Գ̦كترونية في مجال المعاملات المدنية والتˤاریة والإداریة ˔كون ̥لك˗ابة Գ̦كتروبأنه 

نفس الحجية المقررة ̥لك˗ابة والمحررات الرسمية والعرف̀ة في أحكام قانون الإثبات في المواد المدنية 

 لتق̲يةتوافرت فيها الشروط المنصوص ̊ليها في هذا القانون وهذا وفقا ̥لضوابط الف̲ية وا إذاوالتˤاریة 

  .اللائحة التنف̀ذیة لهذا القانون التي تحددها

من اللائحة التنف̀ذیة الضوابط التق̲ية والف̲ية التي يجب أن  08وقد ˨ددت المادة الثام̲ة  

لم̱شأ ا̦ك˗ابة Գ̦كترونية و̥لمحررات Գ̦كترونية رسمية كانت أو عرف̀ة حتى تتحقق لها تتوافر 

  :"الحجية في الإثبات و˔تمثل في

أن ̽كون م˗ا˨ا ف̲يا تحدید وقت وԵريخ إ̮شاء ا̦ك˗ابة Գ̦كترونية أو المحررات الرسمية أو - أ

  .العرف̀ة
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أن ̽كون م˗ا˨ا ف̲يا تحدید مصدر إ̮شاء ا̦ك˗ابة Գ̦كترونية أو المحررات الرسمية أو  - ب

ة س̑يطرة م̱ش̑ئها ̊لى هذا المصدر أو ̊لى الوسائط المس̑ت˯دمة ،العرف̀ة Գ̦كترونية lفي  ودر

  .إ̮شائها

تد˭ل  لمحررات الرسمية أو العرف̀ة بدونفي ˨اߦ إ̮شاء وصدور ا̦ك˗ابة Գ̦كترونية أو ا-ج

ومن ̊دم  ،إ̮شائها وقت وԵريخ يتها ˔كون محققة متى أمكن التحقق منˉشري جزئي أو كلي فان حج 

  .1" العبث بهذه ا̦ك˗ابة أو ت߶ المحررات

̦نموذ    06لهذه المسأߦ في نص المادة السادسة  1996ݭ  لعام كما تعرض قانون الأون̿سترال ا

عندما ̼شترط القانون أن ˔كون المعلومات مك˗وبة ˓س̑توفي رساߦ البياԷت ذߵ الشرط :"والتي تنص

   .2"إذا ت̿سر Գطلاع ̊لى البياԷت الواردة فيها ̊لى نحو ی˖̀ح اس̑ت˯داࠐا Դلرجوع إ̦يها لاحقا

التي تعرضنا لها تمنح ا̦ك˗ابة أو المحرر Գ̦كتروني نفس  ویتضح مما س̑بق أن ال˖شریعات 

  .الحجية التي یقررها القانون ̥لك˗ابة الخطية إذا اس̑توفت الشروط التي ˨ددتها ت߶ النصوص

ا في تقر̽ر هذا الأمر  ح̀ث جعل مكانة المحرر  ،إلا أن المشرع المصري كان أكثر توسعا ووضو˨

ة ا̦ك˗ابة الرسمية أو العرف̀ة في مجال المعاملات التˤاریة أو المدنية أو ا̦ك˗ابة Գ̦كترونية بنفس مكان

مما یف˗ح ا߽ال واسعا ̥لتعامل Դ̦ك˗ابة Գ̦كترونية من طرف الأش˯اص العادیين  ،وحتى الإداریة

  .والهيئات والوزارات مما يهܾ المناخ القانوني ̥لحكومة Գ̦كترونية

                                         
 
  .352مرجع سابق، ص أسامة س̑يد محمد ̊لي،  1-

  .24مرجع سابق، ص  مصطفى أحمد إˊراهيم نصر، 2-        
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إلا أن الإشكال المطروح في هذه المسأߦ Դل̱س̑بة  ،الرأيԴلمشرع الجزاˁري إتباع هذا  نهيبو  

هو هل المساواة التي Էدت بها ال˖شریعات ˔كون في كل أنواع ا̦ك˗ابة أو  ،̥لمشرع الجزاˁري

وفي اعتقادԷ أن  ،شرع الجزاˁري لم یوضح هذا الأمر˭اصة أن الم  ،المحررات سواء الرسمية أو العرف̀ة

نه إانونية، فبعض التصرفات القعدل النصوص التي ˓شترط الرسمية في یالمشرع الجزاˁري مادام لم 

  .تخرج عن مجال الإثبات Գ̦كترونيمما يجعلها مازال يخضعها ̥لقوا̊د التقليدیة 

  الفرع الثاني

 ̊لى الورقوا̦ك˗ابة  في الشكل Գ̦كترونيالتنازع بين ا̦ك˗ابة 

ار قˍل ظهور المحررات Գ̦كترونية، وذߵ ن مسأߦ التنازع بين الأدߦ ا̦ك˗ابية لم ˔كن تثإ 

لسˌب ˉس̑يط هو أن ت߶ الأدߦ لايمكن تصور التنازع ب̿نها، فالمحررات الرسمية أقوى في الحجية من 

من قˍيل الأدߦ ا̦ك˗ابية ولها تعد ، ̦كن بظهور ا̦ك˗ابة في الشكل Գ̦كتروني والتي 1المحررات العرف̀ة

، أصبح ابت للاشتراطات القانونية التي تختلف من ˓شریع لآخرمتى اس̑تˤ ،نفس الحجية في الإثبات

أ˨د  قدم إذا لإشكال یطرح فياف وبين ا̦ك˗ابة الورق̀ة،لتعارض ب̿نهاا حصول من الناح̀ة العملية اممك̲

 الورق̀ةالتنازع بين الأدߦ ا̦ك˗ابية  أي عند وقدم أخر محرر ا̦كتروني الخصوم محرر كتابي تقليدي

  ̊لى د̊امة ا̦كترونية فˍأيهما یأ˭ذ القاضي؟المثˌ˗ة ة والأدߦ ا̦ك˗ابي

في ˨ين قدم الخصم  ،تحت یدهاح˗ˤاج طرف ˊك˗ابة أو مس˖̲د ا̦كتروني أي ̊لى فرض   

  ̽رجح من الأدߦ؟ اتابي خطي فˍأيهما یأ˭ذ القاضي وممحرر ك 

                                         
 
 . 182، مرجع سابق، صالعقد Գ̦كتروني وس̑يߧ اثبات ˨دیثة في القانون المدني الجزاˁريم̲اني فراح،  -1
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ين دليلان م˗عارضين أ˨دهما محرر ورقي وال    ثاني محرر وكذߵ إذا قدم ߔ الطرفين المتناز̊

د في  ،وهو ما یعد تعارض بين الأدߦ ،مما یق˗ضي اس˖ˍعاد دليل ̊لى حساب آخر ا̦كتروني lوقد تو

وهذا ما يجرԷ ̥ل˖ساؤل عن الحلول التي  ،̽كون فيها الفصل واجˍا من القاضي لاتالواقع ̊دة ˨ا

  ی˖ˍعها القاضي؟

فإذا ˨دث  ،ليل Գ̦كترونين المشرع الجزاˁري لم یتعرض لهذه المسأߦ ˭اصة من ˡانب ا߱إ 

القاضي الجزاˁري دليلين م˗ناقضين أ˨دهما تم تحر̽ره ̊لى د̊امة ا̦كترونية والآخر  عرض ̊لىوأن 

اح˗ج طرف ˊك˗ابة أو مس˖̲د ا̦كتروني تحت  أو ،محرر ̊لى د̊امة ورق̀ة أي محرر أو كتابة خطية

  ومن ̽رجح من الأدߦ؟في ˨ين قدم الخصم محرر كتابي خطي فˍأيهما یأ˭ذ القاضي  ،یده

حول  ال˖ساؤلتوج̀ه ˭لال ̊لاقاتنا ببعض القضاة  للإˡابة ̊لى هذه الإشكالية ˨اولنا من  

̯زاع طرح بهذا  أي لم نجد في القضاء الجزاˁري كما،̠يف̀ة ˨ل النزاع بين الأدߦ ̦ك̲نا لم نجد الإˡابة

م ثقة الأش˯اص في ا߱ليل ا̦ك˗ابي والأس̑باب في اعتقادԷ م˗عددة یتقدࠐا ̊د ،الشكل وتم الفصل ف̀ه

سوف ̽رجح ا߱ليل الخطي ˭اصة في  وحتى لو عرض هذا الأمر ̊لى القضاء فانه ،بعد Գ̦كتروني

د اتفاق أو نص قانوني  الجزاˁر وهذا لتوا˔ر العمل به وسهوߦ ǫك˖شاف أي تعدیل في محتواه lما لم یو

   .یقضي بخلاف ذߵ

   Էلى الخصوص القانون الفر̮سي ح̀ث الأمر ̥لبحث في القهذا ويجر  نجدهوانين المقارنة و̊

 2000مارس  30الصادر في  2000-230بموجب القانون رقم  2- 1316اس̑ت˪دث نص المادة 

أعطى فيها المشرع الفر̮سي ̥لقاضي سلطة فض النزاع بين الأدߦ والتي  ،والمعدل ̥لقانون المدني

  .ا̦كترونية أو ورق̀ةا̦ك˗ابية سواء كانت 
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رج̀˪ه مˍني ̊لى الأ˭ذ Դ߱ليل ا߳ي يجعل الحق المدعى به قریب Գحۡل ࠐما كان شكل و˔ 

د اتفاق ، وكذߵ الأ˭ذ Դ߱ليل الأكثر مصداق̀ة،ا߱̊امة المثˌت ̊ليها lأو نص  صحيح وهذا ما لم یو

   .1يمنح أولویة لمحرر أو كتابة ̊لى أخرى یقضي بخلاف ذߵ قانون

السالفة ا̠߳ر یتضح أن المشرع الفر̮سي لم یق̀د القاضي  2-1316 وԴلتدق̀ق في نص المادة  

مس̑تعينا ˊكافة الوسائل التي ̽راها  یةأي أنه م̲˪ه سلطة تقد̽ر  ،بمعيار معين ̥لمفاضߧ بين الأدߦ

القاضي ̼س˖ˍعد ا߱ليل ا̦ك˗ابي ߽رد أنه م˞بت ̊لى د̊امة ̎ير  ̦كن هذا الأمر لا یعني أن ،2م̲اس̑بة

مˍدأ المساواة  بين ا̦ك˗ابة الخطية وا̦ك˗ابة Գ̦كترونية  ی̱سف سوفونية لأن هذا ورق̀ة أي ا̦كتر 

د اتفاق بين الأطراف یعطي الأولویة ߱ليل ̊لى آخر ف̀تعين ا߳ي قرره المشرع الفر̮سي lفإذا و ،

̊لى القاضي تطبيق هذا Գتفاق، وإلا تعين ̊ليه الأ˭ذ Դ߱ليل الأكثر قرԴ ̥لحق̀قة وفقا لظروف 

   .القضية

سلطة تقد̽ریة في اخ˗يار  الجزاˁري مما يمنح ̥لقاضي ،الأمر قر̽ر هذات لمشرع الجزاˁريԴ ونهيب 

ویعتمد القاضي ̊لى مدى توافر  ،ا߱ليل ا̦ك˗ابي ا߳ي یؤدي ̥لحق̀قة ويجعل الحق المدعى به واضحا

د نص قانوني شروط كل محرر ̦كي ی˖س̑نى ࠀ الأ˭ذ Դ߱ليل الصحيح ما lا̦ك˗ابة  م˞لاشترط ̼  لم یو  

قد أو  فلا مجال لإعمال سلطة القاضي في الترج̀ح بين الأدߦ لأن القانون ،̊لى د̊امة ورق̀ة    

د اتفاق صر ،حسم الأمر لصالح ا߱ليل ا̦ك˗ابي المثˌت ̊لى د̊امة ورق̀ة lینص ̊لى   يحأو و

  .اس˖ˍعاد دليل لصالح أخر

                                         
 
 . Ե833مر محمد سلۤن ا߱م̀اطي، مرجع سابق، ص  1-
 .233مرجع سابق، ص   زهرة،محمد المرسي -2
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بين الصحيح  لمعلوماتية حتى ی˖س̑نى لهم الترج̀ح و̦كن الأمر يحتاج لتكو̽ن القضاة في م̀دان ا 

  .الأدߦ

  الفرع الثالث

Գا߽مع ̊ليها من قˍل ال˖شریعاتات س̑ت˝̲اء  

وبعد الإˡابة ̊لى ال˖ساؤلات التي تطرݩا مسأߦ المعادߦ بين ا̦ك˗ابة Գ̦كترونية وا̦ك˗ابة  

مسموح بها في ك˗ابة الخطية إذا كانت ا̦ وهي أنه  ،الخطية تصادف̲ا مسأߦ أخرى في نفس الس̑ياق

  ؟التي تختلف من ˓شریع لآخر القانونية إثبات وإˊرام التصرفات القانونية وفق Գشتراطات

أي أن تنطبق ̊لى ا̦ك˗ابة Գ̦كترونية أم أن الأمر ̊لى ˭لاف ذߵ؟  أߦفهل هذه المس 

  مطلق أم مق̀د؟ هي أمر ا߿تلفين لاس̑ۤ من ح̀ث الوظائف المساواة في الإثبات بين نمطي ا̦ك˗ابة

أ̎لب ال˖شریعات التي تعرضت  لقد تبای̱ت ال˖شریعات في حكم هذه المسأߦ ویلاحظ أن  

أو أنها  ،من ݨة ̥لمعاملات Գ̦كترونية أخرجت من نطاقها بعض التصرفات التي لا تۡشى معها

م˞ل مسائل الأحوال  ،من ݨة Զنية أو تتطلب الحضور الفعلي لأطرافها ت˖سم Դلخطورة والخصوصية

لى هذا الأساس كان لزاما  والعقود المرتبة Դلعقارات الشخصية والتي أبقتها ضمن الشكل التقليدي و̊

  : تفصيل المسأߦ ̊لى النحو التالي

بعض التصرفات من  31-2000لتˤارة Գ̦كترونية رقم Դ المتعلقالتوج̀ه الأوربي  لقد اس̑ت˝نى 

  .لمعاملات Գ̦كترونيةنطاق ا̦ك˗ابة Գ̦كترونية وا
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ح̀ث نص في الفقرة  ،ح̀ث لا يجوز إˊراࠐا في شكل ا̦كتروني ومن ثم لا يجوز إثباتها كذߵ   

العقود التي ت̱شىء أو تحيل حقوقا - :" الثانية من المادة التاسعة م̲ه ̊لى هذه Գس̑ت˝̲اءات كالآتي

  .̊لى العقارات Դس̑ت˝̲اء حقوق الإيجار

كم القانون تد˭لا من المحˆكم والسلطات العامة أو المهن التي تمارس العقود التي تتطلب بح-

   .سلطة ̊امة

عقود ا̦كفاߦ والقروض المقدمة من أش˯اص ̥لتصرف فيها لأغراض ̎ير أغراض التˤارة أو -

  .1الأعمال أو المهن

بعض Գس̑ت˝̲اءات تحت مظߧ التوج̀ه الأوربي ̥߲ول كذߵ وقد وضع المشرع الفر̮سي  

من القانون المدني المعدߦ Դلقانون رقم  2-1108في نص المادة  وقد أوردها المشرع الفر̮سي ،ءالأعضا

  :السالف ا̠߳ر والتي تنص ̊لى أنه 2004لعام  -575

  :لا يجوز إˊرام التصرفات التالية في شكل ا̦كتروني" 

  .التصرفات القانونية ̊لى أوراق عرف̀ة المتعلقة بقانون الأسرة والمواریث-

التصرفات القانونية ̊لى أوراق عرف̀ة المتعلقة Դلتأم̀نات الشخصية أو العي̱̀ة سواء كانت -

  .  ذات طبيعة مدنية أو تجاریة إلا إذا كانت قد أˊرمت من طرف شخص لحاˡاته ࠐنته

قانون المعاملات Գ̦كترونية الأردني في أما Դل̱س̑بة ل˖شریعات ا߱ول العربية فˤ̲د أن  

م̲ه ̊لى بعض الحالات التي لا يمكن فيها  06نصت المادة السادسة  2001لعام  85المؤقت رقم 

                                         
 
  .94مرجع سابق، ص  حجية المحررات الموقعة ا̦كترونيا في Գثبات، محمد محمد سادات، -1
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تطبيق هذا القانون أي لا ˔كون ا̦ك˗ابة Գ̦كترونية محلا لها فلا ˓سري أحكام هذا القانون ̊لى 

  :" مایلي

 بإجراءاتالعقود والمس˖̲دات والوԶئق التي تنظم وفقا ل˖شریعات ˭اصة ˉشكل معين أو تتم - أ

  :دة ومنهامحد

  .إ̮شاء الوصية أو تعدیࠁ -

  .إ̮شاء الوقف وتعدیل شروطه-

معاملات التصرف Դلأموال ̎ير المنقوߦ بما في ذߵ الوكالات المتعلقة بها وس̑ندات ملك̀تها -

  .وإ̮شاء الحقوق العي̱̀ة ̊ليها Դس̑ت˝̲اء عقود الإيجار الخاصة بهذه الأموال

  .ال الشخصيةالوكالات والمعاملات المتعلقة Դلأحو -

الإشعارات المتعلقة بإلغاء أو فسخ عقود ˭دمات المياه وا̦كهرԴء والتأمين الصحي والتأمين  -

  .̊لى الحياة

  .لوائح ا߱̊اوى والمرافعات وإشعارات التبليغ القضائية وقرارات المحˆكم-

 دا لقانونالأوراق المالية إلا ما تنص ̊ليه تعلۤت ˭اصة تصدر عن الجهات ا߿تصة اس˖̲ا - ب

  .1الأوراق المالية النافذ المفعول

لعام  02وقد اس˖ˍعد كذߵ قانون إمارة دبي الخاص Դلمعاملات والتˤارة Գ̦كترونية رقم اثنين  

  :"بعض التصرفات كالآتي م̲ه من داˁرة تطبيقه 05الخامسة في المادة  2002

  .وصاԹالتصرفات المتعلقة Դلأحوال الشخصية كالزواج والطلاق وال -

                                         
 
، المركز القومي للإصدارات التنظيم القانوني ̥لتوق̀ع Գ̦كتروني، دراسة مقارنةمحمد،  ˭ا߱ عبد الف˗اح -1

  .270، ص 2009القانونية، الطبعة الأولى، 
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  .الس̑ندات القابߧ ̥لتداول ،نقوߦس̑ندات ملك̀ة الأموال ̎ير الم  -

المعاملات التي تتعلق بˌ̀ع وشراء الأموال ̎ير المنقوߦ والتصرف فيها وتأˡيرها لمدة ˔زید عن -

  .حقوق م˗علقة بها ةعشر س̑نوات و˓سجيل أی

   .1"أي مس˖̲د یتطلب القانون تصدیقه أمام ا̦كاتب العدل-

لعام  15رقم  ظ أن المشرع المصري لم ینص ̊لى م˞ل هذه Գس̑ت˝̲اءات في قانونوالملاح 

اس̑تعمال  ̦ك̲ه نص ̊لى بعض المسائل في الأحوال الشخصية يمكن ،ولا في قانون الإثبات  2004

ویتضح من هذا أن المشرع المصري يجيز الإثبات Դ̦ك˗ابة Գ̦كترونية  ،الوسائط Գ̦كترونية فيها

    .̦كترونية في كل التصرفاتررات Գوالمح

أما Դل̱س̑بة ̥لمشرع الجزاˁري ورغم أنه ا̊ترف بحجية ا̦ك˗ابة Գ̦كترونية وساوى ب̿نها وبين   

أنه لم یضع اس̑ت˝̲اءات لهذا النوع من ا̦ك˗ابة فهل يمكن القول بأنها تصلح لإثبات  إلا ،ا̦ك˗ابة الخطية

  ˗ابة الخطية مع بعض Գس̑ت˝̲اءات والمحاذ̽ر؟ كل التصرفات القانونية التي یتم إثباتها Դ̦ك 

اعتقادԷ أن هذا الشكل الجدید من ا̦ك˗ابة ̊لى د̊امة ̎ير ورق̀ة لا يمكن الإثبات به إلا  فيو  

و̼س̑ت˝نى م̲ه التصرفات التي تتطلب الشكلية م˞ل  ،في الحدود المقررة للإثبات Դ̦ك˗ابة الخطية

كن اس̑ت˝̲اء المسائل المتعلقة Դلأحوال الشخصية والعقود التي وكذߵ يم ،العقود الواردة ̊لى العقارات

والأˡدر Դلمشرع تجاوز هذا القصور Դلتنصيص ̊لى هذه  ،تتطلب الحضور الشخصي لأطرافها

المسائل ضمن Գس̑ت˝̲اءات في معرض تنظيم  ت߶ التصرفات ˭اصة التي تتطلب الحضور الشخصي 

                                         
 
-64، دار الخ߲ونية، الطبعة الأولى، الجزاˁر، ص عقود التˤارة Գ̦كترونية، دراسة مقارنةداوي، سليم سع -1
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لقة بمهنة الموثق والمحضر القضائي ̦كي تتك̀ف مع هذا الشكل وكذߵ تعدیل القوانين المتع ،لأطرافها

  .ان كان حقا یؤمن بها الحدیث ̥لك˗ابة

أما Դل̱س̑بة للاتفاق̀ات ا߱ولية فقد نصت المذ̠رة الإیضاح̀ة لاتفاق̀ة الأمم المت˪دة الخاصة  

˔تمثل في و ، منها 2في نص  بعض Գس̑ت˝̲اءات عن نطاق تطبيقها Դ2005لخطاԴت Գ̦كترونية لعام 

تتعارض مع الطبيعة Գ̦كترونية ̥لعقود التي تنظمها Գتفاق̀ة والتي  التي بعض التصرفات القانونية

  :ح̀ث تعد من قˍيل اس̑ت˝̲اءات ا̦ك˗ابة Գ̦كترونية نذ̠رها تبا̊ا ،˔ر̝كز ̊لى ا̦ك˗ابة Գ̦كترونية

  ،غراض منزلية أو شخصية أّو ̊ائليةالعقود المتعلقة بأ- أ

و نظم المقاصة المتعلقة أ ،߱فع بين المصارف أو اتفاقات ا߱فع فۤ بين المصارفنظم ا- ب

  .Դلأوراق المالية

  .1الصكوك القابߧ ̥لتداول م˞ل السفاتج وبياԷت الشحن وس̑ندات الشحن-ج

ة  إلىهذا و˔رجع أس̑باب اس˖ˍعاد التصرفات القانونية السالفة من نطاق تطبيق Գتفاق̀ة  مجمو̊

  :نذ̠ر منها من الأس̑باب

أو التخوف من ˨دوث  ،عاد طبيعة المحل في هذه التصرفاتԳس˖ˍ أس̑بابقد ˔كون -

̽تمتع Դ߱قة والتق̲ية التي من أمر ǫك˖شافه وكذߵ من الأس̑باب ما هو  ،Գس̑ت̱ساخ أو التزو̽ر ا߳ي 

   .راجع لاشتراط ال˖شریعات ا߱ا˭لية ̥لك˗ابة الخطية لاس̑ۤ في العقود الرسمية

                                         
 
  .56وائل حمدي أحمد، مرجع سابق، ص  -1
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  الثاني المطلب

  في الشكل Գ̦كترونيا̦ك˗ابة  تطبيقات

ا̦ك˗ابة الخطية تنقسم لأنواع كما أسلف̲ا سابقا فقد ˔كون كتابة رسمية أو كتابة عرف̀ة بنوعيها  

ير المعدة ̊لى د̊امة  المثˌ˗ةك˗ابة والأمر كذߵ إذا كانت ا߱̊امة ̎ير ورق̀ة أي ا̦  ،المعدة للإثبات و̎

̦ك˗ابة والمحرر أو المس˖̲د فا̦ك˗ابة هي عنصر هام ̥لمحرر وبدونها یفقد وهناك فرق بين ا ،ا̦كترونية

قيمته القانونية دها لق̀ام المحرر ،المحرر  دها لا ˔كفي و˨ فلابد أن ˔كون مؤشرة من  ،̦كن ا̦ك˗ابة و˨

قˍل القائم بخدمة ̊امة أو الموظف العام أو الضابط العمومي حتى یتحقق لها شكل ا̦ك˗ابة الرسمية 

حتى تحوز ̊لى  ال˖ساؤل في مدى اس̑تˤابة ا̦ك˗ابة Գ̦كترونية لشروط ا̦ك˗ابة أو العقد الرسميویثار 

ثم یثار ال˖ساؤل حول اس̑تˤابة ا̦ك˗ابة Գ̦كترونية لشروط  ،)الفرع الأول( الحجية في الإثبات

  ).الفرع الثاني( حتى تحوز ̊لى الحجية في الإثبات الورقة العرف̀ة

  الفرع الأول

  الإثباتفي  الرسمية Գ̦كترونيةررات المححجية 

̥لقول بأنه يمكن تصور محررات ا̦كترونية رسمية تۡثل في الحجية مع المحررات الرسمية  

   الورق̀ة، لابد من البحث حول مدى توافر شروط هذه الأ˭يرة في المحررات Գ̦كترونية؟

 Գ ̦كترونية وفي هذا الس̑ياق یتم التطرق ̥لتجربة الفر̮س̑ية الرائدة فيԳ ̦ك˗ابةԴ ̊تراف

  .الرسمية

  :مسأߦ أصل المحرر الرسمي وصورته -أ
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الرسمية هو مسأߦ التفرقة بين أصل المحرر  رراتمن أهم المسائل التي تثار في الإثبات Դلمح  

اخ˗فاء هو  والتي أهم ما يميزها ،Գ̦كترونية رراتوصورته، ولابد من البحث عن هذا الأمر في المح

وم التقليدي ̥لمحرر الرسمي ا߳ي ینˌني ̊لى التفرقة بين الأصل والصورة أو بين ال̱س˯ة الأصلية المفه

ما وال̱س˯ة ̎ير الأصلية، ح̀ث أن لغة ا̦ك˗ابة Գ̦كترونية تقضي بأن ال̱س˯ة هي ˔كرار Եم لأصلها ࠐ

-1369دة ، وقد أكد المشرع الفر̮سي هذا الأمر من ˭لال نص الما1فكل ̮س˯ة هي أصلية تعددت

̼شترط إرسال عندما :"، والتي تنص ̊لى أنه2005- 674من القانون المدني المعدߦ Դلقرار رقم  11

̊دة ̮سخ، فان ذߵ يمكن اس˖̀فائه من ˭لال ا̦ك˗ابة Գ̦كترونية إذا كانت ت߶ ا̦ك˗ابة يمكن 

   ".طباعتها من قˍل المرسل إليه

 16ن التوق̀ع Գ̦كتروني ح̀ث نصت المادة كما تعرض المشرع المصري لهذه المسأߦ، في قانو 

ة ̊لى الورق من المحرر Գ̦كتروني الرسمي :"م̲ه ̊لى أنه حجة ̊لى ا̦كافة Դلقدر ا߳ي الصور ال̱سو˭

˔كون ف̀ه مطابقة لأصل هذا المحرر، مادام المحرر Գ̦كتروني الرسمي والتوق̀ع Գ̦كتروني موجود̽ن 

كم ا߳ي قرره المشرع المصري س̑بق ف̀ه كل ال˖شریعات العربية، ، وهذا الح"̊لى ا߱̊امة Գ̦كترونية

ليه التوق̀ع Գ̦كتروني وم˞بت  وهو یلبي ˨اˡة عملية فمادام أصل المحرر Գ̦كتروني الرسمي موجود و̊

ر أو في قرص مضغوط أو ̊لى  ، "D C"،̊لى د̊امة ا̦كترونية، سواء تم حفظه في ݨاز ا̦كمبيو̝

هذه الحاߦ ˔ك˖سب صور المحررات Գ̦كترونية الرسمية حجية في  ، ففي"D F" ،شریط ممغنط

  .Գ2ثبات، بقدر مطابقتها لأصلها

                                         
 
  . 203الياس Էصيف، مرجع سابق، ص  1-
الطبعة  ي،، دار الفكر الجامع، التوق̀ع Գ̦كتروني في النظم القانونية المقارنةعبد الف˗اح بيومي حجازي -2

 .426، ص Գ2005سك̲دریة،  ،الأولى
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أما Դل̱س̑بة ̥لمشرع الجزاˁري ورغم اقراره المساواة في الحجية بين ا̦ك˗ابة الخطية وا̦ك˗ابة   

Դلمشرع اقرار  Գ̦كترونية، Գ أنه لم یتطرق لمسأߦ حجية صورة المحرر Գ̦كتروني، و߳ߵ نهيب

  .هذا الأمر ا߳ي یطرح العدید من المشˆكل من الناح̀ة التطبيق̀ة

  :تطبيق شروط المحررات الرسمية ̊لى المحررات Գ̦كترونية - ب

لابد من توافر الورق̀ة، لإضفاء الصبغة الرسمية ̊لى المحررات سابقا بأنه  القول ف̲ال أس  لقد 

یتم التطرق لمدى اس̑تˤابة المحررات Գ̦كترونية لهذه وسوف  ،بعض الشروط والتي ذ̠رԷها سابقا

  :الشروط ̦كي نضفي ̊ليها الصبغة الرسمية، وسوف تتم م̲اقشة المسأߦ ̊لى النحو الآتي

  :التجربة الفر̮س̑ية في ا̮شاء المحرر Գ̦كتروني الرسمي-

̽تمتع Դلطابع الرسميإ  ف ̊ام عن موظ هصدورهو  ،ن أهم شرط يجب توافره في المحرر حتى 

ذا كان هذا الشرط إينة، ومع تحر̽ره وفق أوضاع مع  أو شخص مكلف بخدمة ̊امة أو ضابط عمومي

ی˖سم Դلغموض في المحرر Գ̦كتروني، ˭اصة Դل̱س̑بة ̥ل˖شریعات  واضح في المحرر الورقي، فهو

د الحل من ˭لال المر  l̦نمط من المحررات، ̎ير أن المشرع الفر̮سي أو سوم الحدیثة العهد بهذا ا

والمتعلق بأعمال  لس̑نة 941، والمعدل ̥لمرسوم رقم 2005لس̑نة  973رقم  الصادر عن مجلس ا߱وߦ

ة المراس̑يم الصادرة عن مجلس ا߱وߦ 19711الموثقين ، هذا المرسوم الجدید ا߳ي یعد اس̑تكمالا ߽مو̊

والتواق̀ع التقليدیة  الفر̮سي والتي تهدف لتنف̀ذ التوجيهات الأوربية الرام̀ة ̥لمساواة بين المحررات

، عن الغرفة الثانية 2006- 7-5في  885- 13-5وقد صدر قرار رقم والمحررات والتواق̀ع Գ̦كترونية، 

  .ف Դلمحررات Գ̦كترونية الرسميةلمحكمة النقض الفر̮س̑ية یعتر 

                                         
 
 .176مرجع سابق، ص  ،حجية المحررات الموقعة ا̦كترونيا في Գثبات محمد محمد سادات، -1
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والتوق̀ع Գ̦كتروني ضمن تعرضه لقضية تتعلق Դˊرام عقد ا̦كتروني ߱ى الموثق وا߳ي كان  

  .1ل رفض من قˍل المحكمة والتي أمرت Դجراء الخبرة المضادةمح

م̲ذ صدور  ،س̑نوات 5مدة  2005لس̑نة  973رقم  وقد اس̑تغرق صدور المرسومهذا  

اعتبره ˡانب من الفقه الفر̮سي بأنه بمثابة ثورة ̊لى الأوراق  ، وقد2000لس̑نة  230القانون رقم 

ا، كما أنه ̼شجع الموثقين ̊لى مسا̽رة التق̲يات الجدیدة التي ̼س̑تعملها الموثق والتي سوف تند˛ر نهائي

ح̀ث مكن الموثق في  ،2006فبرا̽ر  1وԳس̑تفادة منها، وقد د˭ل المرسوم الجدید ˨يز النفاذ في 

في  فر̮سا من تحر̽ر العقود ̊لى د̊امات ا̦كترونية، ̎ير أنه وضع بعض الشروط يجب ̊ليه اتباعها

  :˔تمثل في ا̮شائه لها

  ظام تداول ̥لوԶئق یوافق ̊ليه ا߽لس الأ̊لى ̥لموثقين،اتباع ن-

  ضمانه لسریة وسلامة محتوԹت المحررԳ̦كتروني أو العقد،-

  .توافق النظام المس̑ت˯دم مع نظم نقل المعلومات التي أ̮ش˃ت من قˍل Դقي الموثقين-

̀ع، و̽كون مدوԷ أما Դل̱س̑بة لتاريخ المحرر فقد ˨دده المرسوم Դلتاريخ ا߳ي یتم ف̀ه التوق  

  .من المرسوم Դ8لأحرف، مما ̼شكل ضماԷ ويحقق الثقة ف̀ه، وهذا حسب نص المادة 

ویقوم الموثق Դلتوق̀ع ̊لى المحرر ا̦كترونيا Դس̑ت˯دام توق̀ع ا̦كتروني مؤمن، أما تواق̀ع   

ة ˓س مح Դلتقاط الأطراف والشهود ف˗كون یدوԹ ثم ینقلها Դلماسح الضوئي، أو یتم التوق̀ع ̊لى لو˨

صورة التوق̀ع، وقد انتقد ˡانب من الفقه الفر̮سي هذه الصيغة لتوق̀ع الأطراف والشهود والتي ̽رون 

  .صورة الختم والتوق̀ع بخط اليد وتنقلها من الب̿˄ة الورق̀ة الى الب̿˄ة Գ̦كترونيةبأنها تقحم 

                                         
 

      1-Philippe Delbecque, Jean-Daniel Bretzner, Thomas Vasseur, Droit de la  prevue, 

     Dalloz-2007, n 27, p1906. 
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ده المرس lانب اخر من الفقه ف̲د ذߵ واعتبر التوق̀ع ا߳ي أوˡ وم یتفق تماما مع ̎ير أن

ده  4- 1316اشتراطات المادة  من القانون المدني، ح̀ث أن وجود الموثق أثناء التوق̀ع ̼شكل لو˨

    .1ضماԷ لص˪ة هویة الأطراف ودليلا ̊لى رضاهم بمحتوى المحرر

كذߵ مسأߦ حفظ المحررات Գ̦كترونية الرسمية،  2005لس̑نة  973وقد نظم المرسوم رقم   

ب التوثيق Դ̊داد فهرس اما ̊لى د̊امة ورق̀ة أو ا̦كترونية لتق̀يد وحفظ مختلف ح̀ث ألزم مكات

˔تمثل فيالأعمال التي ینجزونها   :، ويجب أن یتوفر الفهرس ̊لى بياԷت 

  ،Եريخ ا̮شاء المحرر الرسمي-

  ،طبيعة العقد-

-Էت الأطرافبيا،  

  ،ة ا߱̊امة التي أ̮ش̑ئعليها المحررطبيع-

-Էفرضها ا̥لوائح والقوانينت التي تجميع البيا.  

̊لى د̊امة ا̦كترونية من قˍل رئ̿س مجلس الموثقين في فر̮سا أو ممثࠁ  أویوقع الفهرس الم̱ش 

عن طریق وسائل توق̀ع ا̦كتروني مؤم̲ة، كما أشار المرسوم لت˪دید طرق الحفظ ̥لمحرر من ˭لال 

دم ا˨داث أي تغيير لمحتواه   .ضرورة تحق̀ق اس̑تعادته مرة Զنية، و̊

ˡدل فقه̖ي حول مدى اس̑ت˯دام المحررات Գ̦كترونية في التصرفات القانونية  أثيروقد   

نا للانعقاد وصحة التصرف، وقد حسم المشرع الفر̮سي هذا الأمر  والتي یعد فيها القالب الرسمي ر̡

 1-1108، والمتعلق Դلثقة في Գق˗صاد الرقمي بتعدیل المادة 2004لس̑نة  Դ575صدار القانون رقم 

                                         
 
 . 180-179مرجع سابق، ص  ،حجية المحررات الموقعة ا̦كترونيا في Գثبات ،ساداتمحمد محمد  -1
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اذا كان المحرر الرسمي مطلوԴ لص˪ة التصرف القانوني، فلا بد أن یتوافر ف̀ه :" التي تنص ̊لى أنه

، وبتضح من نص المادة أن المشرع "1317الشروط المنصوص عنها في الفقرة الثانية من المادة 

ية التي ̼شترط الفر̮سي قد أˡاز اس̑ت˯دام المحررات Գ̦كترونية الرسمية في التصرفات القانونية الشكل 

   .20051لس̑نة  973اذا انطوت ̊لى الشروط التي قررها المرسوم رقم  فيها الرسمية في Գنعقاد،

وفي اعتقادԷ أن المساواة التي أقرها المشرع الفر̮سي بين المحررات الورق̀ة الرسمية والمحررات   

وهي  عن مجلس 2005نة لس̑  973فعلا بعد صدور المرسوم رقم  الرسمية، قد تجسدت Գ̦كترونية

  .اتباعها نيمك تجربة رائدة 

 المصري فرغم أنه ساوى في الحجية بين  المحررات الرسمية التقليدیة أما Դل̱س̑بة ̥لمشرع   

نه لم یوضح الأمر من الناح̀ة العملية، فاذا رجعنا لقانون التوثيق ألا إ ،والمحررات Գ̦كترونية الرسمية

لائحته التنف̀ذیة، نجد أنه ̽كرس المحرر الورقي الرسمي ومن ثم تخرج و 1947لس̑نة  68رقم  المصري

  .عن المحررات الرسمية المحررات Գ̦كترونية

فرغم أنه أقر المساواة بين ا̦ك˗ابة الخطية وا̦ك˗ابة Գ̦كترونية Գ أنه لم  لجزاˁريأما المشرع ا  

  یبين ˨دود هذه المساواة هل ˓شمل المحررات الرسمية أم لا؟

بإ̮شاء المحررات  في ضل النصوص الحاليةوفي اعتقادԷ فان المشرع الجزاˁري لا ̼سمح  

الرسمية في شكل ا̦كتروني، وهذا ̼س˖شف من اس̑تمرار النصوص التي ˓شترط القالب الرسمي الخطي 

 كما أنه جعل المحررات Գ̦كترونية الموقعة م˞ل العقود المترتبة ̊لى العقارات والمحلات التˤاریة،

̦كترونية ˔تمتع بحجية المحررات العرف̀ة فقط، مما نعتبره اس˖ˍعادا ̎ير مˍاشر ̥لمحررات Գا̦كترونيا 

                                         
 
 .184نفس المرجع السابق، ص  -1
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أي نص الرسمية م˞لما س̿˗ضح في دراسة المحرر Գ̦كتروني العرفي، كما أنه لم یصدر لحد السا̊ة 

Դلمشرع الجزاˁري ولهذا نهيب قانوني ینظم عمل الموثق Գ̦كتروني م˞ل ما فعل المشرع الفر̮سي، 

تجاوز هذا القصور واتباع التجربة الفر̮س̑ية، من ˭لال تعدیل قانون التوثيق الحالي وجعࠁ یۡشى مع 

التطور ا߳ي لحق المحررات الرسمية، وكذߵ التأسي Դ߱ول التي قطعت شوطا ̠بيرا في هذا الجانب، 

   .حتى ˔كون المساواة بين ا̦ك˗ابة Գ̦كترونية والخطية مجدیة

د بعض ا ورغم ذߵ القصور   lأنه تو Գ ريˁقرار  لإ تهدف هود والتيلج من قˍل المشرع الجزا

مˍدأ رسمية المحررات Գ̦كترونية، نذ̠ر منها انعقاد الملتقى ا߱ولي لمحضري الغرب في ولایة وهران 

من  05الأربعاء وا߳ي يحضره ˭براء وقانونيون من دول أوربية وافریق̀ة وبعض ا߱ول العربية في یوم 

من أˊرزها أفاق المعاملات Գ̦كترونية في ضل  ،من أˡل م̲اقشة ̊دة قضاԹ 2013شهر فبرا̽ر 

وهذا بغرض  وات في العدید من ا߱ول الأوربية،التنف̀ذ Գ̦كتروني المعمول به م̲ذ ̊دة س̑ن

  . Գ1س̑تفادة من ˭برات هذه ا߱ول

  الفرع الثاني

  الإثباتفي  رف̀ةالع المحررات Գ̦كترونيةحجية 

    :العرف̀ة المعدة للإثبات Գ̦كترونيةالمحررات - 1 

Դلتˌس̑يط في شروطها ح̀ث أنها لا تخضع لشكل من  المعدة للإثبات ˔تميز المحررات العرف̀ة 

ولا تتطلب حضور  ،الأشكال أو شرط من الشروط كالمحررات الرسمية وتحرر حسب العرف

                                         
 
 24: ، الموافق2013فبرا̽ر  05، بتاريخ 3917جریدة الشروق اليومي الجزاˁریة، صف˪ة الحدث، العدد رقم  -1

  .1434ربيع الأول 
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 Preuvesفه̖ي أدߦ ࠐيأة و الشخص المكلف بخدمة ̊امة،أ الضابط العمومي أو الموظف العام

Préconstituées - 1ويمكن أن ˔كون دليلا كاملا في  ،، ߳ߵ ˔كون موقعة ممن هي حجة ̊ليه

سوف یتم  العرف̀ة التقليدیة ̥لمحررات Գ̦كترونية المحررات اس˖̀عابولمعرفة مدى إمكانية  الإثبات،

  :̥لنقاط التالية التطرق

  :شروط المحرر العرفي ̊لى المحرر Գ̦كترونيتطبيق - أ 

̽تمثلان في ا̦ك˗ابة والتوق̀ع  وقد نص  ،يجب توافر شرطين في المحررات العرف̀ة التقليدیة 

ح̀ث توسع المشرع الجزاˁري في  من القانون المدني 327المشرع الجزاˁري ̊لى ا̦ك˗ابة في نص المادة 

يرها من أشكال ا߱̊امات التي یأتي بها ، وا߳ي أصبح ̼س̑توعب ا̦ك˗ابة Գ̦كمفهوࠐا ترونية و̎

  .التطور التك̲ولوݭ مس̑تقˍلا

يرهما،  ة̊لى د̊امة مادی وا̦ك˗ابة المشترطة في المحرر العرفي قد ˔كون بخط المد̽ن أو ا߱اˁن أو̎

لى هذا الأساس  ،2كالورق أو ̊لى د̊امة ̎ير مادیة كأݨزة الحاسب الآلي أو الأنظمة المعلوماتية و̊

   .في المحررات العرف̀ة Գ̦كترونيةون شرط ا̦ك˗ابة قد تحقق ̽ك

وهو الشرط  ،من طرف الشخص ا߳ي ی̱سب ࠀ المحرر أما الشرط الثاني فهو شرط التوق̀ع  

ح̀ث بدونه تعد ا̦ك˗ابة مجرد مشروع محرر تم إ̊داده ليكون دليلا ̊لى  الجوهري في المحرر العرفي

̊لى قˍول الملتزم  تحدید الشخص ا߳ي ی̱سب ࠀ المحرر والتأ̠يد في كما یف̀د التوق̀ع  ،صحة التصرف

  .بمضمون المحرر

                                         
 
  .  752، ص Եمر محمد سلۤن ا߱م̀اطي، مرجع سابق 1-
، دار الجامعة التوق̀ع Գ̦كتروني، ماهيته، مخاطره، و̠يف̀ة مواݨتها، حجيثه في Գثبات˛روت عبد الحميد،  -2

  .15، ص 2007الجدیدة، الأزاریطة، Գسك̲دریة، 
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كما نص المشرع ، من القانون المدني المعدߦ 327وقد نص المشرع الجزاˁري عنه في نص المادة 

والأمر  ،من قانون الإثبات 14وأ˭ذ به المشرع المصري كذߵ في المادة   ،الفر̮سي ̊لى شرط التوق̀ع

التوق̀ع في الس̑ند العادي، وإذا ̊لى شرط Դ10ل̱س̑بة ̥لمشرع الأردني وا߳ي نص في المادة كذߵ 

فك̀ف یتحقق هذا الشرط في المحررات  ،كان شرط التوق̀ع ˉس̑يط في المحررات العرف̀ة التقليدیة

  العرف̀ة Գ̦كترونية؟

̽تمثل في لقد أˡاب المشرع الجزاˁري ̊لى هذه الإشكالية حۣ̀ أضاف شكل ˡدید ̥لتو   ق̀ع 

یعتبر العقد العرفي صادرا ممن كتبه أو : " والتي تنص 327 التوق̀ع Գ̦كتروني وهذا في نص المادة

ویعتد Դلتوق̀ع Գ̦كتروني ...وقعه أو وضع ̊ليه بصمة إصبعه ما لم ینكر صرا˨ة ما هو م̱سوب إليه

  ...."وفق الشروط المذ̠ورة 

هو شرط تعدد النظاˁر  شرط آخرهذه الشروط ل  فأضاأما Դل̱س̑بة ̥لمشرع الفر̮سي فقد   

Դظافة فقرة  في المحرر العرفي، وقد نص ̊لى امكانية تحقق هذا الشرط في المحرر Գ̦كتروني العرفي

والمتعلق Դنجاز  2005- 674من المرسوم رقم  02بموجب المادة  ،من القانون المدني 1325 ̥لمادة  05

وا߳ي أزال الشك حول الشكليات Գ̦كترونية  ،̦كترونيةقدیة بوسائل اابعض الشكليات التع

 ،وفحوى هذه الفقرة ̼شير إلى إمكانية تحقق شرط تعدد الأصول في العقود التي تت˯ذ شߕ ا̦كترونيا

   .1إذا كانت الوس̑يߧ التق̲ية ت˖̀ح ߳وي الشأن إ̊داد ̮س˯ة من المحرر أو تمكنهم من الوصول إ̦يها

  :مسأߦ التاريخ- ب

                                         
 
  . 762ص  Եمر محمد سلۤن ا߱م̀اطي، مرجع سابق، 1-
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ان ̽كون ̥لمحرر العرفي Եريخ محدد لحمایة الغير من أي غش قد یقوم به أ˨د أطراف  لابد  

Եريخ المحرر بتقديم أو تأ˭ير التاريخ مع من تعاقد معه إضرارا بهم ߳ߵ لابد أن ̽كون  ،المحرر العرفي

 15في المادةوهذا ما أقره المشرع الجزاˁري وكذߵ المشرع المصري  ،العرفي Զبتا ليحتج به ̊لى الغير

ذ̠رԷها وقد وضع المشرع الجزاˁري طرق قانونية لت˪دید Եريخ المحرر العرفي  ،من قانون الإثبات

وإذا كانت مسأߦ تحدید التاريخ تبدو سهߧ إذا كان المحرر العرفي ورقي فهل الأمر كذߵ  ،سالفا

  لت˪دید التاريخ؟ يهاإ̦هي الطرق التي يمكن ا̥لجوء  وما ،Դل̱س̑بة ̥لمحرر Գ̦كتروني العرفي

ید من ال˖شریعات دلقد وضع المشرع الجزاˁري طرقا لت˪دید Եريخ المحرر العرفي، م˞ل الع 

Դلمحرر العرفي الورقي دون المحرر Գ̦كتروني شروط م˗علقة وهي  ،الأخرى كالمشرع المصري وا̥لبناني

  وني؟العرفي، فهل يمكن ا̥لجوء لهذه الطرق لتحيد Եريخ المحرر Գ̦كتر 

بين ا̦ك˗ابة  Գثنين في اعتقادԷ أنه مادام المشرع الجزاˁري وكذߵ المشرع المصري قد ساوى 

د مانع لتطبيق طرق تحدید التاريخ ̊لى المحرر Գ̦كتروني l̦كترونية وا̦ك˗ابة الخطية فلا یوԳ ̦كن ،

  :ونية نذ̠ر أهمها كالآتيهذا الأمر یصطدم Դلعدید من العقˍات التي تتعلق بخصوصية المحررات Գ̦كتر 

المحرر Գ̦كتروني ̽كون في الغالب بين أطراف لا يجمعهما مكان وا˨د الأمر ا߳ي یصعب -

  .حضورهما معا أمام الموثق لتثˌ̀ت Եريخ المحرر العرفي

سهوߦ تغيير التاريخ من قˍل الأطراف ˭اصة في ضل التق̲ية المتطورة التي ت˖سم بها المحررات -

  .والتي ت˖̀ح هذا الأمر، مما يجعل أمر التلاعب Դلتاريخ وارداԳ̦كترونية 
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تتطلب بعض وسائل تحدید التاريخ  التوق̀ع من أطراف المحرر ومن الموظف ا߿تص ا߳ي -

̽كون بخط اليد أو Դلبصمة، بۣ̿ المحرر Գ̦كتروني لا ی˖̀ح هذا الأمر لأن التوق̀ع ف̀ه ̽كون 

   .1ا̦كترونيا

انطلاقا من أن المشرع ˡانب طرق تحيد Եريخ المحرر Գ̦كتروني العرفي أنه ويمكن القول في  

فانه في اعتقادԷ لا مانع من  ،الجزاˁري قد نص ̊لى طرق تحدید Եريخ المحرر العرفي ̊لى سˌ̀ل المثال

    .اس̑ت˪داث طرق أخرى تتلاءم مع الجوانب التق̲ية ̥لمحررات Գ̦كترونية

  :المحرر العرفي الورقي والمحرر العرفي Գ̦كتروني المساواة في الحجية بين- جـ

لقد تطرق المشرع المصري لهذه المسأߦ ح̀ث ساوى بين المحرر العرفي الورقي والمحرر   

لس̑نة  15من القانون المتعلق Դلتوق̀ع Գ̦كتروني رقم  Գ15̦كتروني، وهذا من ˭لال نص المادة 

2004.  

والمحررات Գ̦كترونية في نطاق المعاملات المدنية والتˤاریة ̥لك˗ابة Գ̦كترونية :"والتي تنص 

والإداریة ذات الحجية المقررة ̥لك˗ابة والمحررات الرسمية والعرف̀ة في أحكام قانون الإثبات في المواد 

المدنية والتˤاریة متى اس̑توفت الشروط المنصوص ̊ليها في هذا القانون وفقا ̥لضوابط التق̲ية والف̲ية 

  .2"ددها اللائحة التنف̀ذیة لهذا القانونالتي تح

من اللائحة التنف̀ذیة بعض الضوابط الف̲ية والتق̲ية الواجب توافرها في  8وقد ˨ددت المادة   

Գ ̦كترونية حتى تتحقق لها الحجية فيԳ ثبات و˔تمثل ت߶ الضوابط فۤیليا̦ك˗ابة":  

                                         
 
  ..324مرجع سابق، ص  محمد المرسي زهرة، -1
̦تميمي، مرجع سابق، ص ̊لاء  -2   .50حسين مطلق ا
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بة Գ̦كترونية أو المحررات Գ̦كترونية أن ̽كون م˗ا˨ا ف̲يا تحدید وقت وԵريخ ا̮شاء ا̦ك˗ا- أ

ير ˭اضع  الرسمية والعرف̀ة، وأن تتم هذه ԵԳ˨ة عن طریق وجود نظام حفظ ا̦كتروني مس̑تقل و̎

  .لس̑يطرة م̱شئ هذه ا̦ك˗ابة أو المحررات

أن ̽كون م˗ا˨ا ف̲يا تحدید مصدر ا̮شاء ا̦ك˗ابة أو المحررات Գ̦كترونية الرسمية أو - ب

ة  lلى الوسائط المس̑ت˯دمة في ا̮شائهاالعرف̀ة ودر   .س̑يطرة م̱ش̑ئها ̊لى هذا المصدر و̊

في ˨اߦ ا̮شاء وصدور ا̦ك˗ابة أو المحررات Գ̦كترونية الرسمية أو العرف̀ة بدون تد˭ل - جـ

متى أمكن التحقق من وقت وԵريخ ا̮شائها، ومن ˉشري جزئي أو كلي، فان حجيتها ˔كون م˗حققة 

   .1"ت߶ المحررات ̊دم العبث بهذه ا̦ك˗ابة أو

ویضح أن المشرع المصري ̼ساوي بين المحرر العرفي الورقي والمحرر Գ̦كتروني العرفي في  

الإثبات، إذا كان ̼س̑تجيب ̥لشروط التي تضمن سلام˗ه و̮سˌ˗ه لمن یدعى به ̊ليه وهو موقف رائد 

ساوى بين ا̦ك˗ابة  ̼س̑تحق التقد̽ر والإتباع من المشرع الجزاˁري ا߳ي لم یفصل في المسأߦ ح̀ث

  .Գ̦كترونية وا̦ك˗ابة الخطية ̦كن لم یبين ˨دود المساواة

  :̎ير المعدة للإثبات المحررات Գ̦كترونية العرف̀ة- 2

غرض الإثبات، وإذا كانت المحررات بیقصد بها المحررات والمس˖̲دات التي لم یعدها أصحابها  

  لمحررات Գ̦كترونية؟ ومدى التوافق ب̿نهما؟ يمكن قˍولها في الإثبات فهل الأمر كذߵ Դل̱س̑بة ̥

  : للإˡابة ̊لى هذه الإشكالية سوف یتم التطرق لبعض أنواع هذه المحررات

  :ا߱فا˔ر التˤاریة Գ̦كترونية- 1- 2

                                         
 
 .353أسامة س̑يد محمد ̊لي، مرجع سابق، ص -1
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ن ا߱فا˔ر التˤاریة التي ̼س̑توجب ̊لى التاجر مسكها قانوԷ قد زاد وزنها إلى ̊دة أضعاف إ 

ف˗ح ا߽ال ̥لعمل  وهذا ما ،1اة التˤاریة وكثرة التفاصيل المحاسˌ̀ةن˖ˤ̀ة ̥لتطور ا߳ي شهدته الحي

التي تثقل كاهل التˤار  هذه الأ˭يرة وماتية أو Գ̦كترونية لتحل محل ا߱فا˔ر التقليدیةالمعل Դ߱فا˔ر

بخلاف  ،وسر̊ة التلف وԳهتراء التي تتطلب مسا˨ات معتبرة لمصاریف كالرفوفمن ˭لال ا

توفر ˡانب السر̊ة في البحث ̊لى البياԷت وتضمن Գس̑تمراریة والثبات  ح̀ث نيةا߱فا˔ر Գ̦كترو

  .  ولا ˔كلف مصاریف م˞ل ا߱فا˔ر التقليدیة ،لها

̦نمط من ا߱فا˔ر  حۣ̀ نص ̊لى ا߱فا˔ر التˤاریة  وԴل̱س̑بة ̥لمشرع الجزاˁري فانه لم ̼شر لهذا ا

 09ك˗اب الأول المعنون Դلتˤارة عموما ضمن المواد منفي الباب الثاني المعنون Դ߱فا˔ر التˤاریة من ا̦ 

ما یثير ال˖ساؤل حول مدى ا̊ترافه Դ߱فا˔ر التˤاریة Գ̦كترونية  ،من القانون التˤاري 18إلى 

  ومدى إعمالها في الإثبات عند حصول النزاع؟ ،̠وس̑يߧ عمل تف̀د ف˄ة التˤار

تجاه ا̦ك˗ابة Գ̦كترونية موقف مق˗ضب في اعتقادԷ أن المشرع الجزاˁري وبعد أن أعرب عن  

يمكن القول أنه لا يمنع ف˄ة التˤار من ا̥لجوء لهذه الوسائل وԳس̑تفادة من التطور ا߳ي ت˖̀˪ه وهو 

̦كن من Էح̀ة الإثبات  ،ما لمس̑ناه في الواقع ˭اصة ̊لى مس̑توى الشركات ا̦كبرى والتي ˓س̑تعملها

دليل ̎ير معد للإثبات Էقص ̼س̑تكمل ˉشهادة  دطية مجر تبقى هذه ا߱فا˔ر م˞ل ا߱فا˔ر التˤاریة الخ 

د̽ر Դلمشرع الجزاˁري النص ̊لى هذا الشكل الحدیث ̥߲فا˔ر ߳ߵ فج ،الشهود أو بدليل آخر

   .التˤاریة حتى ̽زول التخوف منها و˓س̑تف̀د ف˄ة التˤار منها

                                         
 
 . 335مرجع سابق، ص ، محمد المرسي زهرة -1
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ح̀ث  ˤاریة Գ̦كترونيةفقد أˡاز لف˄ة التˤار العمل Դ߱فا˔ر الت لمشرع الفر̮سيأما Դل̱س̑بة ̥  

 68-353وهو نص تطبيقي ̥لقانون رقم  1983نوفمبر  29الصادر في   83 - 1020مرسوما رقم  أصدر

 إمكانية إلىوالخاص Դلالتزامات المحاس̑باتية لف˄ة التˤار ح̀ث أشار ف̀ه  1983أˊریل  30الصادر في 

ثߧ في دفتري الجرد واليوم̀ة ˉشرط المعلوماتية محل بعض ا߱فا˔ر التˤاریة والمتم  المحرراتتعویض 

˔تمثل في هذه المحررات اس̑تˤابة   :لبعض الشروط 

   ،- datésمؤر˭ة أن ˔كون -  

   ، numérotés - مرقمةأن ˔كون -

  ،identifiés –معرفة  وكذߵ يجب أن ˔كون-

˔تمتع بها ا߱فا˔ر  لإ̊دادهاوهذا الشروط م˗طلبة   و̦كي تحوز ̊لى الحجية القانونية التي 

 ،R 123-173المشرع الفر̮سي في القانون التˤاري Դضافة المادة  بعد ذߵ ثم قام  ،لتقليدي ̥لتˤارا

لتنظيمي ̥لقانون  2007مارس  25الصادر في  ،2007-431بموجب المرسوم رقم  والمتعلق Դلقسم ا

   .التˤاري

الجرد واليوم̀ة  يجوز أن تحل ا߱فا˔ر المت˯ذة شߕ ا̦كترونيا محل دفتري:"والتي تنص ̊لى أنه

ائل ˔كفل كل الضماԷت في مجال في ˨اߦ ما إذا كانت مطابقة ومرقمة ومؤر˭ة  لحظة إ̮شائها بوس

  .1"نترن̿تالأ

فكرة الأ˭ذ Դ߱فا˔ر التˤاریة Գ̦كترونية ومساواتها Դ߱فا˔ر التˤاریة  یتضح مما س̑بق أن  

فالتاجر يهمه أن تأ˭ذ  ،˔تهرب منها لتˤارالتي تجعل ف˄ة ا ،ببعض المشˆكل القانونيةتصطدم العادیة 

                                         
 
 .797-796، ص Եمر محمد سلۤن ا߱م̀اطي، مرجع سابق -1
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أكثر من الأ˭ذ Դ߱فا˔ر  المدنية والجزائية لتفادي الجزاءات القانوندفا˔ره الشكل ا߳ي یتطلبه 

Գس̑تفادة منها في ̦كن هذا الأمر لاینال من  ،التˤاریة Գ̦كترونية وتحق̀ق مصل˪ة اق˗صادیة

  .الإثبات

  :رسائل البرید Գ̦كتروني-2- 2

لما ࠀ قد ق̀لت تعریفات م˗عددة حول البرید Գ̦كتروني، ویعد أفضل مافي ش̑بكة Գنترن̿ت ل  

، وقد 1من مزاԹ تجعل م̲ه أفضل من الهاتف والفˆ̠س، فالمرسل لا̽رعي اعتبارات الوقت والمكان

 وهذه الرسائل ت˖شابه مع الرسائل ،اعتبرت رسائل البرید Գ̦كتروني من قˍيل المحررات العرف̀ة

البریدیة العادیة من ح̀ث ضرورة توافر الوݨة أو العنوان الصحيح حتى یتم الوصول، واذا  والبرق̀ات

ه Գخ˗لاف في  lوقع خطأ في تحدید العنوان المطلوب ف˗ضيع كلتا الرالتين أو لا˔رسل أصلا، أما أو

  .2ن̿تسر̊ة وصول رسائل البرید Գ̦كتروني، ̦كنها تتعرض لخطر القرصنة ̊برش̑بكة Գنتر 

وفي اعتقادԷ يمكن اعتبار رسائل البرید Գ̦كتروني م̲قˍيل المحررات العرف̀ة ̎ير المعدة  

  .للاثبات ح̀ث يمكن اس̑تكمالها ˉشهادة الشهود

ویتضح مما س̑بق أن ا̦ك˗ابة Գ̦كترونية أضحت الأن وس̑يߧ هامة من وسائل Գثبات تۡثل  

ررات الرسمية اذا توافرت فيها شروطه، كما يمكن أن ˔كون مع ا̦ك˗ابة الخطية وقد ˔كون من قˍيل المح

ير المعدة، ̦كن ا̦ك˗ابة Գ̦كترونية لابد لها من  من قˍيل المحررات العرف̀ة بنوعيها المعدة للاثˌت و̎

    .توق̀ع یۡشى مع طبيعتها Գ̦كترونية وهو ماسمح بظهور التوق̀ع Գ̦كتروني

                                         
 
طبعة الأولى، ، دار الفكر الجامعي، ال الحكومة Գ̦كترونية بين الواقع والطموحعبد الف˗اح بيومي حجازي،  -1

 . 338، صԳ2008سك̲دریة، 
 .256رامي محمد ̊لوان، مرجع سابق، ص  -2
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  :الفصل الثاني

Գ̦كتروني في الإثباتمكانة التوق̀ع 
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  الفصل الثاني

  الإثباتفي التوق̀ع Գ̦كتروني مكانة 

ضروریة یتكفل القانون بحما̽تها،  ق̀ع ظاهرة اجۡعية، بل هو ظاهرةیعد التو  

ح̀ث ˔ك˗في بذ̠ر الصور  تتضمن تحدید تعریف ̥لتوق̀عأ̎لب القوانين لم  والملاحظ أن

ه ̊ام وس̑يߧ تعبير عن  ویعتبر صمة أو الختم،ا߿تلفة ࠀ كالتوق̀ع Դلامضاء أو Դلب lالتوق̀ع بو

مصدر شك إرادة الشخص في Գلتزام بتصرف قانوني معين، وا̦ك˗ابة بدون توق̀ع تضل 

الشرط الجوهري  أنهقائم بذاته، ح̀ث أن التوق̀ع یظفي عنها الحجية لاس̑ۤ  إثباتكدليل 

ل هذا المحرر لمرتبة ا߱ليل ̎ير المعد للاثبات وبغيابه ینز  ،في المحررات العرف̀ة المعدة للاثبات

كون Էقصا ̼س̑تكمل Դلشهادة أو القراˁن،   .م كذߵ Դل̱س̑بة ̥لمحررات الرسميةوهو ࠐ و̽

عن طریق الختم ثم حتى القرن السادس عشر الميلادي یتم  ضلكان التوق̀ع وإذا  

الثورة التق̲ية ووسائل ̦ك̲ه مع نهایة القرن العشر̽ن وˊزوغ  ،أصبح بخط اليد ثم Դلبصمة

والتي ̎يرت من مفهوم ا̦ك˗ابة والمحررات من شكل تقليدي إلى شكل  ،Գتصال الحدیثة

  .لهذا التطور تماما الأشكال ̎ير ملائمة ت߶أصبحت ߳ߵ  ا̦كتروني،

نمط ˡدید ̥لتوق̀ع ̽تمثل في   بدیل ا̦كتروني ̥لتوق̀ع التقليدي لظهورأدى وهذا ما   

ا߳ي أ˨دث ثورة في قوا̊د Գثبات وأصبح يهدد التوق̀ع  ،̀ع Գ̦كترونياصطلح ̊ليه التوق 

اس˖̀عابه بين ˓شریعات وضعت ࠀ قانون مس̑تقل ˖شریعات في ال التقليدي، وقد ˓سابقت 

̦نموذݭ المتعلق Դلتوق̀عات Գ̦كترونية لس̑نة  ، والتوج̀ه 2001م˞ل قانون الأمم المت˪دة ا

  .توق̀ع Գ̦كترونيالمتعلق Դل  99/1993الأوربي رقم 
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، وأخرى ضمنته لقانون 2004لس̑نة  15وقانون التوق̀ع Գ̦كتروني المصري رقم  

د ̥لمعاملات والتˤارة Գ̦كترونية، م˞ل القانون التو̮سي رقم المتعلق  2000لس̑نة  83 مو˨

 المتعلق Դلمعاملات 2001لس̑نة  Դ85لمبادلات والتˤارة Գ̦كترونية، والقانون الأردني رقم 

لعمل به كالتوق̀ع العادي أو Գ̦كترونية، مما یؤكد أهمية التوق̀ع Գ̦كتروني، ح̀ث بدأ ا

وقد ظهرت ࠀ  ،لابد من توافرها اشروط˓شریعات ا߱ول  وجعلت ࠀ  ،̠بدیل ࠀ مس̑تقˍلا

أضحى وقد  أنواع مختلفة، كما أنه أصبح من ˭لال التعامل به يحقق العيد من الوظائف،

 توفرهما ࠀلعدید من الثقة والأمن ̥لمعاملات بفضل الثقة والآمان ا̥لتان Դع التوق̀ ̽تمتع هذا

  .ݨات التصدیق Գ̦كتروني
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  المبحث الأول

  لتوق̀ع Գ̦كتروني̥ القانوني  تنظيمال 

لقد واݨت المعاملات Գ̦كترونية العدید من الصعوԴت منها مایتعلق بجانب من  

دم تعرضه ̮س̑بة المحرر والتحقق من هویة  الأطراف وكذߵ من سلامة هذا الأ˭ير و̊

̥لتغيير، فاتجهت ال˖شریعات لتˤاوز هذه الصعوԴت عن طریق اس̑تعمال ˊرامج المعلومات 

لى إبحيث یتم تحویل البياԷت  ،والتي ی̱شأ عنها توق̀ع ˭اص یضع ˨دا لهذه Գشكالات

ا߱ا˭لية، وكذߵ  یعاتاخ˗لفت ال˖شر تمثل ورموز ˓شكل توق̀عا ا̦كتروني، وقد أرقام 

تجاه هذا الشكل المس̑ت˪دث ̥لتوق̀ع من ح̀ث المفهوم، ووضعت ࠀ  ال˖شریعات ا߱ولية

التوق̀ع یقترب ، و )الأول طلبالم(شروطا حتى یتم إعماࠀ في الإثبات وحمایة مس̑ت˯دم̀ه 

كما ࠀ صور م˗عددة  م˗عددة،وظائف  من ح̀ث أن ࠀ من التوق̀ع التقليدي Գ̦كتروني

ة الأمان فيها من نوع لآخر  تختلف lالثاني المطلب(در.(   

  الأول طلبالم

  التوق̀ع Գ̦كتروني ووظائف Գخ˗لاف ال˖شریعي حول مفهوم وشروط

م̲ذ ظهور التوق̀ع Գ̦كتروني سارعت ا߱ول لتأطيره من الناح̀ة القانونية قصد  

اخ˗لف ال˖شریعات Գس̑تفادة م̲ه في الإثبات، وحمایة الأطراف التي تتعامل به، وقد 

، كما وضعت مختلف ال˖شریعات )الفرع الأول( ا߱ا˭لية وا߱ولية في مفهومه وԳ̊تراف به

  .ن توافرها في التوق̀ع Գ̦كترونيشروطا ˭اصة لابد م
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، ونظرا ̦كون التوق̀ع  يحتل )الفرع الثاني( حتى يحوز ̊لى الحجية في Գثباتوهذا  

شخص الموقع فقط، وانما تعبير عن ز فقط  يميز هویة أهمية Դلغة فهو ل̿س ̊لامة أو رم

رادة الموقع في المشاركة في ا̊داد المحرر المثˌت ̥لتصرف، واقرار م̲ه بمحتواه وموافق˗ه إ

  ).الفرع الثالث( ̊ليه، و߳ߵ تتعدد وظائف التوق̀ع Գ̦كتروني

  الفرع الأول

  مفهوم التوق̀ع Գ̦كتروني

دید تعریف ̥لتوق̀ع Գ̦كتروني، فقد عرفه المشرع لقد اخ˗لفت ال˖شریعات في تح  

     :والتي تنص بأنه هم̲ 2في المادة  2001لس̑نة  85الأردني في قانون المعاملات الأردني  رقم 

ة من البياԷت تت˯ذ هيئة حروف أو أرقام أو اشارات أو  هو التوق̀ع Գ̦كتروني" مجمو̊

ة ˉشكل ا̦كتروني او رقمي أ lو ضوئي او اي وس̑يߧ اخرى مماثߧ في ̎يرها، و˔كون مدر

رساߦ معلومات او مظافة ̊ليها او مرتبطة بها ولها طابع ̼سمح بت˪دید هویة الشخص 

 ."ا߳ي وقع ̊ليها وتميزه عن ̎يره من اˡل توق̀عه وبغرض الموافقة ̊لى مضمونه

ویتضح من نص المادة السابقة ان المشرع الأردني وصف التوق̀ع Գ̦كتروني بأنه  

ة من الحروف أو الأرقام أو Գشارات التي ت˖شكل منها البياԷت، وبذߵ ̽كون قد  مجمو̊

 وضع تعریفا واسعا ̼س̑توعب كل الطرق التق̲ية التي یتم بها توق̀ع المحرر او المس˖̲د

  .Գ̦كتروني
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مما یف˗ح ا߽ال واسعا لأي  توق̀ع ˡدید " أو ̎يرها"وهذا ما ̼س˖شف من عبارة 

  . 1لتقنيی̱˗ˤه التطور ا

المتعلق  2004لس̑نة  15من القانون رقم  1المصري في المادة  كما عرفه المشرع  

˔نمية صنا̊ة ˔ك̲ولوج̀ا المعلومات Դلتوق̀ع Գ̦كتروني یوضع ̊لى  ما: "̊لى أنه وإ̮شاء هيئة 

و̽كون ࠀ  ا̦كتروني ویت˯ذ شكل حروف أو أرقام أو رموز أو اشارات أو ̎يرهامحرر 

  2 ."مح بت˪دید شخص الموقع ويميزه عن ̎يرهطابع  م˗فرد ̼س

ویتضح من نص المادة السابقة ان المشرع المصري ̊دد بعض صور التوق̀ع   

ا لأي شكل یأتي به التطور  رك ا߽ال مف˗و˨ Գ̦كتروني م˞ل الحروف أو الأرقام و̝

  .مس̑تقˍلا وهو موقف راجح

لق Դلمبادلات والتˤارة والمتع 2000لس̑نة  83أما Դل̱س̑بة ̥لقانون التو̮سي رقم  

Գ̦كترونية فلم یتضمن تعریفا ̥لتوق̀ع Գ̦كتروني، ح̀ث ǫكتفى Դلنص ̊لى عناصره فقط، 

م̲ه ̊لى ̠يف̀ة إ̮شاء التوق̀ع وهذا عن طریق عناصر ال˖شفير أو المعدات  2ف̲صت المادة 

  .الشخصية المهيأة خصيصا لإ̮شائه

تعریف التوق̀ع Գ̦كتروني من ˭لال نص أما Դل̱س̑بة ̥لمشرع الإماراتي فقد تناول   

  .والمتعلق Դلمعاملات والتˤارة Գ̦كترونية 2002لس̑نة  2من القانون رقم  2المادة 

                                         
 
، دار وائل النظام القانوني لجهات توثيق التوق̀ع Գ̦كترونيعبير م̀˯ائيل الصفدي الطوال،  -1

 .45، ص 2010̥ل̱شر، الطبعة الأولى، الأردن، 
، دار ا̦نهضة دراسة مقارنة، 2004لس̑نة  15شرح قانون التوق̀ع Գ̦كتروني رقم محمد الشهاوي،  -2

 .103، ص 2010ة، الطبعة الأولى، القاهرة، العربي
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ذߵ التوق̀ع ا߳ي یتكون من حروف أو أرقام أو رموز أو  :"ح̀ث عرفه بأنه 

أو نظام معالجة ذي شكل ا̦كتروني وملحق أو مرتبط م̲طق̀ا ˊرساߦ ا̦كترونية صوت 

   .1"وممهور ب̱̀ة التوثيق أو اعۡد ت߶ الرساߦ

وقد ǫكتفى المشرع الفر̮سي Դلنص ̊لى التوق̀ع Գ̦كتروني من ˭لال تعدیل   

̽تمن ها التوق̀ع، ح̀ث تنص المادة  إصدارالقانون المدني دون  من القانون   4-1316قانون 

̽تمثل في اس̑  ،كان التوق̀ع ا̦كترونيا إذاالمدني ̊لى أنه  تعمال وس̑يߧ آم̲ة ˔كفل تحيد فانه 

هویة الشخص وتضمن صلته Դلتصرف الملحق به وتفترض موثوق̀ة ت߶ الوس̑يߧ إلى أن 

الخاص بتطبيق  2001لس̑نة  272، ثم صدر مرسوم عن مجلس ا߱وߦ رقم "یثˌت العكس

ين من  ،معرفا ̥لتوق̀ع Գ̦كتروني 4-1316نص المادة  وا߳ي ميز في التعریف بين نو̊

ع Գ̦كتروني، فأما النوع الأول فهو التوق̀ع Գ̦كتروني في صورته الˌس̑يطة و̽تمثل في التوق̀

ة من البياԷت التي ت̱شأ عن اس̑ت˯دام وس̑يߧ  وتضمن صلته لت˪دید الشخصية  آم̲ةمجمو̊

̽تمثل في التوق̀ع Գ̦كتروني المؤمن ویقصد  Դلتصرف ا߳ي وضع ̊ليه، أما النوع الثاني فهو 

  :س̑توفي المتطلبات التاليةبه ذߵ ا߳ي ̼ 

  أن ̽كون ˭اصا Դلموقع نفسه،-

ده،-   أن ی̱شأ بفعل وس̑يߧ ˔كون تحت س̑يطرة الموقع و˨

  .2أن یضمن ǫك˖شاف أي تعدیل لاحق يحدث في البياԷت-

                                         
 
 ..147فادي محمد عماد ا߱̽ن توكل،مرجع سابق ، ص -1
  .38-37، مرجع سابق، ص حجية المحررات الموقعة ا̦كترونيا في Գثباتمحمد محمد سادات،  -2
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وما یلاحظ عن موقف المشرع الفر̮سي تجاه التوق̀ع Գ̦كتروني هو أنه ˔رك أمر  

در عن مجلس ا߱وߦ، في ˨ين تصدى ࠀ في القوا̊د تفصيل الجوانب التق̲ية ࠀ لمرسوم ص

رغم أن هذا الأ˭ير    العامة بتعریف ̊ام مركزا ̊لى وظائفه التي تۡثل مع التوق̀ع التقليدي،

رجع السˌب في  1804لم یعترف به المشرع الفر̮سي Գ بعد صدور القانون المدني س̑نة  و̽

وا߳ي شهد التطور الى أن وصل الأمر  ، ثم ظهر التوق̀ع بعد ذߵ1ذߵ لان˖شار الأخ˗ام

  .لظهور التوق̀ع Գ̦كتروني

Գ في س̑نة  ،أما Դل̱س̑بة ̥لمشرع الجزاˁري فلم ینص ̊لى التوق̀ع Գ̦كتروني 

وهو ی˖ˍع بذߵ ا߱ول التي ǫكتفت  02- 05بعد تعدیل القانون المدني Դلقانون رقم  2005

لتق̲ية م˞ل ا̦ك˗ابة والتوق̀ع بتك̀يف القوا̊د العامة كي ˓س̑توعب المس̑تˤدات ا

ویعتد Դلتوق̀ع Գ̦كتروني ...".والتي تنص 327نص المادة  Գ̦كترونيين، وهذا من ˭لال

والتي أ˨ال  1مكرر  323والمادة " أ̊لاه 1مكرر  323وفق الشروط المذ̠ورة في المادة 

  .ع الجزاˁري تتعلق ˉشروط ا̦ك˗ابةإ̦يها المشر 

في  اˁري رغم ا̊ترافه Դلتوق̀ع Գ̦كتروني فهو لم یعرفهالمشرع الجز ان وԴلتالي ف  

 يمكن القول ،1مكرر 323 ̊لى نص المادة الإ˨اߦ، وفي اعتقادԷ وانطلاقا من القانون المدني

  .بين ا̦ك˗ابة Գ̦كترونية والتوق̀ع Գ̦كتروني في الشروط أن المشرع الجزاˁري لا يميز

                                         
 

              1-Thierry Piette-coudol; échanges électroniques Certification et 
sécurité, édition litec ,2001, p125-126.                    
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وهذا من شأنه أن ، أیضا والإثبات ینعكس ̊لى المفهوم والوظائف سوف وهذا 

یف˗ح ال˖ساؤل حول الأمر ا߳ي قصده المشرع الجزاˁري من هذا التزاوج في مسأߦ 

  .الشروط

 162-07من ˭لال المرسوم التنف̀ذي رقم  المشرع الجزاˁري تدارك الأمر ̦كن 

 مكرر 3ح̀ث عرف لنا التوق̀ع Գ̦كتروني ضمن نص المادة  ،2007ماي  30الصادر في 

هو معطى ینجم عن اس̑ت˯دام أسلوب عمل ̼س̑تجيب : التوق̀ع Գ̦كتروني:" والتي تنص

المؤرخ في  58- 75رقم  من الأمر 1مكرر 323مكرر و 323̥لشروط المحددة في المادتين 

  ،1975سˌتمبر 26الموافق 1395رمضان  20

  :تطلبات الآتيةلم هو توق̀ع یفي Դ :التوق̀ع Գ̦كتروني المؤمن- 

  Դلموقع، ̽كون ˭اصا- 

  یتم ا̮شاؤه بوسائل يمكن أن يحتفظ بها الموقع تحت مراقˍته الحصریة،-

̥لكشف  صߧ بحيث ̽كون كل تعدیل لاحق قابلا ،یضمن مع الفعل المرتبط به-

  1."عنه

 أما ̊لى مس̑توى ال˖شریعات Գسترشادیة ا߱ولية فقد أشار قانون الأون̿سترال

̦نموذݭ والمتعلق     دون  إلى شروط التوق̀ع Գ̦كتروني 1996نية لس̑نة Դلتˤارة Գ̦كترو ا

                                         
 
 1428جمادي الأولى  13المؤرخ في  162- 07مكرر من المرسوم التنف̀ذي رقم  3المادة : أنظر -1
ام صف 15المؤرخ  123-01یعدل و̽تمم المرسوم التنف̀ذي رقم  2007ماي  30الموافق   9الموافق  1422ر̊

المتعلق بنظام Գس̑تغلال المطبق ̊لى كل نوع من أنواع الش̑بكات بما فيها اللاسلك̀ة  2001ماي،
لى مختلف ˭دمات الواصلات السلك̀ة واللاسلك̀ة، الجریدة الرسمية العدد   .37ا̦كهرԴئية، و̊
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  :م̲ه في الفقرة الأولى والتي تنص 6في المادة  تعریفه ࠀ، وهذا

عندما ̼شترط القانون وجود توق̀ع من شخص ̼س̑توفى هذا الشرط Դل̱س̑بة لرساߦ "

  :البياԷت اذا

ص ̊لى اس̑ت˯دمت طریقة لتعيين هویة الشخص والتدليل ̊لى موافقة ذߵ الشخ- أ

  المعلومات الواردة في رساߦ البياԷت،

اذا كانت ت߶ الطریقة ˡد̽رة Դلتعویل ̊ليها Դلقدر المناسب ̥لغرض ا߳ي - ب

 أ̮ش˃ت من أˡࠁ رساߦ البياԷت،

  .1"في ضوء كل الظروف، بما في ذߵ أي اتفاق م˗صل Դلأمر 

لقيمتها  ویتضح من نص المادة السابقة التˆ̠يد ̊لى قˍول رساߦ البياԷت  دم فقدانها  و̊

القانونيى ߽رد انها ̎ير موقعة Դلوسائل المعروفة في المحررات الورق̀ة، ووجوب تحق̀ق 

برت عن التوق̀ع Գ̦كتروني التوق̀ع لوظائفه بغض النظر عن ا̦ك̀ف̀ة التي یتم بها ، و̊

  ".الطریقة" بمصطلح

د المتعلق Դلتوق̀عات  كما   ، 2001لس̑نة Գ̦كترونية تضمن قانون الأون̿سترال المو˨

  :"الفقرة أ والتي تنص 2تعریفا ̥لتوق̀ع Գ̦كتروني، في نص المادة 

ة ˊرساߦ أو  التوق̀ع Գ̦كتروني"   lت في شكل ا̦كتروني مدرԷإ̦يها مضافةهو بيا 

، وقد أورد هذا ..."أو مرتبطة بها م̲طق̀ا ، بحيث يمكن أن ˓س̑ت˯دم  لبيان هویة الموقع 

الموقع هو كل : "ا ̥لموقع في الفقرة د من المادة السابقة والتي تنص ̊لى أنهالقانون تعریف

                                         
 
 .356أسامة س̑يد محمد ̊لي، مرجع سابق، ص  -1
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شخص ˨اˁز ̊لى بياԷت إ̮شاء توق̀ع ، ویتصرف إما Դلأصاߦ عن نفسه أو Դلنيابة عن 

  ".الشخص ا߳ي يمثࠁ

م̲ه ̊لى 1-2في المادة  93-1999رقم  1999كما نص التوج̀ه الأوربي الصادر في  

معلومات أو بياԷت في شكل ا̦كتروني، ˔رتبط أو تتصل " :وعرفه بأنهني، التوق̀ع Գ̦كترو

، وجعل م̲ه أداة إثبات معتمدة ̥لمحررات .."م̲طق̀ا بمعلومات أو بˌ̀اԷت ا̦كترونية أخرى

Գ̦كترونية، كما أضفى ̊ليه الحجية القانونية المقررة ̥لتوق̀ع التقليدي، وقد ألزم ا߱ول 

̽تمتع بها التوق̀ع الخطي، ویلاحظ عن هذا التعریف  الأعضاء م̲˪ه ذات الحجية المقررة التي 

أنه ی˖سم Դلشمول ̦كل الأشكال التي یتم بها التوق̀ع Գ̦كتروني، وهذا ما یوسع من 

̦نموذݭ والتوج̀ه الأوربي لا 1مفهومه ، ویتضح مما س̑بق أن كل من قانون الأون̿سترال ا

  .وظائفهلى ̊̽ركزان ̊لى شكل التوق̀ع Գ̦كتروني بل 

شكل ̥لتوق̀ع مختلف  هذا وقد عرف بعض الفقه الفر̮سي التوق̀ع Գ̦كتروني بأنه  

، كما عرفه ˡانب أخر من الفقه بأنه ملف رقمي صغير 2عن أشكال التوق̀ع المعروفة من قˍل

علومات هامة كالاسم ورقم یصدر عن أ˨د الهيئات ا߿تصة والمعترف بها ̼شمل م

ة من البياԷت ˔كون في شكل ا̦كتروني ˔رتبط أو ، وهناك من ̽ال˖سلسل رى بأنه مجمو̊

  .3تلحق بمحرر ا̦كتروني، تهدف لت˪دید هویة الموقع وبيان رضائه

                                         
 
̦تميم -1   .66ي، مرجع سابق، ص ̊لاء حسين مطلق ا

 2- Calat- P: Ecriture électronique et actes juridique, Dalloz , et Lites, 
Paris, 2000, p 90. 

  .46، مرجع سابق، ص حجية المحررات الموقعة ا̦كترونيا في الإثباتمحمد محمد سادات،  -3
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ة من " :بأنه التوق̀ع الإ̦كتروني تعریفذهب ˡانب من الفقه إلى كما   عبارة عن مجمو̊

ة ˉشكل إ̦كتروني في رساߦ بياԷت أو مضافا ̊ليها  lمرتبطا بها ارتباطا  وأالمعلومات مدر

الرساߦ،  مضمون˓س̑ت˯دم لت˪دید هویة الموقع وإثبات موافق˗ه ̊لى  م˗واصل، م̲طق̀ا

بحيث  ،تقانه وفق إجراءات حسابية وخوارزم̀ةإو̼شترط ف̀ه ضرورة  ،وتؤكد سلامتها

زو̽ر مضمون الس̑ند والولوج إليه سرق˗ه،̼س̑تحيل    .1والعبث بمحتواه و̝

ة ويمكن القول انطلاقا من  ̽تمثل في مجمو̊ النصوص السابقة بأن التوق̀ع Գ̦كتروني 

أطراف من الحروف أو الأرقام أو أي نظام معالجة ا̦كتروني، من شأنه التعبير عن رضاء 

   .التصرف القانوني، و̮س̑تطيع أن نتعرف به ̊لى هویة موقعه بما یف̀د ارتباطه Դلمحرر

  الفرع الثاني

  ؤمنالم شروط حجية التوق̀ع Գ̦كتروني

̥لتوق̀ع  صورتين م̲ه 5في المادة  1999التوج̀ه الأوربي لس̑نة لقد تضمن   

˔تمثلان في التوق̀ع Գ̦كتروني الˌس̑يط، والتوق̀ع المتقدم  ، وԴل̱س̑بةأو المؤمن Գ̦كتروني 

قامة ا߱ليل أمام إویتطلب  لا̼س̑تجيب لمق˗ضيات الآمان فانهتوق̀ع Գ̦كتروني الˌس̑يط ̥ل 

  .2 بطریقة موثوق بهاالقضاء ̊لى أنه تم

                                         
 
، 2003بيروت،  ،رات الحقوق̀ة، الم̱شو التوق̀ع الإ̦كتروني، دراسة مقارنة ،ضياء أمين مش̑يمش -1

  .124ص 

ات الجامعية، التوق̀ع Գ̦كتروني بين النظریة والتطبيقأيمن ̊لي حسين الحوثي،  -2 ، دار المطبو̊
 .32و  31، ص Գ2011سك̲دریة، 
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ة ̊الية من الآمان وقد  التوق̀ع Գ̦كتروني المؤمن أو المعزز أما  l̽تمتع بدر فهو 

وضع ࠀ  ح̀ث، وضعت ࠀ مختلف ال˖شریعات شروطا حتى ˔كون ࠀ حجية في Գثبات

-07مكرر من المرسوم التنف̀ذي رقم 3المشرع الجزاˁري ثلاث شروط تناولها نص المادة 

   :ا̠߳ر و˔تمثل فيالسالف  162

  ̽كون التوق̀ع ˭اصا Դلموقع، نأ- 

  أن یتم ا̮شاؤه بوسائل يمكن أن يحتفظ بها الموقع تحت مراقˍته الحصریة،-

أن یضمن مع الفعل المرتبط به، صߧ بحيث ̽كون كل تعدیل لاحق قابلا ̥لكشف -

    .عنه

نجد أن  مكرر من المرسوم التنف̀ذي السالف ا̠߳ر، 3وԴلرجوع لنص المادة   

التوق̀ع Գ̦كتروني شروط ا̦ك˗ابة Գ̦كترونية، وهو أمر  طالمشرع الجزاˁري أظاف لشرو

یثير ال˖ساؤل فهل یذهب القاضي في مرا̊اة مدى اس̑تˤابة التوق̀ع Գ̦كتروني ̥لشروط 

ة التي وضعها المشرع الجزاˁري ̥لك˗ابة Գ̦كترونية والتوق̀ع Գ̦كتروني، أم ̥لشروط  lالمزدو

  صة Դلتوق̀ع المؤمن؟ الخا

من  تتعلق ، مكرر 323ن الشروط التي أ˨ال ا̦يها المشرع الجزاˁري في المادة إ  

̊لامات ࠐما  Դلشكل ا߳ي یتم ف̀ه التوق̀ع Գ̦كتروني، فقد ̽كون عبارة عن رموز أوݨة 

ض یتعار  وهو أمر لا ،قˍولا ̥لتوق̀ع في الشكل Գ̦كتروني دكانت طرق ارسالها، وهو مایع

والتي ، 1مكرر 323مع شروط التوق̀ع Գ̦كتروني الأخرى، أما Գ˨اߦ ̊لى المادة 

  .تضمنت المساواة في Գثبات بين ا̦ك˗ابة في الشكل Գ̦كتروني وا̦ك˗ابة ̊لى الورق
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كذߵ بين التوق̀ع التقليدي والتوق̀ع في الشكل Գ̦كتروني،  ةیعد مساو  الأمر فان

وقع والحفظ ضمن طرق تضمن سلامة هذا التوق̀ع، وهي ؤكد من الشخص المشریطة الت

تحققها شروط التوق̀ع Գ̦كتروني المؤمن، مما يجعل من الأمر يميل ̥لتكرار  التي المحاذ̽ر

فقط، و߳ߵ نهيب Դلمشرع الجزاˁري اعتبار شروط التوق̀ع Գ̦كتروني المؤمن هي وظائف 

ة ̥ل  lلشر وط المزدوԴ كتفاءԳ̦كترونيࠀ ول̿ست شروط، وԳ توق̀ع وا̦ك˗ابة في الشكل.  

̦نمط من التوق̀ع قانون المعاملات  والتˤارة Գ̦كترونية رقم     2وقد ̊بر عن هذا ا

بمصطلح التوق̀ع المحمي، وا߳ي اشترط بأن ̽كون مس̑تجيبا لشروط المادة   2002لس̑نة 

  : من هذا القانون، والتي تنص 20

  ....:یعامل التوق̀ع ̊لى أنه محمي " 

  ینفرد به الشخص ا߳ي اس̑ت˯دمه،-

  ومن الممكن أن یثˌت هویة ذߵ الشخص،-

وأن ̽كون تحت س̑يطرته التامة سواء Դل̱س̑بة لا̮شائه أو وس̑يߧ اس̑تعماࠀ وقت -

  التوق̀ع،

رتبط Դلرساߦ Գ̦كترونية ذات الصߧ به بطریقة توفر تأ̠يدا یعول ̊ليه حول - و̽

سجل Գ̦كتروني، فان التوق̀ع Գ̦كتروني یصبح ̎ير سلامة التوق̀ع، بحيث اذا تم تغيير ال 

  .1"محمي

  

                                         
 
 . 148فادي محمد عماد ا߱̽ن توكل، مرجع سابق، ص  -1
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  :وسوف یتم التفصيل في الشروط السابقة ̥لتوق̀ع Գ̦كتروني ̊لى النحو الآتي 

ده دون ̎يره من الناارتباط التوق̀- 1   :ح̀ة القانونيةع Դلموقع و˨

عن یقصد بهذا الشرط أن ̽كون لصاحب التوق̀ع بياԷت وشفرة ˭اصة به تختلف  

ࠀ ̊لاقة مˍاشرة Դلموقع، وقد نص لكي یقوم التوق̀ع بوظائفه لابد أن ̽كون ف Դقي الموقعين،

 :أ م̲ه والتي تنص/18قانون التوق̀ع Գ̦كتروني المصري ̊لى هذا الشرط في المادة 

ده دون ̎يره"   من اللائحة  9، كما بي̱ت المادة "أن ̽رتبط التوق̀ع Դلموقع و˨

 :ذاته الضوابط التق̲ية والف̲ية اللازمة لتحق̀ق هذا الشرط ح̀ث تنصالتنف̀ذیة ̥لقانون 

ده دون ̎يره متى " یتحقق من الناح̀ة الف̲ية والتق̲ية ارتباط التوق̀ع Գ̦كتروني Դلموقع و˨

  . 1.."اس˖̲د هذا التوق̀ع الى م̲ظومة ˔كو̽ن بياԷت ا̮شاء توق̀ع ا̦كتروني مؤم̲ة

قق هذا الشرط، وذߵ عند اصدار شهادة وهناك طریقة أخرى لمعرفة مدى تح  

، وهذه الشهادات التصدیق Գ̦كتروني والتي تؤكد مدى ارتباط التوق̀ع Դلموقع وصحة ذߵ

، وهو یضمن توثيق یصدرها شخص یقوم بدور الوس̑يط بين أطراف التصرف القانوني

  .2التوق̀ع كما یعمل عند الحاˡة ̊لى تحدید هویة الموقع

شخص الحاˁز ̊لى بياԷت ا̮شاء التوق̀ع ویوقع عن نفسه أو من ویقصد Դلموقع ال   

  .ه من قانون التوق̀ع Գ̦كتروني المصري-1ین̿ˍه أو يمثࠁ قانوԷ وهذا وفقا لنص المادة 

                                         
 
دراسة مقارنة Դلفقه ، في Գثباتمدى حجية التوق̀ع Գ̦كتروني ممدوح محمد ̊لي مبروك،  -1
 .8، ص 2008، دار ا̦نهضة العربية، القاهرة، Գسلامي
، مجߧ المدرسة الوطنية للادارة، مركز التوثيق والبحوث التوق̀ع Գ̦كترونيمحمد بودالي،  -2

 . 54، ص 2003، الجزاˁر، Գ26داریة، العدد 
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مكرر من المرسوم  3كما عرف المشرع الجزاˁري الموقع من ˭لال نص المادة  

شخص طبيعي : الموقع- :"... تنصوالمذ̠ور سابقا والتي 2007لس̑نة  162- 07التنف̀ذي رقم 

یتصرف لحسابه الخاص أو لحساب الشخص الطبيعي أو المعنوي ا߳ي يمثࠁ، ویضع موضع 

 ، "ا̮شاء التوق̀ع Գ̦كتروني التنف̀ذ ݨاز

ده دون ̎يره ̊لى الوس̑يط Գ̦كتروني- 2   :س̑يطرة الموقع و˨

̽تمتع التوق̀ع Գ̦كتروني Դلحجية في Գثبات لابد أن ̽ك  ون الموقع مس̑يطرا ̦كي 

بنفسه ̊لى الوس̑يط Գ̦كتروني، بحيث ˔كون وسائل وأدوات ا̮شاء التوق̀ع تحت 

  .1س̑يطرته

أن یتم التوق̀ع من القانون المدني،   4-1316قد اشترط المشرع الفر̮سي في المادة و  

Դس̑ت˯دام وس̑يߧ ام̲ة لت˪دید هویة الموقع تضمن صلته Դلتصرف ا߳ي وقع ̊ليه، كما 

من القرار الصادر عن مجلس ا߱وߦ الفر̮سي بأن التوق̀ع الصحيح هو  2-1المادة أشارت 

ده دون ̎يره ، وفي اعتقادԷ أن 2ا߳ي یتم بوس̑يߧ ˔كون تحت الس̑يطرة المباشرة ̥لموقع و˨

ید الموقع، أي الشخص ا߳ي یعترف  تحتهذا الأمر یتحقق اذا كانت الوس̑يߧ المس̑ت˯دمة 

 .عالقانون ࠀ بأهلية التوق̀

                                         
 
، ص 2010ار الجامعية، Գسك̲دریة، مصر، ، ا߱التوق̀ع Գ̦كتروني˭ا߱ ممدوح اˊراهيم،  -1

137.  

، رساߦ دكتوراه في الحمایة القانونية لعقود التˤارة Գ̦كترونيةف̀صل محمد محمد كمال عبد العز̽ز،  -2
ˤامعة القاهرة،القانون التˡ 492، ص 2008القاهرة،  اري، كلية الحقوق . 
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كما أكد القضاء الفر̮سي ̊لى هذا هذا الشرط في حكم قضائي، یعتبره بعض الفقه  

الفر̮سي أول حكم صدر في فر̮سا بعد صدور القانون المتعلق Դلتوق̀ع Գ̦كتروني لس̑نة 

، 2000أكتوˊر  20، في  Besançon، وقد صدر هذا الحكم عن محكمة اس̑ت˃̲اف 2000

ده دون وقد أكد ̊لى الزام̀ة أن ˔كون وس ائل التوق̀ع Գ̦كتروني تحت س̑يطرة الموقع و˨

  .ولا ̊لى الغير̎يره، وԳ لا یعتد به ̡حˤة ̊لى الموقع 

اح˗ج بتوق̀ع موكله أمام " الموقع"وتختصر وقائع القضية بأن محامي أ˨د الأش˯اص  

ض أن المحكمة، وقد قدم البياԷت السریة ̥لتوق̀ع Գ̦كتروني ضمن صحيفة دعواه، والتي یفتر 

˔كون معلومة وتحت ید الموقع دون سواه، كما أن ت߶ البياԷت أصبحت معلومة لعدة 

أش˯اص یعملون ضمن مك˗ب ذߵ المحامي، ح̀ث رفضت المحكمة الحكم بص˪ة وموثوق̀ة 

التوق̀ع المدعى به، لأن وظيف˗ه في اثبات شخص الموقع أصبحت محل شك، لأن ب̲̿ات 

لى أش˯اص اخر̽ن م˞ل المحامي وأعوانه العاملون في التوق̀ع خرجت عن س̑يطرة الموقع ا

لى شرط س̑يطرة الموقع  مك˗به، وقد أكدت محكمة النقض الفر̮س̑ية ̊لى هذه الأمور و̊

ده دون ̎يره ̊لى الوس̑يط Գ̦كتروني، في حكم ˨دیث لها صادر في  أˊریل  13و˨

    .1، السابق ذ̠ره Besançon، أیدت ف̀ه حكم محكمة اس̑ت˃̲اف 2003

ب من قانون - 18فقد أشار لهذا الشرط في نص المادة  لمصريԴل̱س̑بة ̥لمشرع ا امأ 

   .السالف ا̠߳ر التوق̀ع Գ̦كتروني

                                         
 
، ص 2004، دار ا̦نهضة العربية، القاهرة، رنةالتوق̀ع Գ̦كتروني، دراسة مقاأيمن سعد سليم،  -1

 . 30و  29
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̽تمتع التوق̀ع  ح̀ث أكد ̊لى ضرورة س̑يطرة الموقع ̊لى الوس̑يط Գ̦كتروني حتى 

Գ̦كتروني Դلحجية، وقد رصد المشرع المصري تعریفا ̥لوس̑يط Գ̦كتروني في نص المادة 

د من قانون التوق̀ع Գ̦كتروني، بأنه أداة أو أدوات أوأنظمة ا̮شاء التوق̀ع Գ̦كتروني، -1

 162-07مكرر من المرسوم التنف̀ذي رقم 3كما ̊بر عنه المشرع الجزاˁري في نص المادة 

˔تمثل في العناصر  :السالف ا̠߳ر، Դلمعطيات الخاصة Դ̮شاء التوق̀ع Գ̦كتروني والتي 

ع م˞ل الأساليب التق̲ية التي ̼س̑ت˯دࠐا الموقع نفسه لا̮شاء توق̀ع ا̦كتروني، الخاصة Դلموق

:"  المشرع الجزاˁري في ذات المادة عن ݨاز مأمون لا̮شاء توق̀ع ا̦كتروني بأنهوكذߵ نص 

   .1..."توق̀ع ا̦كتروني یفي Դلمتطلبات المحددة ݨاز  ا̮شاء

̦تمتع التوق̀ع Գ̦كویتضح مما س̑    ،تروني المؤمن Դلحجية في Գثباتبق أنه ̼شترط 

لابد أن ̽كون الوس̑يط Գ̦كتروني المس̑ت˯دم في ا̮شائه تحت س̑يطرة الموقع، أما اذا فقد 

 الموقع هذه الس̑يطرة لأي سˌب، فان ب̲̿ات التوق̀ع تفقد طابعها السري الآمن ح̀ث یعلمها

ييز هویة الموقع وتحدید الأش˯اص مما یفقد التوق̀ع Գ̦كتروني حجيته في Գثبات، لأن تم  كل

، كما أن التفرقة بين التوق̀ع Գ̦كتروني الˌس̑يط والتوق̀ع 2شخصيته ̽كون مشكوكا ف̀ه

̼س̑تمد حجيته من  المؤمن أو الموثق تنعكس ̊لى حجيتهما في Գثبات، فˍال̱س̑بة للأول 

ف̿س̑تمدها بموجب نص القانون   .3اتفاقات الأطراف، أما الثاني 

  :تعدیل في بياԷت المحرر أو التوق̀ع Գ̦كترونيالقدرة ̊لى ̡شف أي - 3

                                         
 
 .162-07مكرر من المرسوم التنف̀ذي رقم  3المادة : انظر -1
 . 493ف̀صل محمد محمد كمال عبد العز̽ز، مرجع سابق، ص  -2
 .32أيمن ̊لي حسين الحوثي، مرجع سابق، ص  -3
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من قانون التوق̀ع Գ̦كتروني،  18لقد قرر المشرع المصري هذا الشرط في المادة   

̽تمتع التوق̀ع Գ̦كتروني وا̦ك˗ابة Գ̦كترونية والمحررات Գ̦كترونية " :والتي تنص ̊لى أنه

  :التاليةԴلحجية في Գثبات اذا ما توافرت فيها الشروط 

امكانية ̡شف أي تعدیل أو نبدیل في بياԷت المحرر Գ̦كتروني، أو التوق̀ع -ــ

یتم من :"...من اللائحة التنف̀ذیة ߳ات القانون بأنه 11، كما تنص المادة ."Գ̦كتروني

الناح̀ة التق̲ية والف̲ية ̡شف أي تعدیل أو تبدیل في بياԷت المحرر Գ̦كتروني الموقع 

شهادة التصدیق  تق̲ية شفرة المف˗ا˨ين العام والخاص، وبمضاهات Դس̑ت˯دام ا̦كترونيا، 

  ."Գ̦كتروني بأصل هذه الشهادة وت߶ البياԷت، أو بأي وس̑يߧ مشابهة

ویتضح لنا موقف المشرع المصري ا߳ي اشترط حجية التوق̀ع Գ̦كتروني Դمكانية   

Դن عن الطرق التي تؤدي هذا ̡شفه لأي تعدیل ف̀ه أو في المحرر ا߳ي تضمنه، ثم أ

الغرض من ˭لال اللائحة التنف̀ذیة لقانون التوق̀ع Գ̦كتروني المصري، عكس المشرع 

المشار اليه سابقا،  162-07الجزاˁري ا߳ي نص ̊لى هذا الشرط في المرسوم التنفˍذي رقم 

  .و߳ߵ نهيب Դلمشرع اتباع موقف المشرع المصري ا߳ي ̼س̑تحق التقد̽ر

ح̀ث لم  2000لس̑نة  83القانون رقم لهذا الشرط في  لتو̮سيار المشرع اكما أش 

یعطي الحریة المطلقة ̦كل من ̽رغب في أن ̽كون ࠀ توق̀عا ا̦كترونيا، بل اشترط أن یتم 

من ذات القانون والتي  5ذߵ وفق محاذ̽ر وقوا̊د م̲ظمة ߳ߵ، منها ماتضمنه نص المادة 

  امضاء وثيقة ا̦كترونية ا˨داث امضائه Գ̦كترونييمكن ̦كل من ̽رغب في: "تنص ̊لى أنه
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بواسطة م̲ظومة موثوق بها یتم ظبط مواصفاتها التق̲ية من طرف الوز̽ر المكلف 

   .Դ"1لاتصالات

ات نه ̦كي يحقق التوق̀ع Գ̦كترونيԳشارة أوتجدر   lالأمان والثقة،  المؤمن أ̊لى در

وق̀ع ̊ليه Դس̑تعمال وسائل ونظم من شأنها الحفاظ لابد أن تتم كتابة المحرر Գ̦كتروني والت

̊لى صحة المحرر ا߳ي یتضمن التوق̀ع، والتي ˔كفل الىكشف عن أي تعدیل أو تبدیل 

  :، وسوف نتطرق لبعض لبعضها كالأتيیطال بياԷت المحرر Գ̦كتروني الموقع ا̦كترونيا

  :اس̑تعمال تق̲ية شفرة المف˗ا˨ين العام والخاص-أ

ة عبارة عن م̲ظومة تمكن أي شخص طبيعي أو معنوي بأن ̽كون ࠀ هذه التق̲ي  

ير سري مف˗ا˨ين أ˨دهما ̊ام م˗اح ا̦كترونيا ، والثاني ˭اص به يحتفظ به ˉسریة Եمة، و̎

، 2من اللائحة التنف̀ذیة لقانون التوق̀ع Գ̦كتروني المصري 10وهذا مانصت ̊ليه المادة 

رساߦ بياԷت التي تتضمن التصرف القانوني ویوقعها  وبموجب هذه التق̲ية یقوم الموقع ˊك˗ابة

ویقوم ب˖شفيرها Դلمف˗اح الخاص ح̀ث تتحول الى رموز وأرقام حسابية ̎ير مفهومة، ثم 

̽رسل الرساߦ موقعة مع مف˗ا˨ه العام الى المرسل اليه، هذا الأ˭ير یقوم بفك الشفرة حتى 

وعند موافق˗ه ̊ليها لعام المرسل ࠀ، ی˖س̑نى ࠀ Գطلاع ̊لى محتواها مس̑ت˯دما المف˗اح ا

̽ك˗ب هذه الموافقة ̊لى الرساߦ ویقوم بتوق̀عها و˓شفيرها بمف˗ا˨ه الخاص والمف˗اح العميل 

                                         
 
، المك˗بة القانونية، مصر، ثباتوسائل Գتصال الحدیثة وحجيتها في Գعمرو ̊̿س الفقي،  -1

 .78و  77، ص2006
اللائحة التنف̀ذیة لقانون التوق̀ع Գ̦كتروني المصري، صدرت عن وز̽ر Գتصالات، Դلقرار رقم *

 .2005مایو  15، بتاريخ 2005لس̑نة  109
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اليه،  ̥لمرسل، ثم ̽رسلها مع مف˗اݩا العام ̊بر ش̑بكة Գنترن̿ت الى الشخص ا߳ي أرسلها

طریق Գتصال بمزود  نعویت˝ˍت كل منهما أي المرسل والمرسل اليه من صحة توق̀عهما 

   .1˭دمات التصدیق Գ̦كتروني

  :Գعۡد ̊لى هيئات المصادقة Գ̦كترونية- ب

̼سهل ǫك˖شاف التعدیل أو ن Գعۡد ̊لى مزود ˭دمات التصدیق Գ̦كتروني إ 

وهذا مايميز التوق̀ع Գ̦كتروني عن التوق̀ع  التبدیل في بياԷت المحرر Գ̦كتروني وتوق̀عه

، ح̀ث أن هذه الأ˭يرة ˓شكل ضماԷ ̥لثقة ا̦كترونيةشهادات  تصدر ت߶ الهيئةو  ،2الخطي

في التوق̀ع Գ̦كتروني، وسوف یتم التفصيل في هذه الهيئة والشهادات التي تصدرها في 

  .المبحث الثاني

أنه يحمل العدید من  ،المؤمن و یتضح من الشروط السابقة ̥لتوق̀ع Գ̦كتروني 

˔تمثل فۤ    :یليالسمات 

ة من السمات ا߳اتية تخص الموقع ˔كون في شكل - یتكون من عناصر م˗فردة ومجمو̊

  حروف أو أرقام ورموز أو اشارات،

  يحدد بدقة شخص الموقع ویفرده عن ̎يره،-

                                         
 
عمرو ̊̿س الفقي، : ، وكذߵ493ف̀صل محمد محمد كمال عبد العز̽ز، مرجع سابق، ص : أنظر -1

 . 45رجع سابق، صم
أحكام Գثبات، في المواد المدنية والتˤاریة في ضوء الفقه وال˖شریع  أحمد عبد العال أبو قر̽ن، -2     

  .128، ص 2006ربية، الطبعة الثالثة، مصر، ، دار ا̦نهضة العوالقضاء
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عن رضاء الموقع ومدى التزامه Դلتصرف القانوني ا߳ي ي تضمنه المحرر  یعبر-

  Գ̦كتروني،

  ، ویلحق به بواسطة وس̑يߧ ا̦كترونية،یوضع ̊لى المحرر Գ̦كتروني-

، ومن ˭لال هذه السمات 1يحقق ˡانب ̠بير من الموثوق̀ة والأمان في ان˖سابه ̥لموقع-

  :الخاصة Դلتوق̀ع Գ̦كتروني، یتضح أنه يختلف عن التوق̀ع التقليدي في النقاط التالية

كن التعرف Գ̦كترونية عبارة عن رموز ̎امضة، لايمق̀ع امن Էح̀ة الشكل فالتو -

  .2̊ليه Դ Գلاس̑تعانة بأݨزة ˭اصة م˗طورة

ات ̊الية من الثقة والأمان- l̦كتروني لاس̑ۤ المؤمن يحقق درԳ التوق̀ع.  

یتم التوق̀ع Գ̦كتروني ̊بر وسائط ا̦كترونية، ̦كن رغم هذه الفروق Գ أن التوق̀ع -

 .حقق وظائفه المنوطة بهي متى Գ̦كتروني يحوز ̊لى الحجية ذاتها المقررة ̥لتوق̀ع التقليد

  الفرع الثالث

 وظائف التوق̀ع Գ̦كتروني

وموافق˗ه   عن ارادتهتتعدد وظائف التوق̀ع التقليدي، فهو يحدد هویة الموقع، ویعبر
ویثور ال˖ساؤل عن مدى تحق̀ق التوق̀ع Գ̦كتروني لهذه الوظائف  ̊لى مضمون الس̑ند،

 .اتحتى يحوز ̊لى الحجية ا̦كامߧ في Գثب
  :تحدید هویة الشخص الموقع-أ

                                         
 
  .8ممدوح محمد ̊لي مبروك، مرجع سابق، ص  -1
 

 .151، ص2011، م̱شأة المعارف، Գسك̲دریة، كتروني، العقد Գ̦سمير عبد السميع الأودن 2
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أˊرز وظيفة ̥لتوق̀ع Գ̦كتروني هي ̮س̑بة المحرر لشخص معين أي تحدید ن إ 

  .أو هویته Գ̦كترونية بما لایدع مجالا ̥لشك في شخصية الموقع الشخص ا߳ي وقعه

 ،1فاذا لم ̽كن كاشفا لهویة صاحˍه ومحددا ߳اته فلا يجب الأ˭ذ به أو Գعتداد به 

الوظيفة تحقق بعدة طرق م˞ل كتابة Գسم وا̥لقب كاملا او Դلأحرف الأولى أو  وهذه

˔زو̽ره أو اس̑ت˯دامه من  تمنع وهذه الوظيفة، Դ2سم الشهرة المهم ان يحدد هویة الموقع

وهذا عن طریق اعۡده ̊لى ˊرامج معلومات تقوم  ،طرف شخص اخر ̎ير صاحˍه

تخمينها عكس التوق̀ع التقليدي ا߳ي من  بعمليات حسابية ˡد معقدة ل̿س من السهل

، وهذه الأمور تق̲ية بحتة لايمكن الغوص فيها ̦كن المهم أنها تحقق ثقة 3الممكن تقليده

̦نمط الجدید من التوق̀ع مما یدفعه لاعۡده في معاملاته   .المتعامل بهذا ا

تفوق ̊لى وذߵ لأن التوق̀ع الإ̦كتروني ی  هذه الوظيفة،وقد أجمع الفقه ̊لى أهمية 

من شخصية صاحب التوق̀ع یتم ˉشكل روت̿ني في  التأكدԴلنظر إلى أن  ،التوق̀ع التقليدي

  .الخاصكل مرة یتم فيها اس̑ت˯دام الرقم السري أو المف˗اح 

                                         
 
ات التˤارة Գ̦كترونيةمحمد مأمون أحمد سلۤن،  -1 ، رساߦ دكتوراه في الحقوق، التحكيم في م̲از̊

 . 212، ص 2009كلية الحقوق، ˡامعة ̊ين شمس، مصر، الس̑نة الجامعية، 

ماجس̑تير في القانون  مذ̠رة ،الإثباتالتوق̀ع الإ̦كتروني ̠وس̑يߧ من وسائل أزرو محمد رضا،  -2

 .8و  7، ص 2007: الس̑نة الجامعيةتلمسان،  ،ˡامعة أبو ˊكر بلقایدكلية الحقوق، الخاص، 

، المسؤولية المدنية الناش̑ئة عن تقديم ˭دمة التوق̀ع Գ̦كترونيمدحت محمد محمود عبد العال،  -3

 .17، ص 2010صر، الطبعة الأولى، م القانونية، المركز القومي للاصدارات
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كما  ،وԴلتالي فإنه لا مجال للانتظار حتى ی̱شب النزاع ̥لبحث في مدى حجية التوق̀ع

  .1بصدد المحررات الموقعة بخط اليد حۣ̀ ̯كونفي أ̎لب الأحوال  الهو الح

لقد كان القضاء الفر̮سي س̑باقا في اقرار هذه الوظيفة ̥لتوق̀ع Գ̦كتروني، ح̀ث و  

  رفض عریضة اس̑ت˃̲اف موقعة من طرف محامي، Դس̑ت˯دام ݨاز الماسح الضوئي،

̊لى هذه الوظيفة المنوطة Դلتوق̀ع Գ̦كتروني في نص الجزاˁري نص المشرع  وكذߵ 

ویعتد Դلتوق̀ع Գ̦كتروني وفق الشروط المذ̠ورة في ".............والتي تنص 327ادة الم

وهي شروط ا̦ك˗ابة Գ̦كترونية، والتي  ،1مكرر 327والمادة " أ̊لاه 1مكرر  323المادة 

من ب̿نها التدليل ̊لى هویة الشخص ا߳ي صدرت عنه، وهذا ما یدل ̊لى أن المشرع 

  .ك˗ابة والتوق̀ع، ولابد من الفصل بين Գثنينالجزاˁري لا یفرق بين ا̦ 

ومن ˭لال الوظائف التي يحققها التوق̀ع Գ̦كتروني، یتضح أنه يمك̲ه أن یؤدي   

نفس ا߱ور ا߳ي یقوم به التوق̀ع التقليدي في المحرر الورقي، بل لم یق˗صر الأمر ̊لى هذه 

یعجز التوق̀ع التقليدي الوظائف فقط ح̀ث أن التوق̀ع Գ̦كتروني يحقق وظائف أخرى 

˔تمثل في التحقق من سلامة بياԷت المحرر Գ̦كتروني، والتأ̠يد بأن  عن الق̀ام بها، والتي 

 من   التقليل  في Գ̦كتروني   التوق̀ع  وكذߵ یف̀د ،2توق̀عه تم   أن  بياԷته لم تحرف بعد

  

                                         
 
، رساߦ دكتوراه، ˡامعة ̊ين شمس، كلية الحمایة الجنائية ̥لتˤارة Գ̦كترونيةأمين اعزان،  -1

 .21، ص 2007: الحقوق، الس̑نة الجامعية

 .152، ص 2010، دار مؤسسة أرسلان، سورԹ، التˤارة Գ̦كترونيةمصطفى یوسف كافي،  -2
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التنصل من ̎ير الصحي˪ة من الأطراف س̿ئي النية ا߳̽ن ̽رغبون في Գد̊اءات 

  .1التزاماتهم

  :التعبير عن ارادة الموقع- ب

د التوق̀ع التقليدي ̊لى المحرر الورقي، ی نأ لالأص   lمن الموقع  ااقرار  ح̀ث یعدو

ورضاء م̲ه بما ورد ف̀ه وقˍوࠀ Դلالتزامات التي تضمنها، و̼سري الحكم ذاته ̊لى التوق̀ع في 

ر Գ̦كتروني قرینة ̊لى قˍول الموقع بما الشكل Գ̦كتروني، ح̀ث یفترض وجوده ̊لى المحر 

ضمونه، وهو في حق̀قة الأمر عملية م̲طق̀ة فوق ورد في المحرر، وأنه ̽رغب في Գلتزام بم

̠ونها مسأߦ قانونية، وذߵ أن المفترض عقلا أن الشخص لايمكن أن یضع توق̀عه ̊لا محرر 

  ،Գ2 اذا كان قابلا بمضمونه

عدید من ال˖شریعات Գسترشادیة ا߱ولية وكذߵ وظيفة الال هلهذ توقد أشار  

م̲ه  7في المادة  1996قانون الأون̿سترال لس̑نة  ا߱ا˭لية، ̊لى غرار الوطنية ال˖شریعات

التدليل ̊لى موافقة ذߵ الشخص ̊لى المعلومات الواردة في رساߦ :"..والتي تنص

 .3"البياԷت

                                         
 
 . 218، دراسة مقارنة، مرجع سابق، ص̦كترونيخصوصية التوق̀ع Գمحمد محمد سادات،  -1
نور ˭ا߱ عبد المحسن العبد الرزاق، حجية المحررات والتوق̀ع Գ̦كتروني في Գثبات ̊بر ش̑بكة  -2

، 2009 :الس̑نة الجامعية مصر، كلية الحقوق، دكتوراه في الحقوق، ˡامعة ̊ين شمس، رساߦ Գنترن̿ت، 
 .61ص

، مدعمة 2004لس̑نة  15̦كتروني، دراسة تحليلية لأحكام القانون رقم التوق̀ع Գسحر البكˍاش،  -3
 .34، ص Դ2009ل˖شریعات المقارنة، م̱شأة المعارف، Գسك̲دریة، 
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كال في ˡانب التوق̀ع وԴل̱س̑بة لشكل التوق̀ع و̠يف̀ة وضعه فلا یثار اش 

  .Գ1̦كتروني، فالمهم تحقق الشروط التي تضعها ال˖شریعات فقط

  :بمضمون الس̑ند الموقع رضى الموقع- جـ

ان هذه الوظيفة والتي تعد من أهم الوظائف التي يحققها التوق̀ع التقليدي، ح̀ث   

ند أو المحرر، أن هذا الأ˭ير یعبر تعبيرا صريحا عن موافقة ورضى الموقع بما تضمنه الس̑ 

 ، 2˭اصة اذا كان التوق̀ع صحي˪ا، وهذ الوظيفة ˓س˖ˍعد أي توق̀ع لایعبر عن التزام قانوني

كما تحقق هذه الوظيفة ارتباط التوق̀ع Դلمحرر، وهذا Գتصال یعد من اساس̑يات حجية 

  .3التوق̀ع

Գ ̦كتروني لهذه الوظيفة، نجدԳ ال˖ساؤل عن مدى تحق̀ق التوق̀ع Էابة واذا اردˡ

من ˭لال تحقق شروط التوق̀ع Գ̦كتروني، لاس̑ۤ التوق̀ع المؤمن وا߳ي یؤكد مدى 

التلازم بين التوق̀ع وصاحˍه، فاذا تحقق هذا الأمر ̽كون التوق̀ع Գ̦كتروني یؤكد رضى 

  .ي يحمل توق̀عهالموقع Դلمحرر Գ̦كتروني ا߳

                                         
 
، مدى حجية التوق̀ع Գ̦كتروني في عقود التˤارة Գ̦كترونيةمحمد أحمد محمد نور جس̑ت̱̀ة،  -1

 .75، ص 2005: الموسم الجامعي ،، مصرقاهرةالˡامعة  ،كلية الحقوق رساߦ دكتوراه في الحقوق،
      2  - Yousef Shandi, La Formation Du Contrat A Distance Par Voie  

    Electronique "Doctorat nouveau régime Droit privé ", Université Robert   
          Schuman Srasbourg III , Soutenue  publiquement le 2  juin 2005, P 311. 
 

   3  - Pierre Breese ; Gautier Kaufmane - Guide juridique de l’internet et du 
 commerce électronique, Vuibert, Paris, 2000, p 304. 
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  انيالثالمطلب 

   التوق̀ع Գ̦كتروني وبعض تطبيقات صور

̥لتوق̀ع Գ̦كتروني صور وأشكال تختلف  كما ̥لتوق̀ع التقليدي أشكال مختلفة، فان 

الطریقة التي یتم بها التوق̀ع، كما ت˖ˍا̽ن هذه وذߵ حسب بحسب نوعيه المؤمن والˌس̑يط، 

الصور فۤ ب̿نها من ˡانب مس̑توى الثقة والآمان بحسب Գجراءات المتبعة في اصدارها 

في ̠ونها تتم ̊لى وسائط ا̦كترونية Դس̑ت˯دام التق̲يات الحدیثة، وسوف  وتأم̀نها ̦كنها تتفق

یتم التطرق لصور التوق̀ع Գ̦كتروني المؤمن المعروفة ˨اليا، والتي توصلت ا̦يها التك̲ولوج̀ا 

  :̊لى النحو الآتي ، وكذߵ التوق̀ع Գ̦كتروني الˌس̑يطالحدیثة

  الفرع الأول

  صور التوق̀ع Գ̦كتروني المؤمن

  :التوق̀ع الرقمي- 1-أ

ما  ، وأكثرها ان˖شارا، ومرد ذߵ یعتبر هذا النوع من أهم صور التوق̀ع Գ̦كتروني  

 ص الموقع وتمييزه عن ̎يره بصورة دق̀قة، كما  ̼سمح  هذا̽تمتع به من قدرة ̊لى تحدید شخ
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ة ر یوف وهذا ماجعࠁ، 1الوثيقة التي تم توق̀عها بصورة لاتحتمل أي تغييرالنوع بت˪دید  lدر

  ،2̊الية من الثقة والآمان في اس̑تعماࠀ

، والمتعلق بب̱̀ة الأمان الصادر عن المنظمة ISO -7489-2ووفقا لمعيار Գ̽زو رقم  

دة بياԷت، أو هو التحویلISOا߱ولية ̥لمقای̿س   ، یقصد Դلتوق̀ع الرقمي بيان یتصل بو˨

دة من البياԷت بما ̼سمح ̥لمرسل اليه التعر  دة ف ̊لى مصدر ال˖شفيري لو˨   البياԷت   و˨

  .3واثباته، والتحقق من سلامة مضمونها وتأم̀نها ضد كل تعدیل أو تحریف

ة من التوق̀ع  وهذا   من Էح̀ة الشكل ل̿س توق̀عا Դلمعنى التقليدي، بل هو مجمو̊

ة ارقام أو  الخطوات المتتالية تتضمن ا̮شاء رساߦ ا̦كترونية و˓شفيرها وا˭تزالها اߦ مجمو̊

Էت رقمية ل˖شكل في نهایة المطاف بصمة ا̦كترونية مميزة ویتم ارسالها الى المس̑ت˯دم ا߳ي ˭ا

ر من ̼س̑تعين ببرامج ˨اسوبية ̥لتوثق من مضمون الرساߦ وسلامتها من أي تعدیل أو ˔زو̽

  .4وقت ارسالها لغایة اس̑تلاࠐا من المس̑تقˍل لها

ة من البياԷت أو ا كما یقصد Դلتوق̀ع الرقمي لمعلومات المتصߧ بمنظومة بˌ̀اԷت مجمو̊

یل ا̦ك˗ابة من أسلوبها العادي و أخرى، أو صيا̎ة م̲ظومة في صورة مشفرة، ح̀ث یتم تح

 .عن طریق تق̲ية ال˖شفير إلى معادߦ رԹضية وتحویل التوق̀ع إلى أرقام

                                         
 
̥لتنمية Գداریة، مصرالعقود Գ̦كترونيةمحمد البنان،  -1 ، 2007، ، م̱شورات المنظمة العربية 

 . 38ص
 .45 الحوثي، مرجع سابق، ص أيمن ̊لي حسين -2
 . Ե354مر محمد سلۤن ا߱م̀اطي، مرجع سابق، ص -3
ة عن طریق Գنترن̿ت لاثبات المسائل المدنية، دادԹر حميد سلۤن،  -4 lدور الس̑ندات المس̑تخر

 .118-117، ص 2010دار ا̦ك˗ب القانونية، مصر،  ،دراسة تحليلية مقارنة
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لس̑يمتري"أو مایعرف Դلنظام     ،1والتي تؤكد مدى صحة البياԷت "ا

لومات التي تم ˓شفيرها الى وضعها الأصلي ̮س̑ت˯دم المف˗اح و̦كي تتم ا̊ادة المع 

المناسب لفك الشفرة، وهو مایضمن سریة هذا التوق̀ع، ويجعل من أداة تحقق الثقة والأمان 

ة    .2̥لمتعاملين به ˭اصة ̊بر الش̑بكات المف˗و˨

  :̊لى نمطين من ال˖شفيرالرقمي من الناح̀ة التق̲ية  التوق̀ع ویعتمد هذا   

  :ير المۡثلال˖شف- أ

لس̑يمترى ل˖شفير التوق̀ع الرقمي،    یقوم ̊لى فكرة لقد اس̑ت˯دم ال˖شفير المۡثل أو ا

، ح̀ث ̼س̑ت˯دمه المرسل قصد لفك رموز الرساߦ المف˗اح الوا˨د ا߳ي ی˖ˍادࠀ الطرفين

، وقˍل ˓شفير الرساߦ، ثم ̼س̑ت˯دمه المرسل اليه لفك هذه الشفرة وԳطلاع ̊لى الرساߦ

  لرساߦ المشفرة یتم ارسال مف˗اح ال˖شفير الى المرسل اليه بطریقة ام̲ة،ارسال ا

̦نمط من ال˖شفير ̎ير امن ̦كون الشخص   ̽تمكن من فك الشفرة، و̦كن هذا ا ̦كي 

  .3المرسل والمس̑تقˍل يمتلكان نفس المف˗اح

  : ال˖شفير ̎ير المۡثل- ب

                                         
 
، مجߧ معهد القضاء تصدر عن معهد وني ومدى حجيته في الإثباتالتوق̀ع Գ̦كتر ̊لاء ˭لاف،  1-

  84،  ص 2008، د̼سمبر 16العدد  ،7ا̦كویت ̥߲راسات القضائية والقانونية،الس̑نة 
  

  2-Nicolas Macarez , François Lesle : La commerce électronique, P 
 U F- Paris, 2001, p 115.  
 

ضة العربية، ، دار ا̦نهأحكام Գثبات في عقود التˤارة Գ̦كترونية د محمود،هاߦ جمال ا߱̽ن محم -3        
 .2013القاهرة، مصر، 
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لعتمدة ˨اليا، یعتبر   المفاتيح ̎ير المتناسقة، من  ویقوم ̊لى وجود زوˡين الصورة ا

مف˗اح ̊ام واخر ˭اص، الأول ف̀كون ̎ير سري ومعروف ߱ى الجميع، أما الثاني ف̀كون 

  سرԹ ˭اص بصاحˍه وبواسطته ̼شفر رسالته، 

اریۡت هذه وعملية ال˖شفير   الخوارزم̀ات، والمعادلات  ،˔ر̝كز ̊لى فكرة ا̥لو̎

لآمان التي یبحث عنها الأطراف، الرԹضية المعقدة ف̲يا، والتي ˓شكل مق˗ضيات ا

   .یقة في اˊرام العقود Գ̦كترونيةو˓س̑ت˯دم كثيرا هذه الطر 

ح̀ث ̼سمح المف˗اح العام ̦كل شخص بقراءة رساߦ البياԷت ̊بر ش̑بكة Գنترن̿ت 

دون أن ̼س̑تطيع تعدیلها، واذا رضي بمضمونها ̼س̑تطيع ̊بر المف˗اخ الخص التوق̀ع ̊ليها، ثم 

  .1صدرها مرفقة بتوق̀عهیقوم Դ̊ادتها لم

ة ̠بيرة ̥لثقة والآمان  l̦نمط من التوق̀ع من در بفضࠁ ح̀ث  ،ورغم مايحققه هذا ا

كما يحقق سلامة محتوى الرساߦ ويحميها من كل  الأطراف بدقة،التحقق من هویة  يمكن

  .تغيير أو ˔زو̽ر قد یطالها

Գ أنه  ،2̦كترونيةسریة المعلومات التي تتضمنها الرسائل Գ كذߵ یضمنأنه كما  

ة من العيوب، ح̀ث مكن التطور التقني الحالي من الق̀ام  تعتریه في الوقت الحاضر مجمو̊

  زو̽ر ̥لتوق̀ع الرقمي یصعب ̡شفها،بعمليات ˔

                                         
 
 .46أيمن ̊لي حسين الحوثي، مرجع سابق، ص  -1
 :أنظر -2
سحر البكˍاش، مرجع سابق، : وكذߵ. Ե355مر محمد سلۤن ا߱م̀اطي، مرجع سابق، ص-

 .41و 40ص
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المف˗اح الخاص ˊرساߦ البياԷت، ح̀ث يمكن بعدها التغيير  وهذا عن طریق ̠سر 

نب الشخص ا߳ي أصدرها أو من ˡانب ˉسهوߦ Եمة في مضمون رساߦ البياԷت، من ˡا

رى ˭براء ال˖شفير أن هذا Գحۡل وارد في ˭لال  س̑نوات،  10الى  5صاحب التوق̀ع، و̽

و̥لخروج من هذا المأزق یقترح هؤلاء ا̮شاء نظام للأرش̑يف ˓سيره هيئة م˗خصصة ˔كفل 

  .1اص بهااعۡد رساߦ البياԷت ح̀ث تضع ̊ليها توق̀عها الخاص وذߵ عن طریق مف˗اخ ˭

ه البعض من الفقه لهذا الشكل من التوق̀ع من زاویة مشكلة ˔كاليفه المعتبرة    lكما یو

ولاس̑ت˯دامه ف̀التعاقد، Դلاظافة لأنه یتطلب المهارات والتدریب ̊لى البرمجيات المس̑تعمߧ 

  .2في ا̮شائه

 أنه نص ویلاحظ أن المشرع الجزاˁري لم ینظم التوق̀ع Գ̦كتروني الرقمي المؤمن، رغم 

في المرسوم التنف̀ذي رقم ̊لى التوق̀ع Գ̦كتروني المؤمن، و߳ߵ نهيب Դلمشرع الجزاˁري 

ة ̊الية من الموثوق̀ة والآمان l̦كتروني، لما نوفره من درԳ اعۡد هذه الصورة من التوق̀ع . 

  :)الق̀اسات البيومتریة( التوق̀ع البيومتري-2- أ

یعتمد في ا̮شائه ̊لى اهو   ان، وهي تختلف للا̮س أو الفيزԹئية ص ا߳اتيةلخواتوق̀ع 

یعطي نوع من الثقة في هذا التوق̀ع و̼سهل تحدید هویة  من فرد لآخر وهو من شأنه أن

                                         
 
Գ̦كتروني، ماهيته، مخاطره، و̠يف̀ة مواݨتها، مدى حجيته في  التوق̀ع˛روت عبد الحميد،  -1
 .65، 2007 مصر، ، دار الجامعة الجدیدة، الأزاریطة،Գثبات

  :، مرجع سابق، نقلا عنحجية المحررات الوقعة ا̦كترونيا في Գثباتمحمد محمد سادات،   -2
-(I)MelvIn (S), cyber law e-commerce regulation: An entrepreneurial      

approach, Thomson, Ohio, Usa 2005, p 189. 
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وخواص  العينقزح̀ة بصمة Գصابع أو بصمة الصوت و  أˊرزها ، وهذه الخواصبدقة الموقع

   .1 اليد الˌشریة

عامل Դلطرق البيومتریة، عن طریق أݨزة ویتم التحقق من هویة المس̑ت˯دم أو المت 

ر، والتقاط صورة ̥لشخص لقزح̀ة العين، أو صورة  اد˭ال المعلومات لجهاز ا̦كمبيو̝

ر مشفرة، لتتم فۤ بعد مطابقة صفات المس̑ت˯دم مع  لأصابع اليد، ثم تخزن في ذǫ̠رة ا̦كمبيو̝

  .2كل من التوق̀ع Գ̦كترونيوقد اعتمدت ش̑تى البنوك العالمية ̊لى هذا الش ت߶ ا߿زنة انفا

  :3هذا وتعتمد ت߶ التق̲يات ̊لى صف˗ين أساس̑ي˖ين  

̽تمتع بها : صفة التفرد- أ ̽تمتع كل فرد بخواص ح̀ویة لات˖شابه مع ت߶ التي  ح̀ث 

  ̎يره، م˞ل بصمة Գصبع،

˔تمتع بقدر: الثبات وԳس̑تمراریة- ب من الثبات،  ̊الي فالخواص الحيویة للا̮سان 

  .ون تغيير م˞ل قزح̀ة العينح̀ث تبقى بد

تختلف عن ت߶ التي تميز ̎يره، والملاحظ أن اخ˗لاف الخواص المميزة ̦كل ا̮سان   

قد  جعل من التوق̀ع البيومتري وا߳ي ̽ر̝كز ̊لى هذه الخصائص، وس̑يߧ اثبات موثوق بها 

ه في ̦تمييز الشخص وتحدید هویته كموقع ˉشكل دق̀ق، وهو مایف˗ح ا߽ال واسعا لاس̑ت˯دام

   .لتي تتم ̊بر الوسائط Գ̦كترونيةاثبات التصرفات ا
                                         

 
الحمایة المدنية ̥لتˤارة Գ̦كترونية، العقد Գ̦كتروني، الإثبات Գ̦كتروني، ، محمد المرسي زهرة -1

 .234، مرجع سابق، صالمس̑ته߶ Գ̦كتروني
، دار الفكر الجامعي، المقارنة التوق̀ع Գ̦كتروني في النظم القانونيةعبد الف˗اح بيومي حجازي،  -2

 .398، ص 2005الطبعة الأولى، Գسك̲دریة، 
 .64، مرجع سابق، ص حجية المحررات الوقعة ا̦كترونيا في Գثباتمحمد محمد سادات،  -3
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ن رغم هذه Գيجابيات والتي يحملها التوق̀ع البيومتري، Գ أنه تعتریه بعض كو̦

المناقب كالتكلفة المعتبرة التي یتطلبها وضع نظام امن في ش̑بكات المعلومات Դس̑ت˯دام 

˖شاره، ح̀ث یق˗صر ˨اليا اس̑ت˯دامه الوسائل البيومتریة، وهذا ما ˓سˌب في محدودیة ان 

  .1لجانبر الأمني وا߿اˊراتي ̥߲ولفي ا

ˉشكل صحيح یعبر  لا من ضمن Գنتقادات الموݨة ̥لتوق̀ع البيومتري أنه قدوكذߵ  

عن الرضى الحق̀قي ̥لموقع Դلالتزام بضمون ماوقع ̊ليه، أو Դلأحرى أنه لاتتوافر ߱یه نية 

ه، فقد يجبر شخص ̊لى الوقوف أمام الجهاز الخاص بعمل مسح التوق̀ع رغم ا̮شائه واتمام

Գ أن هذا Գنتقاد لاینال من حجية الخواص البيومتریة وԴلتالي أ˭ذ بصمته دون رضاه، 

التوق̀ع البيومتري في Գثبات ح̀ث أنها يمكن أن تطال كذߵ التوق̀ع اليدوي حۣ̀ ̽كون 

  .2تحت طائߧ ا̦تهدید أو Գ̠راه

̦نمط من التوق̀ع، وهذا بغية Գولقد    س̑تفادة من هذه اعتمد المشرع الجزاˁري هذا ا

دار قرار إص من ˭لالوذߵ  ،التق̲ية لما تنطوي ̊ليه من سمات محددة لهویة الموقع بدقة

جواز السفر وبطاقة التعریف البيومتریين،  اصدار والمتضمن ،2010جویلية  19مؤرخ في 

ية ̥لطيران والتي دعت دول العالم إلى إصدار جواز السفر وهذا اس̑تˤابة ̥لمنظمة العالم 

  .البيومتري

  :التوق̀ع Դلقلم Գ̦كتروني- 3- أ 

                                         
 
 .474ف̀صل محمد محمد كمال عبد العز̽ز، مرجع سابق، ص  -1
 .Ե348مر محمد سلۤن ا߱م̀اطي، مرجع سابق، ص  -2
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، بحيث یتم تخز̽ن م˗طورة ̥لتوق̀ع البيومتري صورة من التوق̀ع لشكلهذا ا تبریع 

طلق عن طریق ق̀ام الشخص Դلتوق̀ع بواسطة قلم ا̦كتروني ی، 1صورة ̥لتوق̀ع التقليدي

ر  ، وهو قلم ضوئي حساس تتم ا̦ك˗ابة به ̊لى شاشة(Pen-op) ̊ليه   Դس̑تعمال  ا̦كمبيو̝

ˊرԷمج ˭اص م˞بت ̊لى قا̊ة بياԷت ݨاز ا̦كمبيو˔ر التابع ̥لموقع، ویقوم البرԷامج 

  :بوظيف˗ين

  :لتقاط التوق̀عإ- 1

ة من البياԷت الخاصة Դلموقع كالاسم والعمر تظهر ̊لى شاشة    بعد اد˭ال مجمو̊

ة من التعلۤت يجب ̊لى الموقع اتباعها، ثم تظهر تعلۤت اخرى مفادها ̊لى ا̦كمبيو˔ ر مجمو̊

المس̑ت˯دم كتابة توق̀عه ̊لى المربع الظاهر ̊لى الشاشة بواسطة القلم Գ̦كتروني، وبعدها 

یظهر التوق̀ع ̊لى الشاشة، وبعدها یق̿س البرԷمج هذا التوق̀ع ثم ̼شفرها،ويحتفظ بها الى 

  .̦يهاوقت العودة ا

  :التحقق من موثوق̀ة التوق̀ع- 2

عند ˨اˡة الموقع لتوق̀عه یعود الى البرԷمج ا߳ي حفظ هذا التوق̀ع، و̦كي تتم   

عملية التوثيق یطلب ݨاز ا̦كمبيو˔ر من الشخص كتابة توق̀عه دا˭ل مربع معين في 

                                         
 
، في ضوء )الجهاز المركزي ̥لمعلومات(المسؤولية العقدیة ̥لمصدق المعلوماتيد الحميد عۢن، عب -1

مجߧ ̊لمية م˗خصصة ، ˡامعة البحر̽ن، ا߽߲ السابع، العدد  القانون البحریني، دراسة تحليلية مقارنة،
 . 100، ص 2010الأول، مملكة البحر̽ن، 
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المحفوظ ̊لى الشاشة، ویقوم البرԷمج ا߳ي س̑بق ذ̠ره Դلمطابقة بين هذا التوق̀ع والتوق̀ع 

  .1قا̊دة البياԷت، ثم یصدر الن˖ˤ̀ة التي توصل اليه

̽تميز بها هذا الشكل من التوق̀ع، Գ انه يحتمل ̊دة م̲اقب تحد من  ورغم ا߱قة التي 

 مرتفع̽تمتع بمواصفات ̊الية Գن˖شار الواسع ࠀ، ومن أˊرزها ضرورة وجود ݨاز كمبيو˔ر 

̦ثمن وԷدر الوجود،   .وني وشاشة عرض حساسة̦كتر إ لمو̼ش̑تمل ̊لى ق ا

لى ضرورة وجود سلطة التوثيق وԳشهار أو مقدم ˭دمة التصدیق إԴلاظافة  

Գ̦كتروني، عند كل مرة یوقع فيها بهذا الشكل وهذا ̥لتأكد من صحة التوق̀ع، وكذߵ أنه 

نية وح̀اԷ ̮س̑بة الرساߦ Գ̦كتر أمن الناح̀ة التطبيق̀ة ح̀ث یصعب  لايحقق الأمان ا̦كافي

مكان المرسل اليه Գح˗فاظ ب̱س˯ة إ، فˍ2ولايحوز ̊لى حجية كامߧ في Գثبات لى موقعهاإ

̥لتوق̀ع ثم یقوم بوضعها ̊لى أي وثيقة ا̦كترونية ویدعي بأن واضعها هو صاحب التوق̀ع 

د أي ̊لاقة بين ا̦ك˗ابة Գ̦كترونية  lالفعلي، وهذا مایف˗ح ا߽ال واسعا ̥لتزو̽رح̀ث لاتو

أن هذه المناقب لاتنال من موثوق̀ة هذا التوق̀ع، ح̀ث یعد عنصرا ، ̎ير 3ع المذیߧ بهوالتوق̀

ذا توافرت الأݨزة وس̑تم التأكد من سلامة التوق̀ع Դلقلم ا من عناصر دليل Գثبات، ˭اصة

                                         
 
، دار الثقافة، الطبعة الأولى، الأردن، وق̀ع Գ̦كترونيالقوا̊د الخاصة Դلت̊̿سى غسان ربضي،  -1

 .65و  64، ص 2009
المعارف، Գسك̲دریة،  ، م̱شأةالجانب Գ̦كتروني ̥لقانون التˤاري̮سر̽ن عبد الحميد نˌ̀ه،  -2       

 .344، ص2008مصر، 

 .469ف̀صل محمد محمد كمال عبد العز̽ز، مرجع سابق، ص  -3
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نه يمكن Գس̑تعانة ىبه لتوثيق التصرفات التي تتم إني و̮سˌ˗ه الى الموقع الحق̀قي، فԳ̦كترو

  .1سائط Գ̦كترونية̊بر الو 

  :)PIN(البطاقة الممغنطة المقترنة Դلرقم السريالتوق̀ع Դس̑ت˯دام - 4-أ

هذه الصورة ̥لتوق̀ع من أكثر أنواع التوق̀عات Գ̦كترونية ان˖شارا، بل هي أول  تعد 

شكل ࠀ أفرزته التق̲يات التك̲ولوج̀ة، ˭اصة في ˡانب المعاملات البنك̀ة وهذا من أˡل 

ف̀ذها، عن طریق اصدار بطاقات ممغنطة تحمل رقما سرԹ تمنح ̥لعملاء Գسراع في تن 

̦ثمن البضائع والسلع، وتحتوي  لاس̑ت˯داࠐا عند سحب أو ایداع النقود وكذߵ عند السداد 

ل هذه د˭اإویتم  ،2̊لى شریط ا̦كتروني تخزن به المعلومات الخاصة بصاحب البطاقة

فع Գ̦كتروني الموجودة ̊لى مس̑توى ، أو أݨزة ا߱ليآالبطاقات في ݨاز صراف 

المسا˨ات التˤاریة ا̦كبرى، واس̑ت˯دام م̲ظومة التوق̀ع Գ̦كتروني بهذه البطاقة الممغنطو 

  :یتم عمليا Դتباع الخطوات التالية

اد˭ال البطاقة الخاصة Դلعميل والتي تحتوي ̊لى بياԷته الشخصية، في الجهاز - أ

   .3اف الآليالبيع أو في ݨاز الصر  الخاص بنقطة

˨ة التوق̀ع، وهذا ˊك˗ابته عن طریق لو اد˭ال الرقم السري وا߳ي یعد بمثابة - ب

د في الجهاز lالمفاتيح التي تو.  

                                         
 
 . 66جع سابق، ص ̊̿سى غسان ربضي، مر  -1
 . 57زԹد ˭ليف العنزي، مرجع سابق، ص  -2
 .43أيمن ̊لي حسين الحوثي، مرجع سابق، ص  -3
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م̲ح الأمر ̥لجهاز الآلي سواء أمر السحب أو Գیداع ̥لنقود، أو ˓سدید ثمن - جـ

  .1السلعة أو الخدمة

مان ح̀ث لايمكن اس̑ت˯دام و̽تميز هذه الصورة ̥لتوق̀ع بقدر ̊الي من الثقة والأ 

Դ Գ ير ی˖سلم هذا إد˭ال الرقم السري ا߳ي لایعلمه البطاقة الممغنطة˭Գ لا العميل، هذا

ع أو سرقة الرقم من طرف البنك بطریقة سریة ولایعلمه أ˨د سواه، وفي ˨اߦ فقدان ضيا

  .ت بهابتجميد كل العمليات التي تمخطار البنك ا߳ي یقوم إالبطاقة یقوم العميل ب

̊لى قˍول هذه الصورة ̥لتوق̀ع Գ̦كتروني في  ˨دیثا وقد اس̑تقر القضاء الفر̮سي 

ح̀ث Զر ̯زاع بين عميل وبنك ح̀ث اح˗ج هذا الأ˭ير ، بعدما رفضها في البدایة Գثبات

المس̑تخرج من الجهاز التابع ࠀ كدليل لاثبات عملية السحب  ̊لى العميل Դلشریط الورقي

الفر̮س̑ية هذا التوق̀ع ̊لى اعتبار ) Sete(العميل، ح̀ث رفضت محكمة  التي تمت من قˍل

یعبر عن  أنه یصدر عن ݨاز الصراف الآلي التابع ̥لبنك ول̿س العميل، وԴلتالي هو لا

߳ߵ لايمكن قˍول الشریط الناتج عن هذه العملية، وهذا  رادته م˞ل التوق̀ع التقليدي،إ

ده،  يطرة ما̦كه ويخضع̦كون الجهاز تحت س̑  محكمة اس̑ت˃̲اف مونˌ̀لييه لا أن إلارادته و˨

وأ˭ذت ، )Sete(ألغت  بموجˍه الحكم الصادر عن محكمة 1987أˊریل  9أصدرت حكما في 

هذا الحكم ا߳ي یعد بمثابة أول حكم قضائي فر̮سي یعترف  Դلتوق̀ع Դس̑ت˯دام الرقم السري،

  .بص˪ة وحجية التوق̀ع Գ̦كتروني في Գثبات

                                         
 
 . 59̊̿سى غسان ربضي، مرجع سابق، ص  -1
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نوفمبر  8محكمة النقض الفر̮سي ا߱اˁرة الأولى في قرارها الصادر في وقد أیدت  

الحكم الصادر عن محكمة مونˌ̀لييه، وهذا مایعد ا̊ترافا صريحا بحجية التوق̀ع  1989

، ح̀ث س̑بقت بذߵ المشرع الفر̮سي في Գ̊تراف Գ̦كتروني كدليل كامل في Գثبات

لقيمة القانونية ̥߲ليل Գ̦كتروني، حۣ̀ Դ ،ا̊ترفت بحجية البطاقة الصادرة عن البنك 

 .1وبص˪ة Գتفاق ̊ليها بين البنك والعميل

Թانه لايحقق كل ورغم المزا Գ ̦نمط من التوق̀ع ̥لمتعاملين به  التي ی˖̀حها هذا ا

وظائف التوق̀ع، ح̀ث أن اد˭ال البطاقة یتم في الغالب قˍل عرض الرساߦ، وبذߵ 

  .2ضمون المحرر لاتتحقق  الموافقة ̊لى م

  الفرع الثاني

 صور التوق̀ع Գ̦كتروني الˌس̑يط

لقد نص التوج̀ه الأوربي ̊لى نمطين ̥لتوق̀ع Գ̦كتروني، التوق̀ع المؤمن وا߳ي تم  

التفصيل في أنوا̊ه في الفرع السابق، وكذߵ التوق̀ع الˌس̑يط وهذا الأ˭ير حجيته في 

ا߱ليل ̊لى موثوق̀ته اذا حصل ذߵ، ̎ير وضرورة تقديم  Գثبات معلقة ̊لى ̊دم ا̯كاره،

                                         
 
 .11و  10أيمن سعد سليم، مرجع سابق، ص  -1
  

       2- Zahi Younes, L’incidence des nouvelles  technologies sur le 
      droit traditionnel des actes juridiques, Paris l, 2002, p 268. 
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̽تميز ˉسهولته وقߧ ˔كاليفه المس̑ت˯دمة في ا̮شائه، ت˖̲اسب مع المس̑توى المنخفض  أنه 

  :للآمان والموثوق̀ة ف̀ه، وقد ظهرت بعض الصور لهذا التوق̀ع نورد أهمها كالآتي

  :التوق̀ع عن طریق الصورة الرقمية ̥لتوق̀ع Գ̦كتروني-أ

ورة في ق̀ام شخص Դلتوق̀ع ̊لى محرر ورقي، ثم یقوم Դلتقاط صورة ˔تمثل هذه الص 

، ويحتفظ بهذه الصورة في " Scanner "لهذا التوق̀ع بواسطة ݨاز الماسح الضوئي  رقمية

  .من أˡل اس̑تعمالها بعد ذߵ ا̦كمبيو˔ر ا߳ي يمتلكه

˔تمثل في انع لا تنفيهذا التوق̀ع اس̑ت˯دام  وسهوߦ   دام عنصري عنه المناقب، التي 

الثقة والآمان فقد یتحصل الغير ̊لى صورة ضوئية لتوق̀ع الشخص بأي طریقة، كما يمكن 

˔زو̽ر التوق̀ع الخطي ثم الحصول ̊لى ̮س˯ة ضوئية ࠀ، كما ̼س̑تطيع الطرف الثاني اس̑تعمال 

هذه ال̱س˯ة والتلاعب بها، مما یثير الشكوك حول قدرة هذا التوق̀ع ̊لى تحدید هویة 

   .1ق̀قيالموقع الح 

  :التوق̀ع عن طریق كتابة Գسم في ذیل المحرر Գ̦كتروني- ب

يمكن أن یتم التوق̀ع Դلاكتفاء ˊك˗ابة Գسم كاملا أو ببعض الأحرف بطریقة   

وهذا  ومن أم˞لته التوق̀ع ̊لى البرید Գ̦كتروني، ا̦كترونية، في نهایة المحرر Գ̦كتروني،

تروني وا߳ي یتم Դلأحرف أو الرموز، ̦كنها تعجز الشكل يحقق أ˨د شروط التوق̀ع Գ̦ك

عن تحق̀ق شرط امكانية تحدید شخص الموقع، ح̀ث ̼س̑تطيع أي شخص ا̮شاء هذا 

    .التوق̀ع، كما أن هذا التوق̀ع رغم ˉساطته فانه لا̼س̑تجيب لمق˗ضيات الثقة والآمان

                                         
 
 .56و  55مرجع سابق، ص  قعة ا̦كترونيا في Գثبات،المو حجية المحررات  محمد محمد سادات، -1
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قدم والتوق̀ع و المتأبين التوق̀ع Գ̦كتروني المؤمن  قةویتضح مما س̑بق أن التفر   

ين، أنها تف̀د في معرفة  Գ̦كتروني الˌس̑يط، والتي تفرض وجود صور مختلفة ǫكلى النو̊

ات الثقة والأمان التي ی̱شدها ̎لبية المتعاملين في الب̿˄ة الرقمية،  lمدى تحقق أ̊لى در

یة في نح ࠀ الأولو ̊ليها، وتم  فة يحوزوالتي تجعل من التوق̀ع المؤمن أو المتقدم بصوره ا߿تل

  .1التطبيق وكذߵ Գثبات

  الفرع الثالث

  تطبيقات التوق̀ع Գ̦كتروني

  :̠ر أهمهاذتعدد اس̑ت˯دامات التوق̀ع Գ̦كتروني في ̊دة طرق ن  

  :ةيԳ̦كترون  تالش̑يكا-أ

ن عملية اصدار الش̑يكات تتم في الغالب ˉشكل یدوي، ونظرا لآهمية الش̑يك أ  

ن Գقˍال ̊ليها ˔زاید یوما بعد إالوفاء النقدي، فطيع أن تحل محل كاداة وفاء رائدة ˓س̑ت 

 ،ملایين ش̑يك یوم̀ا 3، یقوم ب˖سویة -credit lyonnaisن بنك إف یوم، وكمثال ̊لى ذߵ

ولاشك أن عملية فحص التواق̀ع سوف ˓شكل ˨اجزا أمام سر̊ة انجاز البنوك لهذه 

   .المعاملات

الحاسب الآلي، وبدلا من مما ˨ذى Դلبنوك في فر̮سا الى اصدار ش̑يكات ̊بر   

تضييع الوقت في التوق̀ع وفحصه، فقد ˨ل رقم سري محل التوق̀ع التقليدي، ح̀ث ̼سمح 

                                         
 
  .61نفس المرجع السابق، ص  -1
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التوق̀ع Գ̦كتروني المتمثل في ذߵ الرمز بمعرفة شخص الموقع، ویعتمد الموظف Դلبنك ̥لتأكد 

  ل ˡداݨاز لفك الشفرات والرموز، و˓س̑تغرق هذه العملية وقت قلي̊لى  من صحة الرمز

    ،1التأكد من التوق̀ع التقليدي قورنت بعملية  ما  ذاإ

یتم العمل ف̀ه بنفس الطریقة التي یعمل بها في  ویلاحظ أن الش̑يك Գ̦كتروني 

ليقوم ب˖سدید المبلغ اللازم  أمر Դ߱فع، الش̑يك ا̦ߕس̑يكي، ح̀ث ̽رسل الى البنك

  ، 2̥لصرف

 :بطاقات ا߱فع Գ̦كتروني- ب

، وقد طاقات Գئۡن، ولقد عرفت ان˖شارا واسعا في الوقت الراهن˓سمى كذߵ ب  

نح هذه أدى التطور التك̲ولوݭ الى زԹدة اس̑ت˯داࠐا في المعاملات المالية Գ̦كترونية، وتم 

 :"وتعرف هذه البطاقة ̊لى أنها البطاقات للأش˯اص ا߳̽ن يملكون حساԴت مصرف̀ة، 

  يمكن من شراء السلع والخدمات̊لى عقد ب̿نهما، مس˖̲د يمن˪ه المصدر لشخص معين بناء 

̦ثمن ˨الا لتضمنه التزام المصدر Դ߱فع، ومنها مايمكن من سحب  یعتمد المس˖̲د دون دفع ا ممن 

  .3"النقود من المصارف

 القـرن لاԹت  المت˪دة  الأمر̽ك̀ة  مع بداԹتوقد ظهرت لأول مرة في الو          

 ا في العيد من المعاملات لاس̑ۤ المعاملات البنك̀ة،وذاع اس̑تعمالها كثير  العشر̽ن،
                                         

 
تروني، المس̑ته߶ الحمایة المدنية ̥لتˤارة Գ̦كترونية، العقد Գ̦كتروني، الإثبات Գ̦ك محمد زهرة، -1

 .445مرجع سابق، ص  Գ̦كتروني،
 .79أحمد Դشي، مرجع سابق، ص  -2
دار ا̦ك˗ب القانونية،  ،، التنظيم القانوني ̥لتعاقد ̊بر ش̑بكة Գنترنتمصطفى موسى العˤارمة -3

 .407، ص 2010مصر، 
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أ العمل بهذه وقد بد ،1ثم تطورت بعد ذߵ في فر̮سا مع اصدار نظام البطاقة الزرقاء 

   .البطاقة في الجزاˁر

ح̀ث تم اصدار بطاقة الخليفة ̦ك̲ه توقف العمل بها Դلموزاة مع توقف بنك الخليفة        

القرض الشعبي الجزاˁري بطاقة دفع ا̦كتروني تعرف Դسم عن ال̱شاط، ثم أصدر بنك 

CPA-CASH، سمԴ ري بطاقة سحب تعرفˁكما أصدر البنك الوطني الجزا BNA-

CARD مԹر أˁلجزاԴ مج  2002س̑نة  10-9-8، ̊لى هامش الملتقى المنعقدԷوالمتضمن ˊر

  . 2لتطو̽ر أنظمة وسائل ا߱فع Գ̦كتروني Դلجزاˁرعمل 

هذه البطاقة لابد من كتابة الرقم السري الخاص Դلعميل عند اد˭الها  ولاس̑ت˯دام  

في اߦ سحب النقود، وقد ا̊ترف القضاء والفقه بهذا التطبيق ̥لتوق̀ع Գ̦كتروني، وا̊ترف 

  .3ࠀ Դلحجية ا̦كامߧ في Գثبات

وتجنب ˨املها التعرض Գس̑ت˯دام،  ورغم ما تمتاز به هذه البطاقات من سهوߦ في 

Գ أنه تحيط بها العدید من كما أنها ت˖̀ح الحصول ̊لى النقود في أي دوߦ،  ، اطر السرقة߿

   .ا߿اطر ˭اصة عند ضياعها واس̑ت˯داࠐا من الغير

 :الحكومة Գ̦كترونية- جـ

                                         
 
س̑تير في القانون اˡ̿ م، رساߦ البطاقات Գ̦كترونية ̥߲فع والقرض والسحبˊن عميمور أم̀نة،  -1

، 2005 -2004 :الخاص، فرع قانون الأعمال،كلية الحقوق، ˡامعة م̲توري، قس̑نطينة، الموسم الجامعي
 . 3ص 

 .4نفس المرجع السابق، ص  -2
 . 41مدحت محمد محمود عبد العال، مرجع سابق، ص  -3
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في أواخر  لقد بدأ مفهوم الحكومة Գ̦كترونية في الظهور ̊لى المس̑توى ا߱ولي

بدأت ادارة البرید المركزي التابعة لولایة فلوریدا الأمر̽ك̀ة ˓سعي̱̀ات القرن الماضي، حۣ̀ 

تطبيقها، Գ أن الميلاد الرسمي لهذا المفهوم كان في مؤتمر Էبولي Դیطاليا في شهر مارس 

20011.  

داریة الحكوم̀ة، والخدمات المقدمة Գالمعاملات  الحمومة Գ̦كترونية ˓شملو  

التي تقدࠐا الجمارك ومصالح الحاߦ المدنية، والقضاء،  ̥لمواطنين، م˞ل التصاريح والخدمات

وكذߵ ما یقدم ̥لجهات الحكوم̀ة من طلبات، والتي تتم عن طریق المحررات Գ̦كترونية، 

التي تصدرها الجهات المشار ا̦يها والتي یتم توق̀عها ا̦كترونيا من طرف الموظفين العموم̀ين 

مة Գ̦كترونية رفع كفاءة العمل Գداري، التابعين في ت߶ الجهات، و˓س̑تهدف الحكو 

  .2وԳرتقاء بمس̑توى الخدمات بما یتفق مع ایقاع العصر

مصطلح ˨دیث ̼شير الى :" وقد عرف البنك ا߱ولي الحكومة Գ̦كترونية بأنها

˔ك̲ولوج̀ا Գتصالات والمعلومات من أˡل زԹدة كفاءة وفعالية وشفاف̀ة الحكومة  اس̑تعمال

   3".واطن من ˭دماتفۤ تقدمه ̥لم

                                         
 
 ، دار الجامعةقارنةالعقد Գداري Գ̦كتروني، دراسة تحليلية مرحيمة الصغير سا̊د نمدیلي،  -1

 .30، ص 2010الجدیدة، Գسك̲دریة، مصر، 

الجدید في التوق̀ع Գ̦كتروني، والحجية القانونية ̥لتوق̀ع Գ̦كتروني في كافة أمير فرج یوسف،  -2

 .9، ص 2011الطبعة الأولى، Գسك̲دریة،  ، مك˗بة الوفاء القانونية،المعاملات Գ̦كترونية

الحكومة Գ̦كترونية، ثورة القرن الحادي والعشر̽ن في الله حسين الشریف،  طلال ˊن عبد -3       

، 2011امعي الحدیث، القاهرة، مصر، ، المك˗ب الجتطو̽ر Գدارة العامة تجربة المملكة العربية السعودیة

 .80ص
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ید من ا߱ول العربية في تطبيق الحكومة Գ̦كترونية م˞ل دقد شرعت العهذا و 

̦تمكين الوصول الم̿سر ˔ك̲ولوج̀ا Գتصالات والمعلومات  الأردن، ح̀ث ت˖ˍع اس̑ت˯دام

   .1والسهل ̥ل˯دمات والمعلومات الحكوم̀ة ̦كافة المواطنين

یة اس̑تعمال رسائل دفع المعلومات من قˍل ومن بين البرامج التي رصدتها لهذه الغا

ثم  94444المس̑ت˯دم، ح̀ث ̽رسل المواطن طلب المعلومة من ˭لال رساߦ ̊لى الرقم 

  .2یتلقى ˡԳابة من ا߱اˁرة الحكوم̀ة المعنية

وكذߵ Դدرت الجزاˁر لارساء معالم الحكومة Գ̦كترونية، وقد بدأت العيد من  

دة واس̑تخراج بعض  الوزارات اعۡدها، م˞ل وزارة العدل عن طریق وضع الش̑بكة المو˨

الوԶئق بطریقة ا̦كترونية، كما اعتمدت وزارة البرید و˔ك̲ولوج̀ا Գ̊لام وԳتصال ̊لى 

التوق̀ع Գ̦كتروني ا߳ي تترجمه بطاقة ا߱فع Գ̦كتروني، والتي مازالت ̎ير م̲˖شرة نظرا 

طاقة الشفاء Գ̦كترونية والتي ̥لمشˆكل التي مازالت تتخبط فيها، وكذߵ نجد ب

اعتمدتهاوزارة التضامن الوطني في الجزاˁر وقد لاقت نجا˨ا ̠بيرا، وهي تطبيق ̥لتوق̀ع 

̽كفل حفظها، ˭اص به  Գ̦كتروني ح̀ث تتضمن ب̲̿ات ˭اصة Դلمؤمن ورقم سري 

 جواز السفر وبطاقة التعریف الوطنية وكذߵ من تطبيقات التوق̀ع Գ̦كتروني اعۡد 

البيومتریين، وا̥ߴان یعدان من تطبيقات التوق̀ع Գ̦كتروني البيومتري، وقد قطعت الجزاˁر 

  .فيهما شوطا ̠بيرا
                                         

 
 ر اليازوري،داالحكومة Գ̦كترونية، الۣذج والتطبيقات والتˤارب ا߱ولية،  صفوان المبيضين، -1      

 .125، ص 2011 عمان، الأردن، الطبعة الأولى، 

  .139نفس المرجع السابق، ص  -2      
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  المبحث الثاني

  :ضماԷت الثقة والأمان في التوق̀ع Գ̦كتروني

، لقد كانت معاملات الأفراد ت˖سم Դلˌساطة والوضوح من ح̀ث مضمونها ومحتواها 

والأمان، وهذا مرده أن ت߶ المعاملات ˔ك˗ب  وتوقع في مس˖̲دات الى ˡانب توافر الثقة 

لاشك أن ˉس̑يطة یتم الرجوع ا̦يها ب̿سر Եم، أما الآن وفي عصر المعلوماتية والثورة التق̲ية 

شكوك وا߿اطر، ح̀ث التعامل في الش̑بكات ل ید من ادالمعملات Գ̦كترونية تحيط بها الع

ة من ݨة، وقߧ الخبرة الم علوماتية للأفراد، والتي تصعب من التحقق من صحة المف˗و˨

ة موثوق̀ة ̮سˌتها  l̦كترونية ودرԳ ̦كترونية، والتواق̀عԳ و̥لخروج من لأصحابهاالمحررات ،

ولاضفاء الثقة والأمان ̊لى الوق̀ع Գ̦كتروني ا߳ي یضفي الحجية ̊لى  ،هذه الصعوԴت

ات م˗خصصة تقوم Դلتحري حول ̽تمثل في ݨطرف Զلث  ا̦ك˗ابة Գ̦كترونية، ظهر

˔تمثل في مقدمي ˭دمة  سلامة المعاملات Գ̦كترونية من ح̀ث المضمون وصحة مصدرها، 

هذه الهيئات التي تعد وس̑يطا بين المتعاملين Դ̦ك˗ابة والتوق̀ع  ،التصدیق Գ̦كتروني

والتي تعد من أهم أهمية ̠بيرة في اعۡد التوق̀ع Գ̦كتروني في Գثبات،  Գ̦كترونيين، ولها

اظافة الى ˭دمات  ،˭دمات التصدیق Գ̦كتروني أو مؤدي المهام التي یقوم بها مزود

    .)المطلب الأول( ايجعل من التوق̀ع Գ̦كتروني موثقا وام̲ مما، Դلتوق̀ع ةبطت ر مأخرى 

وقد نظمت مختلف ال˖شریعات ࠐام هذه الهيئة، و̠يف̀ات مزاو̦تها، مع ق̀ام  

  .)المطلب الثاني( التواق̀ع هضمان ̥لمتعاملين بهذ̡ يةسؤول الم 
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  المطلب الأول

  ˭دمات التصدیق Գ̦كتروني ؤديالنظام القانوني لم

˭دمات التصدیق  مؤديوكذߵ ا߱ا˭لية ̮شاط  لقد نضمت ال˖شریعات ا߱ولية  

 ترونيتحق̀ق الثقة والأمان في التوق̀ع Գ̦كنظرا لما لهذا الأ˭ير من أهمية في  ،Գ̦كتروني

 ، كما وضعت ࠀ أطر قانونية )الفرع الأول( ورغم اخ˗لافها في ال˖سمية Գ أن المفهوم م˗قارب

 ، وهذا راجع لآهمية ̮شاط هذه الهيئةˉشكل دق̀ق توضح ̠يف̀ة مزاوߦ ࠐنتهوشروط 

   .)الفرع الثاني(

  الفرع الأول

 ˭دمات التصدیق Գ̦كتروني ؤديمفهوم م

̽تمثل في عملية یتأكد بها من صحة ا̦ك˗ابة والتوق̀ع  ان التصدیق Գ̦كتروني   

Գ̦كترونيين، عن طریق طرف Զلث محاید، وهو في الغالب شخص أج̲بي عن الأطراف، 

یضمن الحمایة الف̲ية الواجب تفعيلها ̥لتوق̀ع Գ̦كتروني، والتي يجب أن ˔كون سابقة 

بد أن ̽رافقه نظم تضمن حمایة ̥لنصوص القانونية، ف˗طور التك̲ولوج̀ا ونظم المعلومات لا

  .1˭اصة بها

                                         
 
ر ا̦نهضة ، داالتنظيم القانوني ̥لتوق̀ع Գ̦كتروني وحجيته في Գثباتس̑ند حسن سالم صالح،  -1

 .114، ص 2010العربية، القاهرة، 
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فيرى البعض أن م̲ح شخص Զلث  عملية المصادقة Գ̦كترونيةوԴل̱س̑بة لطبيعة          

 ، 1سلطة توثيق التوق̀ع یقرب ࠐمة الجهة القائمة ̊لى التصدیق من ࠐمة الموثق في فر̮سا

تطلق ̊لى القائم بمهمة  في ال˖سمية التي ا߱ولية وا߱ا˭لية اخ˗لفت ال˖شریعات لقدو 

 Գسترشادیة ا߱وليةأشارت ال˖شریعات  ، ح̀ثوكذߵ في المفهوم التصدیق Գ̦كتروني

̦نموذݭ لس̑نة ب ونبدأ الى مفهوم مزود ˭دمات التصدیق Գ̦كتروني، قانون الأون̿سترال ا

 التي تقومتحدیدا ̥لهيئة  نجده تضمنا߳ي ، ق̀عات Գ̦كترونيةو والمتعلق Դلت 2001

الشخص ا߳ي یصدر الشهادات  اԴنه ،نص المادة الثانيةفي  اԴلتصدیق، ح̀ث ˨دده

 .Գ̦كترونية، ويمكن أن یقدم ˭دمات أخرى ˔رتبط Դلتوق̀ع Գ̦كتروني

بأنه كل شخص طبيعي أو  في المادة الثانية، 1999كما عرفه التوج̀ه الأوربي لس̑نة  

 ، أو یقدم ˭دمات أخرى مرتبطة Դلتوق̀ع شهادات تصدیق ا̦كتروني قوم Դصداراعتباري ی

  . Գ2̦كتروني كذߵ

اخ˗لفت في المصطل˪ات والتعریف لهذه فقد  أما Դل̱س̑بة ̥ل˖شریعات الوطنية،  

لس̑نة  272رقم  ، فˍال̱س̑بة ̥لقانون الفر̮سي فقد عرف هذه الهيئة في المرسوم كذߵ الهيئة

والمتعلق بتطبيق المادة  ،2001 مارس 30الصادر عن مجلس ا߱وߦ الصادر في  2001

 من القانون المدني الفر̮سي، 1316-4

                                         
 
 

 
 1- E. Caprioli, Sécurité et confiance dans le commerce électronique                  

          Signature numérique et autorité de certification, JCP, 1998,p29. 
        

 . 81و  80̊ابد فاید عبد الف˗اح فاید، مرجع سابق، ص  -2
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كل شخص یصدر شهادات " :وهذا من ˭لال نص المادة الأولى م̲ه والتي تنص بأنه 

، والملاحظ ̊لى 1"تصدیق ا̦كتروني أو یقدم ˭دمات أخرى تتعلق Դلتوق̀عات Գ̦كترونية

  .أورده التوج̀ه الأوربي السالف ا̠߳رهذا التعریف أنه یقترب كثيرا من التعریف ا߳ي 

الفصل الثاني من قانون المعاملات  ̱س̑بة ̥لمشرع التو̮سي فقد عرفه فيأما Դل   

كل شخص طبيعي أو معنوي يحدث : "بأنه 2000لس̑نة  83رقم  والتˤارة Գ̦كترونية،

سدي ˭دمات أخرى سلم ویتصرف في شهادات المصادقة و̼ ذات ̊لاقة Դلامضاء  و̼

  .2، وقد أطلق ̊لى هذه الهيئة ˓سمية مزود ˭دمات المصادقة Գ̦كترونية"ونيԳ̦كتر 

المتعلق Դلمعاملات والتˤارة  2002لس̑نة  2وقد عرفه كذߵ القانون رقم   

Գ̦كترونية ߱وߦ Գمارات العربية، بأنه أي شخص أو ݨة معتمدة أو معترف بها تقوم 

˭دمات أو ࠐام م˗علقة بها أو Դلتوق̀ع Դصدار شهادات تصدیق ا̦كترونية، أو أي 

  .Գ3̦كتروني، وم̲حها ˓سمية مزود ˭دمات التصدیق

كما عرفه المشرع المصري من ˭لال المادة الأولى من اللائحة التنف̀ذي لقانون   

الجهات المرخص لها Դصدار شهادة " : بأنه 2004لس̑نة  التوق̀ع Գ̦كتروني المصري

، أما Դل̱س̑بة ̥لمشرع الأردني فلم " ˭دمات التوق̀ع Գ̦كترونيالتصدیق Գ̦كتروني وتقديم

  .4لهذه الهيئة أي تعریف یورد

                                         
 
 .Ե464مر محمد سلۤن ا߱م̀اطي، مرجع سابق، ص  -1
 .145ع سابق، ص مصطفى احمد اˊراهيم نصر، مرج -2
 . 145و  144نفس المرجع السابق، ص  -3
 .115̊̿سى غسان ربضي، مرجع سابق، ص  -4
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˭دمات التصدیق Գ̦كتروني في  ؤديفقد عرف م أما Դل̱س̑بة ̥لمشرع الجزاˁري  

مؤدي ˭دمات التصدیق Գ̦كتروني " :Դنه 162-07من المرسوم التنف̀ذي رقم  3المادة 

 2000اوت  5المؤرخ  في  03-2000من القانون رقم  8-8المادة كل شخص في مفهوم : هو

̼سلم شهادات ا̦كترونية أو یقدم ˭دمات أخرى في مجال التوق̀ع  والمذ̠ور أ̊لاه،

التي أ˨ال ̊ليها المشرع الجزاˁري، نجدها عرفت  8- 8، وԴلرجوع الى المادة "Գ̦كتروني

او طبيعي یقدم ˭دمات  كل شخص معنوي: موفر الخدمات:" الخدمات بأنه مؤدي

  ".سلك̀ةللامس̑تعملا وسائل المواصلات السلك̀ة وا

لقائم ̥ وا˨د مصطلح لم تجتمع ̊لىویتضح مما س̑بق أن ال˖شریعات ا߱ولية وا߱ا˭لية   

بخدمات المصادقة Գ̦كترونية، ̦كنها تتفق ̊لى ̠ونه شخص طبيعي أو معنوي، وان كان 

 ت߶ بال̱شاط من الناح̀ة العملية، كما أن أ̎لالشخص الطبيعي یصعب ̊ليه مزاوߦ هذا 

ات الخدمكل  ، من أˡل انجاززود ˭دمات التصدیق Գ̦كترونيلم ف˗حت ا߽الال˖شریعات 

 .المتعلقة Դلتوق̀ع Գ̦كتروني، ولم تقصر ࠐامه ̊لى المصادقة Գ̦كترونية فقط

  الفرع الثاني

  شروط ممارسة ̮شاط التصدیق Գ̦كتروني

تلف ال˖شریعات شروطا لابد من اس˖̀فائها من الشخص ا߳ي ̽رید لقد وضعت مخ  

 :وسوف تتم معالجة هذه المسأߦ ̊لى النحو الآتي مزاوߦ ̮شاط التصدیق Գ̦كتروني،

  :الجزاˁر-1
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من المرسوم التنف̀ذي  2هذا الأمر في المادة ل  تعرض Դل̱س̑بة ̥لمشرع الجزاˁري فقد  

من المرسوم  3تعدل وتمم أحكام المادة :"  تنص والتي والمذ̠ور سابقا، 162- 07رقم 

والمذ̠ور أ̊لاه،  2001مایو  9الموافق  1422صفر  15المؤرخ في  123-01التنف̀ذي رقم 

يخضع لترخ̀ص تمن˪ه سلطة ضبط البرید والمواصلات السلك̀ة : 3المادة - : وتحرر كما یأتي

  .̦كتروني˭دمات التصدیق Գ-...:واللاسلك̀ة، ا̮شاء واس̑تغلال ما یأتي

̎ير أن ˔رخ̀ص مصالح التصدیق Գ̦كتروني ̽كون مرفقا بدفتر شروط يحدد -

  .1"حقوق وواجˍات مؤدي الخدمات والمس̑تعمل

ي شخص ̽رغب في ̊لى أاشترط  ویتضح من نص المادة أن المشرع الجزاˁري  

من سلطة ضبط Դل̱شاط  لترخ̀صا تقدم بطلبأن ی  ،̮شاط التصدیق Գ̦كتروني ممارسة

لبرید والمواصلات السلك̀ة واللاسلك̀ة الجزاˁریة، وقد أكد المشرع في نص المادة السالفة ا

ق وواجˍات مؤدي الخدمات ̊لى أن هذا الترخ̀ص ̽كون مرفقا بدفتر شروط يحدد حقو 

  ،والمس̑تعمل

̦كن المشرع لم یبين لنا الشروط التي يجب توافرها في الشخص ا߳ي ̽رید ممارسة  

  هي اذا هذه الشروط؟هذا ال̱شاط، فما 

كما لم یوضح طبيعة العلاقة التي تجمع بين سلطة الضبط والشخص ا߳ي يمارس  

  ̮شاط التصدیق Գ̦كتروني؟

                                         
 
 .162-07من المرسوم التنف̀ذي رقم  2المادة  -1
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أمر أن المشرع الجزاˁري ˔رك  نعتقد، Դل̱س̑بة ̥ل˖ساؤل الأول المتعلق Դلشروط 

في المادة ߱فتر الشروط المنصوص ̊ليه  تحدید ضوابط ممارسة ̮شاط التصدیق Գ̦كتروني

السالفة، ̦كن رغم ذߵ لابد من تˌ̀ان ت߶ الشروط بدقة، وتوضيح Գجراءات المتبعة 

الات سحبه ̦كي ̼سهل الأمر ̊لى سلطة ضبط البرید لمنح التر  خ̀ص ومدته، و˨

م˞لما قامت به بعض ال˖شریعات كال˖شریع  ،والمواصلات السلك̀ة واللاسلك̀ة الجزاˁریة

  .Գ̦كترونيالمصري المتعلق Դلتوق̀ع 

أما عن طبيعة العلاقة التي تجمع بين مؤدي ˭دمات التصدیق Գ̦كتروني وسلطة   

الضبط، في اعتقادԷ أن العلاقة ینظمها القانون العام القانون Գداري، لأنها أش̑به بعقد 

 ،Գم˗ياز، أو الصفقة العموم̀ة مادام أن سلطة الضبط هي شخص ̊ام ˭اضع ̥لقانون العام

، كما يئة التي تحدد بياԷت دفتر الشروط وتجري المناقصة وتختار العرض الأحسنوهي اله 

فقد حصر وظيفة م̲ح التراخ̀ص لمزاوߦ مزود  ،أن المشرع الجزاˁري وتأس̑يا بعدة ˓شریعات

  .فقط لجهة وا˨دة الخدمات ل̱شاطه

Գ  ،م̲ذ ̊دة س̑نوات ورغم تنظيم المشرع الجزاˁري ل̱شاط التصدیق Գ̦كتروني 

الواقع ولغایة اليوم لم يمنح أي ˔رخ̀ص لأي مؤدي ˭دمات التصدیق Գ̦كتروني في أنه في 

الجزاˁر، ̊لى الرغم من أن هناك عروض حسب معلوماتنا الشحي˪ة قدمت ولحد السا̊ة 

ال تبعا للا̊لان الصادر عن سلطة الضبط قصد ف˗ح مج ،2009في س̑نة  لم تدرس

   .̮شاطات المصادقة Գ̦كترونية
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، 1تقدم سلطة الضبط رأيها Դلقˍول أو الرفضلم و شركات بعروضها، 8تقدمت  وقد

ما من شانه حسب اعتقادԷ أن یعرقل ˭دمات التصدیق Գ̦كتروني في الجزاˁر، وهو 

من ˭لال تحدید ̠يف̀ة م̲ح الترخ̀ص  لمسأߦو߳ߵ نهيب Դلمشرع الجزاˁري تأطير هذه ا

اˁر ̮شاط التصدیق Գ̦كتروني، ویتم العمل وأˡال ابداء الرأي، حتى ̽نهض في الجز 

دم العزوف عنهماԴ̦ك˗ابة والتوق̀ع Գ̦كترونيين   .، و̊

  :مصر -2

 من قانون التوق̀ع Գ̦كتروني 22، 21، 20، 19 وادفي الم لمصري˨دد المشرع ا لقد 

 ،2005لس̑نة  109رقم   لائحته التنف̀ذیة من 12كذߵ المادة و  ،2004لس̑نة  15رقم 

 ˔تمثل في ضرورة حصول لممارسة ̮شاط التصدیق Գ̦كتروني، ب توافرهايج شروطا

 ̊لى الشخص الطبيعي أو المعنوي ا߳ي ̽رغب في مزاوߦ ̮شاط التصدیق Գ̦كتروني،

˔نمية صنا̊ة ˔ك̲ولوج̀ا المعلومات في مصر، ˔رخ̀ص  مس̑بق من مجلس ادارة هيئة 

التوق̀ع Գ̦كتروني، والترخ̀ص یصدر  الهيئة التي ˓سهر ̊لى تطبيق أحكام قانون Դعتبارها

راعى عند م̲ح الترخ̀ص المعایير  مقابل دفع رسم ̼سدده مزود ˭دمة التصدیق، هذا و̽

  :الآتية

                                         
 
  http://www.arpt.dz/7Certification.htm: هذه المعلومات م˗واˡدة ̊لى الموقع الآتي -1
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اخ˗يار المرخص ࠀ ̽كون في اطار ̊لني وم̲افسة ̯زيهة، بهدف م̲ح الفرصة لأكبر - أ

كثر ˭برة، الأ الشخص لجهة المرخصة اخ˗ياروهذا ما̼سمح ̥ ̊دد من طالبي الترخ̀ص، 

   .وأهمية ̮شاط التصدیق Գ̦كتروني وهذا نظرا لخطورة

س̑نة ̡˪د أقصى، ويمكن أن تقل عن ذߵ،  99مدة الترخ̀ص لا˔زید عن - ب

˔نمية صنا̊ة ˔ك̲ولوج̀ا المعلومات وتحدیدها من صلاح̀ة مجلس ادارة ، ويمكن ࠀ هيئة 

  .1تجدیدها

ل حسن سير المرفق لية التي ˔كفأن تحدد وسائل Գشراف والمتابعة الف̲ية والما- جـ

  ݨة  به أو Գندماج مع   ال̱شاط المرخص Դنتظام واطراد، ولايجوز التوقف عن ممارسة 

أخرى أو التنازل عن الترخ̀ص ̥لغير، Գ بعد الحصول ̊لى موافقة كتابية من 

   .2"الهيئة

لى ˭لاف الجزاˁر    ̮شاط والتي لم تبدأ بعد عملية السماح بمزاوߦ وفي مصر و̊

˔نمية صنا̊ة ˔ك̲ولوج̀ا المعلومات، فقد قامت  المصادقة Գ̦كترونية، Դلا̊لان  عن  هيئة 

شركات  6، وقد تقدمت 2005م̲ح التراخ̀ص لمزاوߦ ̮شاط التصدیق Գ̦كتروني في ماي 

شركة ايجيˌت : بطلب ˔رخ̀ص ̮شاط المصادقة Գ̦كترونية، ونذ̠ر منها ̊لى سˌ̀ل المثال

الحاس̑بات المتقدمة، وهذا وفق الشروط المنصوص عنها في قانون التوق̀ع ˔راست وشركة 

  .تروني المصري، ولائحته التنف̀ذیةԳ̦ك

                                         
 
، مرجع سابق، ص تروني في النظم القانونية المقارنةالتوق̀ع Գ̦كعبد الف˗اح بيومي حجازي،  -1

455 . 
 .192˭ا߱ عبد الف˗اح محمد، مرجع سابق، ص  -2
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ت߶ بها  تتقدمالتي  عروض ال وقد قامت الهيئة المعنية بمنح التراخ̀ص بدراسة 

اس̑تقرت ̊لى م̲ح  Գ أن الموافقةقصد مزاوߦ ̮شاط التصدیق Գ̦كتروني،  الشركات

و˔تمثل بعد مرا̊اة توافر الشروط التي نص ̊ليها القانون،  فقط ربع شركاتلأ خ̀صالترا

  :هذه الشركات في

  MCDR -شركة مصر ̥لمقاصة وԳیداع والق̀د المركزي-  

  TAC -شركة الحاس̑بات المتقدمة-

  SNS-الشركة المصریة لخدمات الش̑بكات وتأمين المعلومات-

  .Egypt Trust 1-شركة ايجيˌت ˔راست-

˔نمية صنا̊ة ˔ك̲ولوج̀ا المعلومات في مصر ̠راسة أو دفتر    وقد أصدرت هيئة 

- 06- 19شروط تتضمن م˗طلبات م̲ح ˔راخ̀ص تقديم ˭دمات التوق̀ع Գ̦كتروني، بتاريخ 

  :، ومن ضمن الشروط التي تضمنتها هاته ا̦كراسة نذ̠ر مایلي2005

  الشكل القانوني ̥لشركة مقدمة العرض،-

  الشركة ونظاࠐا القانوني، صورة عن عقد تأس̿س-

  اثبات من الشركة بقدرتها ̊لى الق̀ام بتقديم ˭دمات التوق̀ع Գ̦كتروني،-

  كافة الرخص والبياԷت الف̲ية للأݨزة Դلعرض،-

                                         
 
  :الموقع التالي: ، عن71عبير م̀˯ائيل الصفدي الطوال، مرجع سابق، ص 1-

  http://www.e-signature.gov.eg   
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تقديم المواصفات الف̲ية للأݨزة والأنظمة التي سوف ˓س̑ت˯دم لتنف̀ذ وادارة -

  .وصيانة ݨات التوثيق Գ̦كترونيو˓شغيل 

اߦ قˍول العرض، تقوم الشركة التي قدمت هذا  العرض، Դلتقدم بطلب وفي ˨ 

الترخ̀ص ̥لجهة ا߿تصة بمن˪ه في مصر، وهذا ̥لعمل  ̡جهة  تصدیق ا̦كتروني  وذߵ  

̦نموذج   وفق ا

، تˌت هيئة والتأكد من سلامتها ، وبعد دراسة العرض وكل الوԶئق المقدمة1المرفق

ابتداءا یوما  60ت في طلب الترخ̀ص ˭لال مدة لاتتˤاوز ˔نمية صنا̊ة ˔ك̲ولوج̀ا المعلوما

وفي ˨اߦ انقضاء المدة ولم  اس˖̀فاء طالب الترخ̀ص ̥لمتطلبات التي ˨ددتها  الهيئة، من

  .2هذا السكوت رفضا ̀عدف قˍول  یصدر

  :تو̮س-4

لقد اعتمد المشرع التو̮سي في مزاوߦ ̮شاط مؤدي ˭دمات التصدیق Գ̦كتروني   

ترخ̀ص المس̑بق، وهذا الأمر یتضح في قانون المبادلات والتˤارة Գ̦كترونية ̊لى نظام ال

من طرف هيئة تدعى الوكاߦ الوطنية ̥لمصادقة Գ̦كترونية، و̽كون الترخ̀ص   ،التو̮سي

˭دمات المصادقة Գ̦كترونية ̊لى مزود ̮شاط  ح̀ث أنها هي التي تمنح الترخ̀ص لمزاوߦ 

 ،التراب التو̮سي

                                         
 
 .المصري من اللائحة التنف̀ذیة لقانون التوق̀ع Գ̦كتروني -15المادة  -1
، محمد الرومي، مرجع 71و  70عبير م̀˯ائيل الصفدي الطوال، مرجع سابق، ص - :أنظر -2

 .191سابق، ص 
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، 1̥لفصل التاسع من قانون المبادلات والتˤارة Գ̦كترونية التو̮سيوهذا وفقا  

الممثل القانوني ̥لشخص المعنوي ا߳ي ̽رغب أو  الشخص الطبيعيويجب أن ̼س̑تجيب 

  :في تعاطي ̮شاط مزود ˭دمات المصادقة Գ̦كترونية ̥لشروط التالية

  أعوام ̊لى الأقل، 5أن ̽كون من ذوي الج̱س̑ية التو̮س̑ية م̲ذ -

  ̽كون مقۤ Դلبلاد التو̮س̑ية، أن-

  أن ̽كون متمتعا بحقوقه المدنية والس̑ياس̑ية ونقي السوابق العدلية،-

  أن ̽كون م˗حصلا ̊لى الأقل ̊لى شهادة Գ̊دادیة أو مایعادلها،-

  .2یتعاطى ̮شاطا ࠐنيا اخر أن لا-

بخلاف  وهذه الشروط التي وضعها المشرع التو̮سي ا߳ي كان س̑باقا في وضعها 

، ح̀ث یعد أول ˓شریع عربي ینضم المعاملات والتˤارة شرع الجزاˁري والمصريالم 

Գ̦كترونية، تحدد بدقة لمن يمنح الترخ̀ص، وقد ركز ̊لى شرطي Գقامة في تو̮س، 

  ،والحصول ̊لى الج̱س̑ية التو̮س̑ية الأصلية أو المك˖س̑بة

ونية، في كما یظاف لهذه الشروط ضرورة اتباع مزود ˭دمات المصادقة Գ̦كتر   

  :اصدار  وحفظ الشهادات ̠راس أو دفتر شروط ا߳ي یتضمن

  كلفة دراسة وم˗ابعة ملفات مطالب الشهادات،-

  ˡال دراسة الملفات،آ-

                                         
 
 . 233˭ا߱ عبد الف˗اح محمد، مرجع سابق، ص  -1
 83الفصل الحادي عشر من الباب الرابع من قانون المبادلات والتˤارة Գ̦كترونية التو̮سي رقم  -2

 . 2000لس̑نة 
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  Գمكانيات المادیة والˌشریة التي يجب توافرها لتعاطي ال̱شاط،-

شروط تأمين التفا̊ل المتبادل لأنظمة المصادقة وربط السˤلات شهادات -

  قة،المصاد

، والتي یتعين القوا̊د المتعلقة Դلا̊لام والخاصة بخدماته، والشهادات التي سلمها-

   .1̊لى مزود ˭دمات المصادقة Գ̦كتروني حفظها

  : Գمارات العربية-5

، صلاح̀ة م̲ح الترخ̀ص ̥لق̀ام بخدمات 2002لس̑نة  2لقد م̲ح القانون رقم  

راقˍة هذا ال̱شاط ولهذا المراقب م̲ح Գ̦كتروني لمراقب ˭دمات التصدیق ومالتصدیق 

تفویض أԹ من مسؤولياته لمن ̽راه، ویتم تعيين المراقب من طرف رئ̿س سلطة م̲طقة دبي 

من ذات  23الحرة ̥لتك̲ولوج̀ا والتˤارة Գ̦كترونية وԳ̊لام، وهذا وفقا لنص المادة 

التصدیق، قوا̊د تنظيم ˔رخ̀ص عمل مزودي ˭دمات القانون، ويختص المراقب بوضع 

  ، 2ویقدࠐا لرئ̿س سلطة م̲طقة دبي الحرة من أˡل اعۡدها

 المس̑بق ویتضح من نص المادة السابقة أن المشرع Գماراتي أ˭ذ بنظام الترخ̀ص  

وأعطى Գخ˗صاص في م̲˪ه لموظف ̊ام، ما كذߵ م˞ل ال˖شریعات العربية السابقة، 

̮شاط المصادقة Գ̦كترونية في يجعل العلاقة بين هذا الموظف والشخص ا߳ي ̽زاول 

 .اعتقادԷ شˌيهة بعقد Գم˗ياز

                                         
 
 . الثاني عشر من القانون التو̮سيالفصل  -1
 .162و   161مصطفى احمد اˊراهيم نصر، مرجع سابق، ص  -2
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  :فر̮سا-6

عن طریق  ان  ممارسة ̮شاط التصدیق Գ̦كتروني لايخضع لأي ˔رخ̀ص بل ̽كون  

راعى في م̲ح هذا Գعۡد  Գعۡد ا߳ي تمن˪ه الهيئات التي یعينها وز̽ر الصنا̊ة، و̽

 30من المرسوم الصادر في  6ا نص المادة ضرورة توافر بعض الشروط في طالبه، تضمنه

  :من القانون المدني الفر̮سي، ونذ̠ر منها 4-1316والمتعلق بتطبيق المادة  2001مارس 

  اقامة ا߱ليل ̊لى صحة وموثوق̀ة ˭دمات التصدیق Գ̦كتروني التي یقدࠐا،-

  ،..."الحرص ̊لى الت˪دید ا߱ق̀ق لتاريخ ˓سليم شهادة التصدیق والغائها،-

الصادر عن مجلس ا߱وߦ  2002-535من المرسوم رقم  1وقد ˨ددت المادة  

السلطة ا߿ول لها ممارسة ̮شاط التصدیق Գ̦كتروني و˔تمثل  2002-04- 18الفر̮سي في 

، ويجوز لها م̲ح التراخ̀ص )(D.C.S.S.Iفي Գدارة المركزیة لسلامة  نظم المعلومات 

تعتمدها   .1لمرǫكز التصدیق التي 

ینص ̊لى أنه یتم اعۡد الهيئات التي یعهد لها  2002مایو  31ار في در قر وقد ص 

-ࠐمة تق̀يم مقدمي ˭دمات التصدیق Գ̦كتروني من قˍل ا̥لجنة الفر̮س̑ية للاعۡد

COFRAC أو من الهيئات الموقعة ̊لى اتفاق أوربي م˗عدد الأطراف ید˭ل ضمن ،

  ، 2التنظيم الأوربي لهيئات Գعۡد

                                         
 
 .151ممدوح محمد ̊لي مبروك، مرجع سابق، ص  -1
 .Ե477مر محمد سلۤن ا߱م̀اطي، مرجع سابق، ص  -2
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  ثانيالمطلب ال 

  مسؤوليته ك̀يفو̝  ˭دمات التصدیق ؤديم التزامات

لممارسة ̮شاط  مات ̥لشروط التي يجب توافرها ف̀ه،عند اس˖̀فاء مزود الخد  

ة من Գلتزامات  ، وأي ا˭لال )الفرع الأول(التصدیق Գ̦كتروني، تقع ̊لى ̊اتقه مجمو̊

أما اذا سˌب Գ˭لال  ع،الموق بهذه الأ˭يرة يجعࠁ یتحمل المسؤولية العقدیة في مواݨة

  ، )الفرع الثاني(Դلتزاماته ضرر ̥لغير ف̀تحمل المسؤولية التقصيریة

  الفرع الأول

  ˭دمات التصدیق Գ̦كتروني Գلتزامات الملقاة ̊لى ̊اتق مؤدي

  :Գلتزام Դصدار شهادات التصدیق Գ̦كتروني-1

̊اتق مزود الخدمات، ی̱شئ هذا التزام اصدار شهادات التصدیق Գ̦كتروني ̊لى   

كما یلتزم Դیقاف العمل Դلشهادات والغائها عند الضرورة، وسوف یتم التفصيل في المسأߦ 

  :̊لى النحو الآتي

  :اصدار شهادة التصدیق Գ̦كتروني-أ-1

ؤدي ˭دمات التصدیق ممن أهم Գلتزامات التي تترتب ̊لى ̊اتق مزود او  

لهویة طلق ̊ليها كذߵ اصطلاح بطاقة اثبات ای Գ̦كتروني، اصدار وثيقة ا̦كترونية
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̦كل من ̽رغب في التأكد من صحة المحرر Գ̦كتروني أو التوق̀ع Գ̦كتروني  Գ̦كترونية،

   ،1المرسل اليه من طرف صاحب التوق̀ع المتعاقد مع مزود الخدمات

 صحة التوق̀ع Գ̦كتروني و̮سˌ˗ه الىهيئة التصدیق، مدى تؤكد فيها  وهذه الشهادة

وهي تؤدي  صاحˍه، كما تحدد هویة الموقع، ومدى اس̑تˤابة التوق̀ع للاشتراطات القانونية،

نفس ا߱ور ا߳ي تؤدیه البطاقة الشخصية أو جواز السفر من التأ̠يد ̊لى الصߧ بين 

  .2صورة المواطن وشخص صاحب التوق̀ع الموضوع ̊ليهما

 2001مارس  30وم الصادر من المرس 1وقد نص ̊ليها المشرع الفر̮سي في المادة  

، وتصدر عن ݨة 3الصادر عن مجلس ا߱وߦ، واعتبرها شهادة تف̀د صحة التوق̀ع Գ̦كتروني

مختصة بذߵ تقر فيها بأن التوق̀ع Գ̦كتروني تم حفظه بطریقة سليمة، من لحظة ارساࠀ 

  ، 4حصحتى لحظة التصدیق ̊ليه، وهناك من الفقه الفر̮سي من ̼سمي ت߶ الجهة بجهة الف

، 162-07رقم  التنف̀ذي من المرسوم 3نص عنها المشرع الجزاˁري في المادة  كما  

وثيقة في شكل ا̦كتروني تثˌت الصߧ بين معطيات : الشهادة Գ̦كترونية- :... "ح̀ث سماها

  .....". فحص التوق̀ع Գ̦كتروني والموقع

                                         
 
 .86مدحت محمد محمود عبد العال، مرجع سابق، ص  -1
 لقانونية لخدمات التوثيق Գ̦كتروني، دراسة مقارنة،الجوانب امصطفى أبو م̲دور موسى،  -2

 .43، ص دارا̦نهضة العربية، القاهرة، بدون س̑نة ̮شر

 , .54أيمن سعد سليم ، مرجع سابق،  3-

          2- M.m.x. Linant de Bellfonds et P-Y, Gautier ; lécrit informatique , J C P, 

No 31-34 , p 1273.          
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تروني المصري في قانون التوق̀ع Գ̦كمن ˭لال عرفها  أما المشرع المصري فقد 

وتثˌت مدى  ،ت߶ الشهادة التي تصدر عن الجهة المرخص لها Դلتصدیق :"بأنها و-1المادة

Գرتباط بين الموقع وبياԷت ا̮شاء التوق̀ع، ویلاحظ ̊لى هذا التعریف بأنه نفسه ا߳ي 

ي ، ویلاحظ ̊لى هذا التعریف بأنه نفسه ا߳"Գرتباط بين الموقع وبياԷت ا̮شاء التوق̀ع

  .1من اللائحة التنف̀ذیة لقانون التوق̀ع Գ̦كتروني المصري 1ورد في المادة 

من بأنها  2كما عرفها قانون المعاملا ت Գ̦كترونية الأردني بموجب المادة رقم   

شهادة تصدر عن ݨة مرخصة أو معتمدة ̎ا̽تها اثبات ̮س̑بة توق̀ع ا̦كتروني الى شخص 

كون بذߵ المشرع الأردني ˨دد الجهة معين، Դلاس˖̲اد لاجراءات التو  ثيق المعتمدة، و̽

المصدرة لشهادة التوثيق Գ̦كتروني، والهدف من اصدار الشهادة وهي تحدید هویة الموقع، 

كون بذߵ قد  ̦ك̲ه لم یبين الطبيعة القانونية لها ، ولا البياԷت التي بيجب أن ˔رد فيها، و̽

ء، وا߳ي لم یصدر بعد مما ̼شكل ̊ائق ˔رك الأمر لنص اخر یصدر عن مجلس الوزرا

  .2لتطبيق ̮شاط التصدیق Գ̦كتروني

̦نموذݭ لس̑نة،    لشهادة المصادقة  2001وقد تعرض قانون الأون̿سترال ا

ب بأنها رساߦ بياԷت أو سجل اخر یؤكدان ارتباط -Գ2̦كترونية من ˭لال نص المادة 

لط بين ا̦ك˗ابة Գ̦كترونية أو المس˖̲د الموقع بˌ̀اԷت ا̮شاء التوق̀ع، وهذا التعریف يخ

                                         
 
 . 83مرجع سابق، ص  د فاید عبد الف˗اح فاید،̊اب -1
 .97عبير م̀˯ائيل الصفدي الطوال، مرجع سابق، ص  -2
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لم Գ̦كتروني وبين الشهادة التي يمنحها الوس̑يط ا߳ي يمثل الطرف الثالث من ݨة، كما انه 

  1.یفرق بين صاحب التوق̀ع وبين المف˗اح الخاص ا߳ي یبقى سرا مع صاحˍه

ذه في اصدار ه مزود ˭دمات التصدیق Գ̦كتروني من الناح̀ة العملية ی˖ˍعو   

الشهادات، ˊرԷمج ̥لمعلومات، يحدد Եريخ ووقت اصدارها، ووقت ایقافها، أو تعليقها، 

،  وهذه الأمور تق̲ية بحتة لايمكن 2ویعتمد ̊لى السریة ا̦كامߧ ̥لبياԷت التي تحتويها الشهادة

  . التفصيل فيها لأن الأمر یتعلق بتق̲يات لها مختصوها

  :شهادة التصدیق Գ̦كتروني أنواع-ب-1

ين لها م˞ل المشرع الفر̮سي، ح̀ث نص في المرسوم   أ̎لب ال˖شریعات وضعت نو̊

عن مجلس ا߱وߦ والخاص Դلتوق̀ع Գ̦كتروني، ̊لى نموذˡين  2001مارس  30الصادر في 

  :لشهادة التصدیق Գ̦كتروني

  :le certificat électronique Simple-الشهادة العادیة- أ

الجهة ا߿تصة Դلتصيق Գ̦كتروني، وتقر فيها بص˪ة هي عبارة عن وثيقة تصدرها   

  .بياԷت التوق̀ع Գ̦كتروني، ومدى صلته Դلموقع، ولا تتضمن ب̲̿ات محددة

، 162-07من المرسوم التنف̀ذي رقم  3ولقد نص عنها المشرع الجزاˁري في المادة   

الصߧ بين معطيات  وثيقة في شكل ا̦كتروني تثˌت: الشهادة Գ̦كترونية- :... "ح̀ث سماها

  .....".فحص التوق̀ع Գ̦كتروني والموقع

                                         
 
 . 99نفس المرجع السابق، ص  -1
 .87مدحت محمد محمود عبد العال، مرجع سابق، ص  -2
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  : qualifié  le certificat électronique-الشهادة الموصوفة أو المعتمدة- ب

شهادات تصدرها الجهة ا߿تصة Դصدار شهادات التصدیق  عبارة عن هي  

Գ ت الواردة في التوق̀عԷ̦كتروني، والغایة منها تأ̠يد صحة البياԳ ̦كتروني ومدى ̮سˌ˗ه

لصاحˍه، وتتضمن هذه الشهادة العدید من البياԷت التي ˓شكل مق˗ضيات امان 

  ̥لمتعاملين،

من المرسوم  3وقد تعرض المشرع الجزاˁري لهذا النوع من الشهادات في المادة   

شهادة ا̦كترونية ˓س̑تجيب  :الشهادة Գ̦كترونية الموصوفة:" ، بأنها162-07التنف̀ذي رقم 

لبات التي لابد أن ˓س̑تجيب ط لم یبين لنا المت الجزاˁري  ̦كن المشرع  ،"لمتطلبات المحددة̥ 

لها الشهادة Գ̦كترونية الموصوفة، مما یف˗ح ا߽ال أمام العراق̀ل للأ˭ذ بهذ الشهادة 

  .ید هذه المتطلبات بدقةدواعۡدها، و߳ߵ نهيب Դلمشرع تح

، فˍال̱س̑بة لشهادة دات وطنية أو أج̲بيةوالأنواع السالف ذ̠رها قد ˔كون لشها  

، فه̖ي التي تصدر عن مزودي ˭دمات المصادقة Գ̦كترونية الوطنيين التصدیق الوطنية

التي ت̱شئ في دول أج̲بية أو من طرف مزود ˭دمات أما شهادة التصدیق الأج̲بية فه̖ي 

 272وم رقم ، وقد ا̊ترف المشرع الفر̮سي بحجيتها في المرسدا˭ل التراب الوطني أج̲بي

م̲ه ̊لى هذا الصنف من الشهادات  8، ح̀ث نصت المادة  2001مارس  30الصادر في 

وم̲حته الحجية ˉشرط اس˖̀فاء بعض الشروط، كأن ˔كون هذه الشهادة مس̑توف̀ة 

 اعۡدها بموجب التوج̀ه الأوروبي من المرسوم السابق، وتم 6̥لشروط الواردة في المادة 

  .1999- 12-13لصادر في ̥لتوق̀عات Գ̦كترونية ا



 الفصل الثاني ـــــــــــــ مكانة التوقيع الالكتروني في الإثبات

281  

المنصوص  وكذߵ لابد أن ˔كون مأم̲ة من قˍل مزود ˭دمات ̼س̑تجيب ̥لشروط 

Գعۡد  السابقة، وكذߵ ضرورة وجود اتفاق بين أطرافها حول  صلاح̀ة 6عنها في المادة 

  .1̊ليها

كما ا̊ترف بها المشرع المصري في قانون التوق̀ع Գ̦كتروني، من ˭لال نص المادة   

تختص الهيئة Դعۡد الجهات الأج̲بية ا߿تصة Դصدار " :م̲ه والتي تنص ̊لى أنه 22

ت߶ وفي هذه الحاߦ ˔كون ̥لشهادات التي تصدرها ...شهادات التصدیق Գ̦كتروني،

الجهات ذات الحجية في Գثبات المقررة لما تصدره نظيراتها في ا߱ا˭ل من شهادات 

الأج̲بية في مصر ̽كون ˉشرط اس̑تˤاˊتها ̥لضماԷت التي  ، Գ أن قˍول الشهادات.."نظيرة

تضمنتها اللائحة التنف̀ذیة لقانون التوق̀ع Գ̦كتروني المصري، وأهمها وجود و̠يل بمصر لجهة 

د اتفاق̀ة دولية Էفذة وافقت عنها مصر تتضمن اعۡد هذه  lالتصدیق الأج̲بية، أن تو

 الجهات المرخص لها بمصر مزاوߦ ̮شاط الهيئة، Դلاظافة الى الشروط التي تتطلب في

  . 2التصدیق Գ̦كتروني

كما نص المشرع الجزاˁري ̊لى شهادة المصادقة Գ̦كترونية الأج̲بية بموجب المادة   

˔كون :"المذ̠ور سابقا، والتي تنص 162-07من المرسوم التنف̀ذي رقم  1مكرر  3

مقيم في ب߲ أج̲بي، نفس قيمة ̥لشهادات التي ̼سلمها مؤدي ˭دمات  تصدیق ا̦كتروني 

اذا كان المؤدي الآج̲بي یتصرف في اطار  ،الشهادات المسلمة بموجب أحكام هذا المرسوم

                                         
 
، رساߦ دكتوراه في الحقوق، )دراسة مقارنة(العقد Գ̦كتروني، اˊراهيم عبيد ̊لي آل ̊لي،  -1

 .387و  386، ص 2010 :ة الحقوق ˡامعة ˨لوان، مصر، الس̑نة الجامعيةكلي
 .159و  158ممدوح محمد ̊لي مبروك، مرجع سابق، ص  -2
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، "أˊرمتها سلطة ضبط البرید والمواصلات السلك̀ة واللاسلك̀ةاتفاق̀ة للا̊تراف المتبادل 

ادة التصدیق ویتضح من نص المادة السابقة أن المشرع الجزاˁري ساوى في الحجية بين شه

Գ̦كتروني الوطنية أو التي یصدرها مؤدي ˭دمات جزاˁري وبين الشهادات التي یصدرها 

مؤدي ˭دمات أج̲بي، أي بين شهادة التصدیق Գ̦كتروني الوطنية وبين الشهادة 

د اتفاق̀ة مبرمة بين الجزاˁر ويمثلها سلطة ضبط البرید  lالأج̲بية، ̦كن ˉشرط أن تو

واللاسلك̀ة وبين ا߱وߦ التابع لها مصدر الشهادة الأج̲بية، والتي  والمواصلات السلمية

تنص ̊لى مˍدأ المعامߧ Դلمثل، أي لابد أن ˔كون ا߱وߦ التابع لها مؤدي الخدمات الأج̲بي 

  . تعترف Դلشهادات الصادرة عن مؤدي الخدمات الجزاˁري، وهو موقف م̲طقي مقˍول

وطنية، یتم بموجبها السماح ̥لمس̑ت˯دم وشهادة التصدیق سواء الأج̲بية أو ال

Դس̑تعمال التوق̀ع في الحدود التي یضعها مزود ˭دمات التصدیق، رغم أن المس̑ت˯دم  هو 

  .1ا߳ي أمره Դبتكار التوق̀ع وم̲˪ه أجرا لقاء ذߵ

  :بياԷت شهادة التصدیق Գ̦كتروني-جـ-1

شهادة التصدیق  ان المشرع الجزاˁري لم يحدد البياԷت التي يجب أن تتضمنها  

فحص  رغم نصه ̊لى وجوب اثبات الشهادة ̥لصߧ بين معطيات  Գ̦كتروني بنوعيها،

  .التوق̀ع Գ̦كتروني والموقع

                                         
 

       
 

1- Philippe Le Tourneau, Theorie et pratique des contrats informatique, 4éme 

            edition Dalloz, 2000, p 51. 
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˓س̑تجيب ̥لمتطلبات المحددة، ̦ك̲ه  كما أنه ألزم  كذߵ أن ˔كون الشهادة الموصوفة 

  .نةلم يحدد لنا هذه المتطلبات، و߳ߵ لابد من ا̥لجوء ̥ل˖شریعات المقار 

ين من البياԷت التي تتضمنها شهادة    Դل̱س̑بة ̥لمشرع المصري فقد ميز بين نو̊

من اللائحة التنف̀ذیة لقانون التوق̀ع  20التصدیق، بياԷت الزام̀ة تضمنها نص المادة 

  :"Գ̦كتروني، والتي تنص

  للاس̑ت˯دام في التوق̀ع Գ̦كتروني،مایف̀د صلاح̀ة هذه الشهادة -1

ص الصادر ̥لمرخص ࠀ، موضحا ف̀ه نطاقه ورقمه وԵريخ اصداره موضوع الترخ̀-2

  وفترة سرԹنه،

اسم وعنوان الجهة المصدرة ̥لشهادة ومقرها الرئ̿سي و̠يانها القانوني وا߱وߦ التابعة -ـ3

دت، lلها ان و  

اسم الموقع الأصلي أو اسمه المس̑تعار أو اسم شهرته، وذߵ في ˨اߦ اس̑ت˯دامه -4

  لأ˨دهما،

  لموقع،صفة ا-5

  المف˗اح الشفري العام لحاˁز الشهادة المناظر ̥لمف˗اح الشفري الخاص به،-6

  Եريخ بدء صلاح̀ة الشهادة وԵريخ ا̯تهائها،-7

  رقم مسلسل الشهادة،-8

  التوق̀ع Գ̦كتروني لجهة اصدار الشهادة،-9
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ا߿صص لقائمة الشهادات الموقوفة  ،"wweb site" عنوان الموقع Գ̦كتروني-10

  ".و الملغاةأ

كما نص المشرع المصري ̊لى امكانية تضمين شهادة التصدیق Գ̦كتروني لبياԷت   

  :"السابقة، عند الحاˡةاخ˗ياریة، تضمنها نص المادة 

  مایف̀د اخ˗صاص الموقع والغرض ا߳ي ˓س̑ت˯دم ف̀ه الشهادة،-1

  ˨د قيمة التعاملات المسموح بها Դلشهادة،-2

  ".مجالات اس̑ت˯دام الشهادة-3

أما Դل̱س̑بة ̥لمشرع التو̮سي فقد أشار ̥لبياԷت التي يجب أن تحتويها الشهادة في   

والمتعلق Դلتوق̀ع  2000لس̑نة  83القانون التو̮سي رقم الفصل السابع عشر من 

  :Գ̦كتروني، و˔تمثل هذه البياԷت فۤ یلي

  هویة صاحب الشهادة،-1

  هویة الشخص ا߳ي أصدرها وامضاء ا̦كتروني،-2

  عناصر التدق̀ق في امضاء صاحب الشهادة، -3

  مدة صلاح̀ة الشهادة،-4

   .1"ا߽الات التي يجوز فيها اس̑تعمال الشهادة-5

والمتعلق Դلتواق̀ع Գ̦كترونية، الى ضرورة  1999كما أشار التوج̀ه الأوربي لس̑نة   

  :في و˔تمثل 8اش̑ۡل شهادة التصدیق ̊لى جمߧ من البياԷت، تضمنها نص المادة 
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  تحدید هویة مقدم ˭دمات التصدیق، وا߱وߦ المرخصة ࠀ بمزاوߦ ̮شاطه،-1

هویة الموقع ̊بر تحيد اسمه الحق̀قي أو Գسم المس̑تعار، ˉشرط أن یف̀د التحقق -2

  من هویته،

المف˗اح العام وا߳ي ̊بره يمكن الوصول ̥لمف˗اح الخاص ̥لموقع، والخاضع لس̑يطرته -3

  ورقابته،

  ح̀ة الشهادة، والتي ̎البا ما˔كون تتراوح بين س̑نة أو س̑ن˖ين،تحيد مدة صلا-4

  الرقم ال˖سلسلي ̥لشهادة،-5

  التوق̀ع Գ̦كتروني لمقدم ˭دمة التصدیق،-6

تحيد قيمة الصفقات التي يمكن أن ˓س̑ت˯دم الشهادة فيها، والغرض من اس̑ت˯دام -7

  .1الشهادة

صدیق، والتي تناولها كل من والملاحظ في ˡانب البياԷت التي تتضمنها شهادة الت 

ت˖شابه من ح̀ث انها تدل  وكذߵ التوج̀ه الأوربي، أنها المشرع المصري والمشرع التو̮سي،

̊لى هویة اطرافها بدقة، كما تف̀د هذه البياԷت في التحقق من مزود ˭دمة التصدیق 

و̮سي في Գ̦كتروني، ونهيب Դلمشرع الجزاˁري اتباع كل من المشرع المصري والمشرع الت

  . تحدید البياԷت الت يجب أن تتضمنها شهادات التصدیق Գ̦كتروني

  : ایقاف والغاء شهادات التصدیق Գ̦كتروني-د- 1
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قد يحدث أح̀اԷ ما ̼س̑توجب ایقاف أو الغاء شهادات التصدیق Գ̦كتروني،   

المحرر  م˞ل الحالات التي قدي يحدث فيها ا˭تراق لبرԷمج المعلومات المسؤول عن سلامة

Գ̦كتروني وصحة تواق̀عه، ما من شأنه أن يجعل ت߶ الشهادات عرضة ̥لعبث بˌ̀اԷتها التي 

تحتويها، وԳطلاع ̊لى المعلومات السریة لمس̑ت˯دمي ˭دمة التوق̀ع Գ̦كتروني، وكذߵ 

الشخص ا߳ي صدرت ࠀ الشهادة بˌ̲ود العقد المبرم ب̲̿ه وبين مزود قد یظهر ̊دم التزام 

التصدیق Գ̦كتروني، كما يمكن فقدان المف˗اح الشفري الخاص، او ا̯تهاء مدة ˭دمات 

  .صلاح̀ة شهادة المصادقة Գ̦كترونية

وعند ˨دوث أي من العوارض أو الأ˨داث السابقة يجب ̊لى مزود الخدمات   

ایقاف اصدار الشهادات أو الغاء التي تم ا˭تراق محتوԹتها، أو التي ا̯تهت صلاح̀تها، 

كو   .1ن بمبادرة شخصية م̲ه، أو بناء ̊لى طلب أصحاب الشأنو̽

  :ؤدي ˭دمات التصدیق Գ̦كترونيلم تق̲يةال  تزاماتԳل- 2

عند بدء ̮شاط مزود الخدمات تترتب ̊لى ̊اتقه العدید من Գلتزامات التي   

 اخ˗لفتوالتي ونتعرض لأهمها  ،تظاف الى التزامه Դصدار شهادة المصادقة Գ̦كترونية

تنظيمها، وهذاشریعات ال̟   :̊لى النحو التالي في 

̦نموذݭ والمتعلق Դلتوق̀عات Գ̦كترونية لس̑نة   Դلرجوع لقانون الأون̿سترال ا

˔تمثل في 9، وԴلضبط في المادة 2001   :"نجدها 

  :̊لى مورد ˭دمات التصدیق-
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  .أن یتصرف وفقا ̥لتأ̠يدات التي یقدࠐا بخصوص ممارس̑ته وس̑ياس̑ته- أ

عنایة معقوߦ لضمان دقة وǫكۡل كل مایقدمه من تأ̠يدات جوهریة أن يمارس - ب

ة في الشهادة lنها، أو مدرԹلشهادة طيߧ مدة سرԴ ذات صߧ.  

أن یوفر وسائل ̽كون الوصول ا̦يها م˗̿سرا بقدر معقول تمكن الطرف المر̝كن - جـ

  ....هویة مورد ˭دمات التصدیق-: من التأكد من الشهادة مما یلي

وسائل ̽كون الوصول ا̦يها م˗̿سرا بقدر معقول تمكن الطرف المر̝كن من  أن یوفر- د

الطریقة المس̑ت˯دمة في تحدید - :التأكد  عند Գق˗ضاء من الشهادة أو من سواها مما یلي

  ...".هویة الموقع

، بعض Գلتزامات م˞ل ت߶ التي تضمنها 1999كما تضمن التوج̀ه الأوربي لس̑نة   

يجب ̊لى مقدم ˭دمات التصدیق Գ̦كتروني أن یتلقى : " تنصم̲ه، والتي 8نص المادة 

المعلومات ذات الطابع الشخصي ˉشكل مˍاشر من الشخص المعني نفسه، أو بناء ̊لى 

موافقة صريحة م̲ه، ˉشرط أن ˔كون هذه المعلومات ضروریة لاس̑تخراج شهادة التصدیق 

توج̀ه الأوربي ضرورة التزام مقدم ، كما تضمن الملحق الثاني من ال ..."Գ̦كتروني أو حفظها

˭دمات التصدیق Դ˨ترام سریة البياԷت التي یتلقاها بموجب ̮شاطه، وأن یوفر الوسائل 

التق̲ية التي ˔كفل لها الحمایة، وتضمن الثقة والآمان فيها، كما يجب ̊ليه التحقق من هویة 

  . 1ة التصدیقالموقع Դس̑تعمال الوسائل التق̲ية اللازمة، وذߵ قˍل اصدار شهاد
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̦نموذݭ، و التوج̀ه الأوربي لس̑نة    یتضح ،1999وԴلتدق̀ق في قانون الأون̿سترال ا

أن أهم التزامات مؤدي ˭دمات التصدیق Գ̦كتروني تتعلق بمرا̊اة ا߱قة والثقة في  ˡليا

اصداره ̥لشهادة Գ̦كترونية، وان ̽راعى في ذߵ اعتبارات الحيطة والحذر، ویت˯ذ 

تي من شأنها أن یوضح مدى صحة ت߶ الشهادة ومدة سرԹنها وݨة اصدارها، التدابير ال

  .1، وهي التزامات ذات طابع تقنيوشخص الموقع

التي تقع ̊لى ̊اتق مزود أو لالتزامات التق̲ية لبعض ال˖شریعات العربية  تعرضتكما  

̽تم  ثل في مؤدي ˭دمات التصدیق Գ̦كتروني، والتي تظاف الى التزامه الأصلي ا߳ي 

اصدار شهادات التصدیق Գ̦كتروني، وسوف یتم التعرض لأهم هاته Գلتزامات ̊لى 

  :النحو Գتي

مزود  تق̲ية م˗عددة، لابد أن ̼س̑تجيب لهافقد نص المشرع المصري ̊لى التزامات   

من اللائحة التنف̀ذي لقانون التوق̀ع Գ̦كتروني، والتي  12 الخدمات، ح̀ث نص في المادة

˔تمثل فيتضمنت ا   :"لتزامات تتعلق بتأمين وحمایة المعلومات، 

نظام تأمين ̥لمعلومات وحمایة البياԷت وخصوصيتها، وԳلتزام بمنظومة ˔كو̽ن -

  بياԷت ا̮شاء التوق̀ع Գ̦كتروني مؤم̲ة،

  نظام لت˪دید Եريخ اصدار الشهادات ووقتها وایقافها، وا̊ادة ˓شغيلها والغائها،-
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ت المرخص برة الحاصلين ̊لى المؤهلات الضروریة لأداء الخدماالتوفر ̊لى ذوي الخ-

  .بها

نظام حفظ بياԷت ا̮شاء التوق̀ع Գ̦كتروني، وشهادات التوثيق Գ̦كتروني طوال -

  .˔نمية صنا̊ة ˔ك̲ولوج̀ا المعلوماتالمدة التي تحددها هيئة 

مدة  نظام لایقاف الشهادة في ˨اߦ ثبوت عبث بˌ̀اԷت الشهادة أو ا̯تهاء-

وكذߵ Գلتزام Դیقاف الشهادة في  ،1"صلاح̀تها، وسرقة أو فقد المف˗اح الشفري الخاص

˨اߦ فقدها أو سرقتها، وԳس̑تعانة Դ̦كوادر الف̲ية والˌشریة لاس̑باغ الثقة وԳمان والسریة 

وما یلاحظ ̊لى هذه البياԷت أنها تق̲ية بحتة، ومن شانها ان تمنح  ،2̊لى ت߶ الشهادة

ق̀ع Գ̦كترونية الثقة والأمان اذا ما اتبعها مزود ˭دمات التصدیق Գ̦كتروني، وهذ التو 

Գلتزامات تفرضها طبيعة ̮شاط هذا الأ˭ير، ̦كن المشرع المصري لم یبين جزاء Գ˭لال 

بهذه Գلتزامات، فهل یترتب عنه التجرید من الترخ̀ص ام أمر اخر، وسوف تتضح 

   .لية المترتبة ̊لى مزود الخدماتلمسؤوالمسأߦ عند التعرض ̥ 

لس̑نة ̊لى العدید من Գلتزامات التق̲ية والتي  83وقد نص القانون التو̮سي رقم  

تترتب ̊لى ̊اتق مزود ˭دمات التصدیق Գ̦كتروني، و̯كر منها ̊لى سˌ̀ل المثال ماورد 

ك الرابع عشر م̲ه، ح̀ث ألزم المشرع التو̮سي مزود الخدمات بضرورة مسفي الفصل 

سجل ا̦كتروني لشهادات المصادقة Գ̦كترونية الصادرة عنه وهذا لصالح من ̼س̑تعمل ت߶ 
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الشهادة، كما نص في الفصل الخامس عشر ̊لى التزام مزود الخدمات ومعاونيه بضمان 

، وهذه Գلتزامات خصوصية المعلومات 1سریة المعلومات التي یطاعون ̊ليها بحكم ̮شاطهم

الخدمات، وتعمل ̊لى اضفاء الحجية ̊لى الشهادة التي یصدرها، كما  التي یطلع ̊ليها مزود

  .تضمن الثقة وԳمان ̥لتوق̀ع Գ̦كتروني

ورغم أن العدید من ال˖شریعات تعرضت للالتزامات التق̲ية التي تقع ̊لى ̊اتق   

، Գ أن المشرع م˞ل ال˖شریع المصري وكذߵ التو̮سي مزود ˭دمات التصدیق Գ̦كتروني

وهذا یظهر ˡليا من ˭لال ت˖ˍع جميع  ،اطلاقا لحد الآن ̊لى أي التزاماˁري لم ینص الجز 

، ولا ندري ما هو سˌب ذߵ، وفي النصوص التي تناولت ا̦ك˗ابة والتوق̀ع Գ̦كترونيين

اعتقادԷ أن المشرع الجزاˁري ˔رك الأمر لسلطة ضبط البرید والمواصلات السلك̀ة 

هذا القصور Դلاسراع في اصدار قانون ع الجزاˁري تغطية واللاسلك̀ة، ߳ߵ نهيب Դلمشر 

المعاملات Գ̦كترونية الجزاˁري، أو قانون التوق̀ع Գ̦كتروني الجزاˁري، فالضرورة مل˪ة 

  .߳ߵ

  الثانيالفرع 

  مؤدي ˭دمات التصدیق Գ̦كتروني القانوني لمسؤولية تك̀يفال 

لایؤدي قد  اولته ل̱شاطه،، وأثناء مز ن مزود ˭دمات التصدیق Գ̦كترونيإ  

ه، مما یؤدي لق̀ام مسؤوليته المدنية التي تختلف ̊لى حسب أ˛ر هذا  lوظائفه ̊لى أكمل و
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ذا تضرر الموقع أو الطرف إف Գ˭لال، وطبيعة العلاقة التي تجمع ب̲̿ه وبين المتضرر،

، اما اذا مواݨتهفي  تقوم المسؤولية العقدیة أو المحرر Գ̦كتروني، فانه ليه التوق̀عإلمرسل ا

يجمع ب̲̿ه وبين مزود الخدمات أي عقد ف˗قوم المسؤولية ا߳ي لا تضرر طرف من الغير و 

التقصيریة لمزود ˭دمات التصدیق Գ̦كتروني، وسوف یتم تفصيل المسأߦ ̊لى النحو 

  :الأتي

  :لعقدیةالمسؤولية ا- 1

د Գلتزامات ̊لى ا˭لاࠀ بأ˨ تˌنى مسؤولية مزود ˭دمات التصدیق Գ̦كتروني 

وهذا العقد عبارة عن اتفاق بين ݨة التوثيق التي ینص ̊ليها العقد المبرم ب̲̿ه وبين عملائه، 

̥لتوق̀ع Գ̦كتروني، وبين الموقع، لمدة معينة وˉشروط محددة مس̑بقا، یتم Գتفاق ̊ليها بين 

˭لال مدة الطرفين مقابل دفع الموقع لاشتراك س̑نوي لمؤدي ˭دمات التصدیق Գ̦كتروني 

، والأصل أن مسؤولية ݨات التصدیق Գ̦كتروني هي عقدیة، وذߵ في مواݨة العقد

  .1المتعاقد معها لارتباطهما بعقد

و̼شترط لق̀ام مسؤولية مزود ˭دمات التصدیق Գ̦كتروني، Գ˭لال بصف˗ه   

ا ام˗نع هذا مدینا بأ˨د Գلتزامات المنˌ˞قة ̊لى هذا العقد والتي یفرضها هذا الأ˭ير، فاذ

  .2التزامه مطلقا، أو قام ب˖̲ف̀ذ ̎ير مطابق لما تم Գتفاق ̊ليه الأ˭ير عن  تنف̀ذ

                                         
 
حجية المحررات والتوق̀ع Գ̦كتروني في Գثبات ̊بر ش̑بكة نور ˭ا߱ عبد المحسن العبد الرزاق،  -1
، 2009 :الس̑نة الجامعية مصر، كلية الحقوق، وق، ˡامعة ̊ين شمس،دكتوراه في الحق رساߦ ، Գنترن̿ت

 .321ص 

 .73أيمن ̊لي حسين الحوثي، مرجع سابق، ص  -2



 الفصل الثاني ـــــــــــــ مكانة التوقيع الالكتروني في الإثبات

292  

رى ˡانب من الفقه أن مسؤولية مزود ˭دمات التصدیق Գ̦كتروني العقدیة    و̽

لاتقف في ˨دود ̊لاق˗ه Դلموقع والمرسل اليه، بل كذߵ ب̲̿ه وبين الغير، وذߵ ̊لى اساس 

ع ب̲̿ه وبين الغير، وهو اتفاق مس̑تقل عن العقد المبرم ب̲̿ه وبين صاحب يجم وجود اتفاق

التوق̀ع Գ̦كتروني، وهذا Գتفاق یترجمه طلب الحصول ̊لى شهادة ا̦كترونية تؤید صحة 

توق̀ع ا̦كتروني معين وهو ايجاب من الغير یقابࠁ قˍول من مؤدي ˭دمات التصدیق 

ند ا˭لال مؤدي الخدمات بهذا Գتفاق كتقديمه Գ̦كتروني، بمنح الشهادة المطلوبة، وع 

لشهادة ̎ير دق̀قة البياԷت، ف˗قوم المسؤولية العقدیة في ˡانبه، ̦كن هذا الرأي م̲تقد لانه 

یق˗صر ̊لى الحاߦ التي ̽رطلب فيها الغير الشهادة من مؤدي ˭دمات التصدیق، وهي 

  .˨الات Էدرة لأنه في الغالب یتم طلبها من الموقع

أن المسؤولية التي تقام عند ا˭لال مؤدي الخدمات ب اك رأي أخر ̽رىوهن  

، وهذا لوجود Էش̑ئة عن ̊لاقة مˍاشرة هي مسؤولية عقدیة او الغير Դلتزاماته تجاه الموقع

وقد أطلقت ̊ليه الهيئة التي  صاحب التوق̀ع وݨة التصدیق Գ̦كترونيبين ̊لاقة عقدیة 

Գ̦كتروني في مصر عقد تقديم ˭دمات التوق̀ع  تمنح ˔راخ̀ص مزاوߦ ̮شاط التصدیق

وا߳ي تضمن عقدا  2006لس̑نة  Գ103̦كتروني، وذߵ في الترخ̀ص الصادر عنها رقم 

نموذج̀ا ینظم العلاقة بين مؤدي ˭دمات التصدیق والمس̑تف̀د من ˭دمة التوق̀ع 

دة Դصدار شها مؤدي ˭دمات التصدیقالتزام  هذا العقد ، ویترتب عنԳ1̦كتروني

ا̦كترونية Դسم صاحب الوق̀ع لمصل˪ة الغير ا߳ي يحتاج الى ت߶ الشهادة في تعامࠁ مع 

                                         
 
 . 70مدحت محمد محمود عبد العال، مرجع سابق، ص  -1
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ح̀ث ̽كون فيها ، الموقع، وبذߵ ̯كون أمام ˨اߦ من ˨الات Գشتراط لمصل˪ة الغير

اما الغير ف̀كون في مركز الموقع في مركز المشترط ومؤدي الخدمات في موقع المتعهد، 

   .المنتفع

يع هذا الغير أن یطالب مؤدي الخدمات ب˖̲ف̀ذ التزاماته م˞ل تقديم وبذߵ ̼س̑تط 

شهادة المصادقة Գ̦كترونية، وذߵ Դلاس˖̲اد الى عقد لم ̽كن أ˨د أطرافه، كما يجوز ࠀ 

مقاضاته عن طریق دعوى المسؤولية العقدیة عند ا˭لاࠀ Դلتزاماته التي ̽ر̝بها العقد المبرم 

Գ اخ˗لاف  ̦كن هذا الرأي انتقد كذاߵ ̊لى أساس ̦كتروني،ب̲̿ه وبين صاحب التوق̀ع

مضمون التزام مؤدي ˭دمات التصدیق تجاه الموقع والغير، وهذا ما ینفي فكرة ق̀ام 

  1.المسؤولية العقدیة تجاه الغير ̊لى أساس Գشتراط لمصل˪ة الغير

ه ̥لرأي الثاني المظاف لسابقه یبين قصور فكرة العقد كأ  lنتقاد الموԳساس لقيم و

  .ي ˭دمات التصدیق في مواݨة الغيرالمسؤولية المدنية لمؤد

 ˭دماتويمكن القول أن أي ا˭لال Դلالتزامات التي ̽ر̝بها العقد من ˡانب مؤدي   

یوجب المسؤولية العقدیة، والتي ˔رتب ق̀ام أركانها المتمثߧ في الخطأ  التصدیق Գ̦كتروني

وا̊د العامة، Դل̱س̑بة ̥لر̠ن الأول والمتمثل في الخطأ والضرر والعلاقة الس̑بˌ̀ة طبقا ̥لق

 كليا أي لاالعقدي كا˭لال المد̽ن ب˖̲ف̀ذ التزامه، م˞ل Գم˗ناع عن تنف̀ذ Գلتزام ام˗نا̊ا 

  .یقوم به اصلا

                                         
 
المسؤولية المدنية ߽هز ˭دمات التصدیق ̊لى التوق̀ع الرقمي  تجاه الغير، ألاء یعقوب یوسف،  -1
ق، مجߧ دوریة ̊لمية تصدر عن كلية الحقوق، ˡامعة البحر̽ن، ا߽߲ الثالث، العدد الأول، مجߧ الحقو 
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م˞ل تقديم شهادة تصدیق  طابق لما ورد في العقد،مأو ام˗ناع جزئي ب˖̲ف̀ذ ̎ير 

  .1دة معيبةا̦كتروني ̎ير صحي˪ة، أو تقديم شها

وقد اخ˗لف الفقه حول ˔ك̀يف التزام مؤدي الخدمات ا߳ي ̽رتب المسؤولية   

، وبين ا˭ذ Դلالتزام ببذل عنایة، فˍال̱س̑بة للاتجاه بتحق̀ق ن˖ˤ̀ةالعقدیة بين ا˭ذ Դلالتزام 

أي مزود ˭دمات التصدیق  الأول فيرى بأن المسؤولية تقوم ̊لى افتراض الخطأ من المد̽ن

یثˌت  سواء كان المصدق ࠀ اي المشترك، أو المرسل اليه ، مما يجعل ا߱اˁن Գ̦كتروني

اثبات  د̽نبۣ̿ يجب ̊لى الم ،فقط وصحة Գتفاق فقط وجود Գلتزام بتحق̀ق ن˖ˤ̀ة

لا اذا تحققت الن˖ˤ̀ة المترتبة ̊لى Գتفاق، وهي ا̮شاء توق̀ع إح̀ث لا تبرأ ذم˗ه  تحققها،

  .2دیق ا̦كترونية، والمحافظة ̊لى سریة المعلوماتا̦كتروني، واصدار شهادة تص

أو  ولایعفى من المسؤولية Գ اذا اثˌت وجود السˌب الأج̲بي، كالقوة القاهرة، 

ا߳ي ̽رى بأن  أما Դل̱س̑بة للاتجاه الثاني ا˭لال المصدق ࠀ وهذا طبقا ̥لقوا̊د العامة،

اذا ثˌت Գ  مسؤوليته لا تقوم بأن التزام مؤدي الخدمات هو التزام ببذل عنایة، فانه ̽رى

التقصير وԳهمال في ˡانب المد̽ن أي مزود ˭دمات التصدیق Գ̦كتروني، ویقع عبء 

، أو الغير المس̑تف̀د من ˭دمة التوق̀ع اثبات ذߵ ̊لى ̊اتق ا߱اˁن أي ̊لى صاحب التوق̀ع

  .Գ3̦كتروني

                                         
 
 . 379ل ̊لي، مرجع سابق ، ص آاˊراهيم عبيد ̊لي  -1
 . 152عبد الحميد عۢن، مرجع سابق، ص  -2
 .74و  73أيمن ̊لي حسين الحوثي، مرجع سابق، ص  -3
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ماتية لمزود ˭دمات وفي اعتقادԷ أن القوة Գق˗صادیة والخبرة في مجال المعلو   

بتحق̀ق ن˖ˤ̀ة،  مسؤوليته العقدیة تقوم ̊لى Գ˭لال Դلالتزامالتصدیق Գ̦كتروني تجعل 

  .ول̿س ببذل عنایة

أما Դل̱س̑بة ̥لر̠ن الثاني ̥لمسؤولية العقدیة لمزود ˭دمات التصدیق Գ̦كتروني،   

ده ̎ير كافي لق̀ام المسؤولية اف̀تمثل في ر̠ن الضرر لمدنية، كما أن وظيفتها ، لأن الخطأ و˨

˔تمثل في اصلاح الضرر أو ˡبره ول̿س معاقˍة المسؤول، وعبء اثباته یقع ̊لى المدعى، 

كأن ̽كون مˍاشرا ومحقق الوقوع، ومعيار ق̀اس هذه  وتطبق عنه الشروط العامة ̥لضرر

ل العادي، وفي اعتقادԷ أن ب̿˄ة المعاملات Գ̦كترونية، تجعل  lمن الأمور هو عنایة الر

اثبات الضررأمرا ل̿س Դلهين، أما الر̠ن الثالث لق̀ام المسؤولية العقدیة في ˡانب مؤدي 

˭دمات التصدیق هو وجود العلاقة الس̑بˌ̀ة بين الخطأ والضرر وهذا طبقا ̥لقوا̊د العامة، 

فلا بد ̊لى الموقع أو الشخص المس̑تف̀د من ˭دمة المصادقة Գ̦كترونية، اثبات الخطأ في 

اذا تمكن من ذߵ قامة قرینة ئم بهذه الخدمة، ووجود اثبات الضرر الواقع ̊ليه، و ˡانب القا

ˉس̑يطة لصالحة ̊لى أن الخطأ من ˡانب المد̽ن هو سˌب ذߵ الضرر ̦كنها قرینة ˉس̑يطة 

عن  ،ن نفي العلاقة الس̑بˌ̀ة بين الخطأ والضرراˁيمكن اثبات عكسه، كما ̼س̑تطيع ا߱

م̲ه هو ا߳ي سˌب الضرر ̥߲اˁن، وأن هذا الضرر نتج طریق ا̯كار أن الخطأ ا߳ي وقع 

 .1م˞لا عن سˌب أج̲بي لاید ࠀ ف̀ه

                                         
 
 .157جع سابق، ص عبد الحميد عۢن، مر  -1
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˔تمثل  وԴل̱س̑بة   لاԶر المسؤولية العقدیة لمؤدي ˭دمات التصدیق Գ̦كتروني، فانها 

في التعویض ا߳ي يحكم به القضاء لصالح المتضرر، سواء كان صاحب التوق̀ع أو المرسل 

قدر التعویض حسب جسامة الضرر الحاصل، ویعمل ف̀ه معيار الربح اليه هذا الأ˭ير، وی

  .ا߳ي فات المتضرر أو الخسارة التي لحق˗ه من جراء الخطأ العقدي ا߳ي سˌب الضرر

من  ̼س̑تطيع مؤدي أو مزود ˭دمات التصدیق التنصلللاعفاء من المسؤولية و  

اع الخطأالمسؤولية، Դثبات السˌب الأج̲بي، أو  lالغير، أو فعل المتعاقد معه،  الى فعل ار

، 2000لس̑نة  83كما ࠀ أن يحدد نطاق مسؤوليته، م˞لما نص عنه القانون التو̮سي رقم 

ح̀ث اˡاز ࠀ ذߵ من ˭لال الفصل الخامس عشر، ح̀ث یتعين ̊لى مزودي ˭دمات 

المصادقة Գ̦كترونية وأعوانهم المحافظة ̊لى سریة المعلومات التي یطلعون ̊ليها بحكم 

  .1شاطهم، Դس̑ت˝̲اء المعلومات التي رخص صاحب الشهادة كتابيا أو ا̦كترونيا ب̱شرها̮ 

ورغم امكانية اعتبار المسؤولية المدنية لمؤدي ˭دمات التصدیق هي من قˍيل   

المسؤولية العقدیة، Գ أن العدید من الحالات ̯كون أمام ا˭لال لمؤدي الخدمات 

د عقد lلتزاماته، ̦كن لا یوԴ.   

ضح مما س̑بق ان ال˖شریعات التي أقرت Դلمسؤولية المدنية لمزودي ˭دمات ویت 

التصدیق Գ̦كتروني، ا߳̽ن يمارسون ̮شاطاتهم ̊لى ˔رابها، يهدف اساسا الى حمایة 

الأش˯اص ا߳̽ن یتعاملون Դلتوق̀ع Գ̦كتروني، وا߳̽ن يمتد لهم أ˛ره، وهذا ما یضرفي نوع 

ش˯اص، كما أن هذه المسؤولية يمكن أن ˔كون اداریة أمام من المصداق̀ة والثقة لهؤلاء الأ

                                         
 
 .277الياس Էصيف، مرجع سابق، ص -1
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الهيئة مانحة الترخ̀ص، والتي يجوز لها معاقˍته عند ا˭لااه Դلتزاماته، اما ˉسحب الترخ̀ص 

  .1أو بفرض غرامات مالية تمنح كتعویض لمس̑ت˯دمي الخدمة

  :المسؤولية التقصيریة- 2

  Գ لواجˍات القانونية، وتهدف ˔تمثل هذه المسؤولية في الجزاء المترتب عنԴ لال˭

لجبر الضرر الناتج عن خطأ أ˨د الأش˯اص لشخص اخر، دون أن ̽كون ذߵ الضرر 

والتي قواࠐا التزام قانوني ̊ام بعدم Էجم عن Գ˭لال Դلتزام تعاقدي بين ا߿طىء والمتضرر، 

ر ˉسˌب الفعل ویترتب عن ق̀ام المسؤولية التقصيریة ̮شوء حق ̥لمضرو Գضرار Դلغير،

̽تمثل في التعویض من ˡانب المسؤول عن الضرر وفي مجال ̮شاط مزودي  ،2الضار، 

تي ˭دمات التصدیق Գ̦كتروني، قد یلحق ضرر Դلغير المرسل اليه التوق̀ع، م˞ل الحاߦ ال

̦Գ كتروني ̎ير دق̀قة، وهذه المسؤولية ل̿ست عقدیة لعدم ˔كون فيها شهادة التصدیق

د أحكام ˭اصة لهذه المسؤوليةالطرفين، ولاوجود عقد بين  lتو.  

و߳ߵ لابد من الرجوع ̥لقوا̊د العامة، التي تفرض وجود أركان لهذه المسؤولية،  

˔تمثل في الخ ˭لال Դلتزام Դ˨ترام حقوق طأ التقصيري ا߳ي یتحقق عند الإوهي ثلاث 

دم ا الخدمات ما ی̱ˍغي من ذا لم یبذل مؤدي إلحاق الضرر بهم، ویتحقق Գ˭لال الغير و̊

                                         
 
 .100مدحت محمد محمود عبد العال، مرجع سابق، ص  -1
، دار العلوم، عنابة، الوˡيز في النظریة العامة للالتزام، مصادر Գلتزامعبد الرزاق درԴل،  -2
 .105، ص 2004الجزاˁر، 
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أي خطأ یدور حول المساس بمصداق̀ة التوق̀ع م˞ل  والعنایة في سلوكه، اللازمة الحيطة

  Գ.1̦كتروني، أو شهادة التصدیق الم̱سوبة ̥لموقع

̊لى أن مؤدي ˭دمات اقامة ا߱ليل أمام القضاء  لابد ̊لى المتضرر من هذا الفعلو 

ل العادي،  lولا̽كفي هذا فقط بل لابد من اثبات تحقق التصدیق لم یبذل عنایة الر

 لابد من اثبات وجود الضرر، وأنه وقع ࠀ ˉسˌب خطأ من ˡانب مؤدي الخدمات، أي

  .العلاقة الس̑بˌ̀ة بين الخطأ والضرر الحاصل

و̼س̑تطيع مؤدي ˭دمات التصدیق التنصل من المسؤولية التقصيریة، بعدة طرق   

التقصيري، أو أن الفعل ا߳ي صدر عنه ل̿س أˊرزها أنه ل̿س الم˖سˌب في ذߵ الخطأ 

وأن الضرر نتج عن سˌب أج̲بي لاید ࠀ ف̀ه، وبذߵ ت̱˗في السˌب في ˨دوث الضرر، 

  .2المسؤولية ̊ليه لانتفاء العلاقة الس̑بˌ̀ة

لى الرغم من أن ˡل ال˖شریعات التي تم التعلاض ا̦يها انفا تأ˭ذ بمسؤولية مزود  و̊

̼س̑تطيع التنصل بعض الحالات ته، Գ أن هذا الأ˭ير الخدمات عن Գ˭لال Դلتزاما

  .سؤوليته ح̀ث ̼شترط تحدید مسؤوليته ̊لى ضوء نوع الشهادة الصادرة عنهمنم 

                                         
 

دنية الناش̑ئة عن تقديم ˭دمات التوق̀ع Գ̦كتروني، دراسة المسؤولية المԵمر محمد ا߱م̀اطي،  -1         

، 501العدد  ، مجߧ مصر المعاصرة، الجمعية المصریة للاق˗صاد الس̑ياسي وԳحصاء ال˖شریعي،تحليلية مقارنة

  .294، ص 2011القاهرة، ینا̽ر 
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  .1ح̀ث ˔رتفع أو تنخفض قيمة التعویض بحسب نوع الشهادة 

وࠐما كان نوع المسؤولية، وأطرافها فان تحميل المسؤولية لمزود الخدمات سواء تجاه 

یظفي الثقة وԳمان من شانه أن الغير المتعامل ˉشهادة التصدیق Գ̦كتروني،  الموقع أو

زید من ان˖شارها والتعامل بها، دون ان ن̱سى احۡل ق̀ام  ̊لى المعاملات Գ̦كترونية، و̽

  .مسؤولية الموقع وا߳ي یعد ǫكتدادا ̥لمسؤولية التقصيریة عموما

  

  

 

 

 

 

 

 

 

  

                                         
 

، مدى حجية التوق̀ع Գ̦كتروني في عقود التˤارة Գ̦كترونية، أحمد محمد نور جس̑ت̱̀ة محمد -1         

  .265، ص2005: ةالجامعي لس̑نةا ،، مصرالقاهرة ˡامعة ،كلية الحقوق رساߦ دكتوراه في الحقوق،
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  :ملخص الباب الثاني

ف Դ̦ك˗ابة Գ̦كترونية لم یتم دفعة وا˨دة بمجرد ظهورها، ح̀ث كان ن Գ̊تراإ 

م˞لما تطورت ا̦ك˗ابة الخطية، وهذه المرا˨ل بدأت بم˪اولات الفقه والقضاء  ̊لى مرا˨ل

 هԳ̊تراف بها عن طریق تطبيق القوا̊د العامة، كاس̑ت˝̲اءات ا߱ليل ا̦ك˗ابي، وقد كان لهذ

ح̀ث تم عقد العيد من  وا߱ا˭لي بها وممهدا ࠀ، وليالجهود أ˛ر ̠بير في Գ̊تراف ا߱

Գتفاق̀ات، كما ا̊ترفت بها ال˖شریعات Գسترشادیة ا߱ولية، وكذߵ الأمر Դل̱س̑بة 

  .̥ل˖شریعات ا߱ا˭لية

مختلف ال˖شریعات التي تعرضنا لها وكذߵ ال˖شریعات Գسترشادیة  وقد اشترطت

تختلف من  شروطا ˭اصة في ا̦ك˗ابة Գ̦كترونية ا߱ولية، الخاصة Դلتواق̀ع Գ̦كترونية،

ویتم المساواة ب̿نهما  ، حتى تحوز ̊لى الحجية القانونية المعترف بها ̥لك˗ابة الخطية˓شریع لاخر

تصرفات من ال  بعض، كما وضعت لها ˨دود في Գثبات، ح̀ث تم اس̑ت˝̲اء في Գثبات

  .نطاقها

˗ابة دليلا كاملا في Գثبات، فقد ظهر ونظرا ߱ور التوق̀ع الهام وا߳ي يجعل من ا̦ك 

ضعت ࠀ مختلف قد و نمط ˡدید من التوق̀ع یتلائم مع خصوصية ا̦ك˗ابة Գ̦كترونية، و 

ة ̥لتوق̀ع الخطيالقانونية  ةالحجي يحوز ̊لىحتى  ال˖شریعات شروطا ˭اصة به ، وقد الممنو˨

ة الثقة والأمان ظهرت ࠀ أنواع مختلفة l̦كتروني أصبح ، كما  تتفاوت في درԳ التوق̀ع 

Գ أنه رغم ˓س̑ت˝نى من نطاقه بعض المعاملات التي  يحقق نفس وظائف التوق̀ع التقليدي،

  . لايمكن ا̥لجوء في اثباتها ࠀ م˞ل ا̦ك˗ابة Գ̦كترونية
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ید من ال˖شریعات ̊لى دنصت الع التوق̀ع Գ̦كتروني ولتحقق الثقة والأمن في 

ح̀ث Դلمصادقة Գ̦كترونية، ̮شاط الموثق یعرف  ب̱شاط ̼شابهیقوم محاید طرف Զلث 

˔كون دليلا ̊لى موثوق̀ة التوق̀ع Գ̦كتروني وتبعث  یصدر شهادات مصادقة ا̦كترونية

  .Գطمئنان في نفوس الأش˯اص ا߳̽ن یتعاملون به

وفق شروط تختلف من ˓شریع ̮شاطه مزود ˭دمات التصدیق Գ̦كتروني ويمارس 

من سلطة ضبط البرید  مس̑بق ˔رخ̀ص زاˁر ضرورة الحصول ̊لىلاخر، من أهمها  في الج

اظافة  ،والمواصلات في الجزاˁر، و̦كن هذا ال̱شاط مازال م˗وقف في الجزاˁر لغایة السا̊ة

  .الى شروط أخرى تختلف من ˓شریع لاخر

تحق̀ق الثقة والأمان في التوق̀ع دور ̠بير في  لمزود ˭دمات التصدیق Գ̦كترونيو  

التزامات،   هذه الهيئة ̊دة، وتترتب ̊لىالأصلي ̮س̑بة التوق̀ع لموقعهعن طریق Գ̦كتروني 

   .وأي ا˭لال بها ̽رتب المسؤولية المدنية ̊ليه
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  :الخاتمة

ید من المشˆكل دالعوجود لقد رصدت هذه ا߱راسة أن قوا̊د Գثبات التقليدیة لاتتلائم مع  

وص ˔تمثل أساسا في نقص النص ، وهيثبات Գ̦كتروني ووسائࠁفي الجزاˁر التي تواˡه Գ̊تراف Դلإ

فلا يمكن Գكتفاء ببعض المواد القانونية التي وردت في القانون المدني  ،ن لم نقل انعداࠐاإال˖شریعية 

̦نمط الجدید من الإثبات ا߳ي یعتبر ثوˡ Դدیدا ̥لنظریة العامة  أو التˤاري ̥لقول بأننا نعترف بهذا ا

فك̀ف ̯رید اعۡد الحكومة Գ̦كترونية وإصدار الوԶئق Գ̦كترونية ونحن ̊لى هذه  ،للإثبات

ونحن نطالب المشرع الجزاˁري بتأطير هذه الأدߦ والتعامل معها م˞ل التعامل مع الأدߦ  ،الشˆكلة

   .ا̦ك˗ابية المعروفة من قˍل ذߵ أنها ˓ساهم في ˨ل العدید من المشˆكل نظرا لسهوߦ الحصول ̊ليها

ن العقود Գ̦كترونية التي یتم إˊراࠐا بوسائل Գتصال الحدیثة لا تختلف عن م˞يلاتها إ-  

̎ير أنها  ،التقليدیة إلا من ح̀ث الوس̑يߧ المس̑تعمߧ ̥لتعبير م˞ل البرید Գ̦كتروني أو ش̑بكة الویب

اته ا߳ي فصلنا ف̀ه تثير العدید من الصعوԴت تبدأ من تحدید وقت وزمن Գنعقاد ومكانه وا̯تهاء بإثب

ض ̥لك˗ابة والتوق̀ع Գ̦كترونيين، ومازالت هذه العقود لم یتطرق لها في هذه ا߱راسة من ˭لال التعر 

  .الباح˞ون كثيرا لاس̑ۤ في الجزاˁر

العدید من الوسائل الحدیثة التي ˭لفت تأثيرا هاما ̊لى قوا̊د رصدت هذه ا߱راسة  كما-

ت طویل ˔ر̝كز ̊لى الأدߦ الˌس̑يطة التي لا تثير العدید من الإثبات التقليدیة التي ضلت لوق

و߳ߵ كان من الواجب ̊لى ال˖شریعات سن قوانين م̲اس̑بة لتلاءم هذا العصر Գفتراضي  ،المشˆكل

ه كذߵ ̥لمشرع الجزاˁري ا߳ي مازال م˗أخرا في هذا الجانب lوالأمر مو. 
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الحدیثة، والتي أفرزها التقدم التطنولوݭ  كما وقف̲ا في هذه ا߱راسة ̊لى وسائل Գتصال    

والعلمي، والتي ساهمت ˉشكل ̠بير في تغيير مفهوم ا̦ك˗ابة الخطية الى مفهوم ا̦ك˗ابة Գ̦كترونية، 

مك̲ت من تفادي العيوب التي تتضمنها ا̦ك˗ابة الخطية، كما فرضت نفسها كدليل هاته الأ˭يرة التي 

ة، Գ أنه من النااح̀ة العملية صادفتها العدید من المشˆكل اثبات یظاهي في حجيته ا̦ك˗ابة الخطي

لاس̑ۤ التق̲ية، وهذا لما تتطلبه ت߶ ا̦ك˗ابة من معدات ومن ˭برة ف̲ية، حتى یتم التحقق منها وم̲حها 

الثقة اللازمة كدليل اثبات، وهذا الأمر جعلها تنحصر في اثبات بعض التصرفات فقط، مما يجعل 

  .اس̑ت˯داࠐاالأفراد يحجمون عن 

في  Գ̦كتروني الإثباتبوسائل نيا ضم ا̊ترف  قد ا̊ترفالمشرع الجزاˁري  ویلاحظ أن-

، ح̀ث التوق̀ع بطاقة التعریف الوطنية البيومتریة ،جواز السفر البيومتري ونذ̠ر منها اعۡد ،الميدان

اري إصدار السجل التˤوكذߵ الشروع مس̑تقˍلا في  Գ̦كتروني البيومتري ̽كون ˨اضرا،

وكذߵ Դل̱س̑بة لوزارة البرید و˔ك̲ولوج̀ات الإ̊لام وԳتصال  ،Գ̦كتروني من طرف وزارة التˤارة

وهذه الأم˞ߧ  التق̲ية في الجزاˁر، والتي اعتمدت بطاقة ا߱فع Գ̦كتروني رغم مرورها بعدة صعوԴت

̦Գ ري بوسائل الإثباتˁ̦كن هذا  ،كترونيالمتعددة ˓شكا ا̊ترافا ضمنيا من طرف المشرع الجزا

هذا الأ˭ير ا߳ي یضمن الحمایة ̥لمتعاملين  ،Գ̊تراف لم ̼س̑بق ˊتهيئة المناخ القانوني لهذه الوسائل

  .  بهذه الوسائل ویفرض الرقابة ̊ليها

يمكن لها تعترف Դ̦ك˗ابة الإ̦كترونية  تمت معالجتها في هذا البحث والتي ال˖شریعات التي نكما أ     

هذا النوع من ا̦ك˗ابة ویوǫ̠ب التطور الفني الهائل في  يزوض والجدل ا߳ي كان يمضع ˨دا ̥لغمأن ت

ن الأمان الممنوح لهذه المعاملات أو  ،ةمجال تق̲يات Գتصال عن بعد وا߳ي مر بمرا˨ل م˗عددة  ˭اص
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وقد اس̑تطاع هذا التطور التقني أ˭يرا أن یو߱ هذا  ،یتوقف ̊لى التق̲ية التي ̼س̑ت˯دࠐا الأطراف

   .الإ̦كترونية مان ويحظى بثقة المتعاملين في مجال التˤارةالأ

̽تمتع بها مˍدأ  ویلاحظ أن ا̦ك˗ابة الإ̦كترونية ˔تمتع بقوة محدودة في Գثبات، والتي  كانت 

الثبوت Դ̦ك˗ابة، ثم تغير الأمر بعد صدور القوانين الخاصة Դلتواق̀ع Գ̦كترونية م˞ل قانون التوق̀ع 

أن تقوم بنفس ا߱ور ا߳ي تقوم به ا̦ك˗ابة التقليدیة طالما  ،  ح̀ث أصبح ԴمكانهاԳ̦كتروني المصري

 والتي ˔ركز ̊لى إمكانية ،أنها ˓س̑تجيب للاشتراطات القانونية التي وضعتها Գتفاق̀ات وال˖شریعات

نها  ،وهویة من أصدرها بوضوح ̊لى مضمون التصرف القانوني دلا̦تهاقراءتها و  ̊لى د̊امة وتدو̽

دم التعدیل في بياԷتها Գس̑تمراریةو الثبات ترونية تضمن لهاإ̦ك وتخول للأطراف الرجوع إ̦يها عند  و̊

كما  ،مما يحقق الغایة التي أ̮ش˃ت من أˡلها هذه ا̦ك˗ابة ویوفر ̥لمتعاملين الأمان والثقة الضرورة

  .یضمن اس̑تقرار المعاملات

ط ̥لمحرر والوس̑يط ا߳ي تحمل ̊ليه والمشرع الجزاˁري قد فصل بين ا̦ك˗ابة كمفهوم أو شر 

ح̀ث تغير موقفه إلى Գهۡم Դلوظيفة والغایة المرجوة من ا̦ك˗ابة  ،سواء كان ورقي أو ا̦كتروني

  .ول̿س بنوع الوس̑يط المس̑تعمل

الى ˊروز نمط ˡدید ̥لتوق̀ع یتلائم مع ذߵ التطور ومع ا̦ك˗ابة Գ̦كترونية،  وتوصلنا كذߵ

̦Գ انب من كتروني،̽تمثل في التوق̀عˡ تال وا߳ي یثير التعامل بهԴكاليف یتطلب و  ،التق̲ية صعو˔

من  ة̊الي Թتیوفر مس̑تورغم ذߵ Գ أنه  ،ا̦كفائةكذߵ ˡانب و   التي ی̱شأ بها،لوسائࠁԴهضة 

وكذߵ  وكذߵ ا߱قة والتليل ̊لى الشخصية الحق̀ق̀ة ̥لموقع، قد لایوفرها التوق̀ع التقليدي، الأمان

  ˭اصة ̊بر ش̑بكة Գنترن̿ت به ̥لمتعاملين والسریة الخصوصية من ˡانب ̠بير مننجده یض
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ين التوق̀ع Գ̦كترونيوتوصلنا كذߵ الى أن  الأول یعرف Դلتوق̀ع الˌس̑يط وهو  ،یتفرع لنو̊

لايحوز ̊لى حجية قاطعة في Գثبات، ح̀ث يجوز ا̯كاره ممن يحتج به ̊ليه، أما الثاني ف̀عرف Դلتوق̀ع 

وني المؤمن أو المعزز وهذا الأ˭ير یتطلب شروط دق̀قة تعرضت لها ̊دة ˓شریعات ومنها Գ̦كتر 

وهذه الشروط ˔كفل ࠀ الثقة والأمان مما یيضفي ̊ليه وكذߵ المشرع الفر̮سي، المشرع الجزاˁري، 

  .ة في Գثباتالحجي

ح̀ث  ،قليديمن التوق̀ع الت  كثيرا یقتربفˤ̲د التوق̀ع Գ̦كتروني   من ح̀ث الوظائفأما  

مسأߦ الشكل ̦ك̲ه یˌ˗عد عنه في  ویعبر عن ارادته، بإمكانه التدليل ̊لى الشخص ا߳ي صدر م̲ه

  .ا߳ي یتطلبه القانون

ان المشرع الجزاˁري تأ˛ر Դلمشرع الفر̮سي من ح̀ث المكان ا߳ي وضع ف̀ه التوق̀ع Գ̦كتروني، 

عامة المنظمة ̥لتوق̀ع Գ̦كتروني، وهذا ما وهذا تأس̑يا Դلمشرع الفر̮سي ا߳ي وضعه ضمن الأحكام ال

ا وا˨دا م˞ل ما  ̼سهل عمل المتعاملين به والقضاة كذߵ ويمنع ˓ش˖تهم بين قوانين م̲فصߧ تنظم موضو̊

  .أ˭ذ به المشرع المصري

لقد نضم المشرع الجزاˁري ̮شاط المصادقة Գ̦كترونية هاته الأ˭يرة التي لها دور Դلغ في اضفاء 

لى المحرر Գ̦كتروني عموما، ولمزاوߦ هذا ال̱شاالثقة والأم ط وضع ان ̊لى التوق̀ع Գ̦كتروني، و̊

̊لى الترخ̀ص المس̑بق من طرف سلطة ضبط البرید والمواصلات  لالمشرع الجزاˁري شرط الحصو

شرط الترخ̀ص السلك̀ة واللاسلك̀ة، والتي تقوم Դجراء م̲اقصات لاخ˗يار العرض المناسب، و

شریعات م˞ل المشرع المصري وكذߵ التو̮سي، Գ أن Գثنين كاԷ أكثر دقة من أ˭ذت به ̊دة ˓ 

ح̀ث فصلا في الشروط الأخرى التي يجب أن تتوفر في الشخص ا߳ي ̽رغب  ،المشرع الجزاˁري

زاوߦ ال̱شاط في مزاوߦ ̮شاط المصادقة Գ̦كترونية، Գ أن المشرع الفر̮سي قد أ˭ذ بنظام اخر لم
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ۡد، والشخص ا߳ي يمارس ̮شاط المصادقة Գ̦كترونية، یصدر ضمن ࠐامه شهادة وهم نظام Գع

لى المحرر  المصادقة Գ̦كترونية، هاته الأ˭يرة تعد بمثابة ا߱ليل ̊لى صحة التوق̀ع Գ̦كتروني، و̊

Գ̦كتروني، وقد تناو̦تها ̊دة ˓شریعات ̊لى غرار المشرع الجزاˁري، ̦كن لم یوضح الشروط الواجˍة 

 هذه الشهادة وكذߵ ب̲̿اتها Գلزام̀ة وԳخ˗ياریة، بخلاف ال˖شریعات التي تعرضت لها م˞ل في

  .ߵ كل من المشرع المصري والتو̮سيالمشرع الفر̮سي وكذ

وقد صنفت معضم ال˖شریعات شهادة المصادقة Գ̦كترونية الى صنفين، الشهادة العادیة،  

ا موثوق̀ة أكثر، كما صنفت ال˖شریعات التي تعرضت لشهادة والشهادة الموصوفة، هاته الأ˭يرة التي له

هاته الشهادة الى شهادة وطنية وشهادة أج̲بية، م˞ل المشرع الفر̮سي، المصادقة Գ̦كترونية 

الجزاˁري، والمصري، واصدار الشهادة ید˭ل ضمن صلاح̀ات مزودي الخدمات، Դلاظافة لباقي 

نية العقدیة عند Գ˭لال بها، كما ˔رتب المسؤولية التقصيریة Գلتزامات، والتي ˔رتب المسؤولية المد

  . كذߵ اذا سˌب مزود الخدمات أي ضرر ̥لغير وا߳ي لا̽ربطه به  أي عقد

  :التوصيات

ǫكتفاء المشرع الجزاˁري ˨اليا Դلتك̀يف الجزئي لقوا̊د الإثبات في القانون المدني ̎ير كافي : أولا

Գ ̦كترونية وسوف يجعل ̼سˌب العدید من المشˆكل الإجرائية ̥لقضاء مما تماما لاس˖̀عاب هذه الأدߦ

  .یعرقل العمل بهذه الأدߦ ̠وسائل وطرق إثبات م˞ل الأدߦ ا̦ك˗ابية المعروفة

وقانون ˭اص  ،قانون ˭اص Դلمعاملات Գ̦كترونية إصدارلابد ̊لى المشرع الجزاˁري ߳ߵ  

   .Գ̦كترونية بغرض Գس̑تفادة منها Դلتوق̀ع Գ̦كتروني ̽كفلان تأطير الأدߦ
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وضرورة التعامل معها م˞ل التعامل مع الأدߦ ا̦ك˗ابية المعروفة من قˍل دون التخوف ا߳ي 

مما يجعلنا  ،ذߵ أنها ˓ساهم في ˨ل العدید من المشˆكل نظرا لسهوߦ الحصول ̊ليها ،̼سود ˨اليا

  .شرع التو̮سي والمصري والفر̮سي̠ب ا߱ول التي أصدرت هذه ال˖شریعات م˞ل الم ر نلتحق ˊ

ن ǫكتفاء المشرع الجزاˁري Դلنص ̊لى ا̦ك˗ابة Գ̦كترونية شمن القانون المدني فقط يجعل إ :Զنيا

رجع الأمر الى  منها دليل اثبات فقط، ولايمكن أن یعول ̊ليها ̠ر̠ن لانعقاد التصرفات القانونية، و̽

˨د الأطراف مما ̼س̑تلزم التؤكد من سلامة خصوصية هذه التصرفات والتي قد تتضمن خسارة لأ

˭اصة في ضل ˨داثة ا̊تراف المشرع الجزاˁري بهذا ا߱ليل، ̊لى الأقل في الوقت الراهن، الرضا، 

   .و߳ߵ نهيب Դلمشرع الجزاˁري تجاوز هذا القصور

Զل : لثاԴ ري ˭اصˁارةضرورة صيا̎ة قانون جزاˤ̦كترونية م˞لما فعل المشرع تԳ  ،التو̮سي

˭اصة وأننا ن̱شد تطبيق الحكومة  قانون ˭اص Դلتوق̀ع Գ̦كتروني في الجزاˁر إصدارضرورة كذߵ و 

  .Գ̦كترونية 

في سن قوان̿نها المتعلقة Դلمعاملات Գ̦كترونية ̊لى  منهااعۡد ال˖شریعات ˭اصة العربية : رابعا

̦نموذݭ للأون̿سترال الصادر عن لج   ،1996نة الأمم المت˪دة في ̊ام الأحكام التي تضمنها القانون ا

  .˭اصة Դل̱س̑بة ̥لمشرع الجزاˁري

دة تتكون من مختصين تتولى إصدار التوجيهات العمل ̊لى : ˭امسا     إ̮شاء ا߱ول العربية لهيئة مو˨

العربية الخاصة Դلمعاملات Գ̦كترونية تأس̑يا بدول Գتحاد الأوربي، وهذا ̦كي تهتدي بها ا߱ول 

ع القوانين الخاصة Դلمعاملات Գ̦كترونية، ويمكن وضع هيئة مشابهة تتولى هذا الأمر العربية عند وض

  .ید من المياد̽ن التي تتفق وتتعاون فيها هذه ا߱ولد˔كون ˭اصة Դ߱ول المغاربية ˭اصة أن هناك الع
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ال القانون م˞ل القضاة والمحامين في مجال المعلوماتية وتق̲ياتها  ضرورة: سادسا lالتي ˔كو̽ن ر

لأننا من ˭لال انجاز هذا البحث قمنا ˊزԹرات م̀دانية  ،˔ر̝كز ̊ليها وسائل الإثبات Գ̦كتروني

ح̀ث لمس̑نا التخوف من مصطلح ا̦ك˗ابة Գ̦كترونية  ،Գح˗كاك ببعض هذه الف˄اتمك̲تنا من 

 ̊لى اسلب مما ینعكسالأدߦ  العمل بهذهوهذا یعني انعكاس هذا التخوف ̊لى  ،والتوق̀ع Գ̦كتروني

 ،الأدߦ لتأطير هذهفي ضوء القصور ال˖شریعي الحالي من قˍل المشرع الجزاˁري  لاس̑ۤ ،بها الإثبات

 ،القانون هایؤطر ید من المعاملات هامش̑ية ولا من محتواه ويجعل العد سوف یؤدي لإفراغها وهذا ما

  .أو یو߱ عزوف الأش˯اص عنها

دم ˔رك مجال تنضيم تمارس ̮شاط ال  إ̮شاء ݨات م˗خصصة :بعاسا تصدیق Գ̦كتروني، و̊

توفير الأمان القانوني لوسائل الإثبات Գ̦كتروني  تتولى هذه الجهات مسؤوليتها ̥لقوا̊د العامة، ح̀ث

، ولما لا ̊لى مس̑توى ا߱ول العربية أو ا߱ول المغاربية ،وتمنح مصداق̀ة لها ˔كون ̊لى مس̑توى محلي

و التي قد  ،تي تواˡه الإثبات Գ̦كتروني والتˤارة Գ̦كترونيةجميع العقˍات الإزاߦ والعمل ̊لى 

  .حتى یتم الوصول ̥لطریقة المناس̑بة لسن القوانين الملائمة ،تتضمنها ال˖شریعات ا߱ا˭لية ̥߲ول

رغم ا̊ترافه بهيئة التصدیق Գ̦كتروني، واشارته الى  الجزاˁري ا߳ي من ˡانب المشرع˭اصة  

Գ أنه ˔رك الأمر لسلطة ضبط البرید وԳتصالات السلك̀ة واللاسلك̀ة  شروط ممارس̑تها ل̱شاطها،

التي تمنح الترخ̀ص Գ أنها مازالت مترددة في هذا الأمر، ߳ߵ لابد وواقع الحال یفرض ذߵ ̊لى 

دو  ،قوانين ˭اصة تنظم الإثبات Գ̦كتروني والمعاملات Գ̦كترونية اصدار المشرع الجزاˁري و̊

الموقف ̎ير كافي  لأن هذا ،یل قوا̊د الإثبات الحالية ل˖س̑توعب هذا التطور التقنيبتعدԳكتفاء 

س̑تدعي المواصߧ لتحق̀ق ˓شریع ملائم لهذه الظاهرة   .و̼
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ضرورة اس̑تفادة المشرع الجزاˁري من تجارب ا߱ول في مجال ̮شاط التصدیق Գ̦كتروني  :Զم̲ا

یضفي ̊لى التوق̀ع Գ̦كتروني الثقة  كما، لصادر عنهفي ربط شخص الموقع مع التوق̀ع ا لما ࠀ من أهمية

  .لها تجربة رائدة في هذا الميدان والأمان، ونذ̠ر من بين ا߱ول مصر التي

الات القانون بجميع أطيافهم لغرض التوصل لصيا̎ة : Եسعا     lضرورة ف˗ح أساليب الحوار بين ر

العمل ̊لى تحق̀ق الأمن التقني والقانوني  ߵ، وكذم˞الية ̥ل˖شریعات المنظمة ̥لمعاملات Գ̦كترونية

للأطراف التي تتعامل Դ̦ك˗ابة والتوق̀ع Գ̦كترونيين، وهذا لحما̽تهم من ا߿اطر المتعددة التي تطرݩا 

  .هذه الأدߦ في مجال التطبيق

، ˉشكل مؤقت لغایة العمل ̊لى إ̊ادة صيا̎ة بعض المواد التالية في القانون الجزاˁري: ̊اشرا

  :ر قانون المعاملات Գ̦كترونية والتوق̀ع Գ̦كتروني الخاص Դلجزاˁرصدو 

المتعلقة Դلمساواة بين ا̦ك˗ابة Գ̦كترونية و  من القانون المدني 1مكرر  323 صيا̎ة المادة إ̊ادة

، وذߵ بت˪دید مجال المساواة، هل ̽كون في ا̦ك˗ابة الرسمية وا̦ك˗ابة العرف̀ة، أم ا˨داهما والخطية

كذߵ اضافة الأساس ا߳ي یعتمده القاضي لاجراء الموازنة، واخ˗يار ا߱ليل الراجح م˞ل مافعل فقط، و 

  .المشرع الفر̮سي

، ضمن المحرر القانون المدني والتي نصت ̊لى التوق̀ع Գ̦كتروني من Դ327ل̱س̑بة ̥لمادة 

ري لایقˍل لأنه ̼س˖شف منها أن المشرع الجزاˁ ،̎ير مظبوط اتضمنت موقف ح̀ث أنها ،العرفي

  .Գثبات Դلمحررات الموقع ا̦كترونيا، Գ في ˨دود الأوراق العرف̀ة

تعدیل القانون التˤاري الجزاˁري وهذا بتضمينه مواد ˭اصة Դلمعاملات التˤاریة Գ̦كترونية، - 

 .م̲ه 30لاس̑ۤ المادة 

  تم بحمد الله
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  :قائمة المراجع

  :القوانين:أولا

 :القوانين الجزاˁریة

 1395رمضان ̊ام  20، المؤرخ في 58-75القانون المدني الجزاˁري الصادر بموجب الأمر رقم -

 30، المؤر˭ة في 78والمتضمن القانون المدني، الجریدة الرسمية ̊دد  1975سˌتمبر  26الموافق 

الجریدة الرسمية ̊دد  2005یونيو  20والصادر في  2005المؤرخ في 10-05، والقانون 1975سˌتمبر 

   .المعدل للأمر السابق ،44

 26 الموافق 1975رمضان  20 المؤرخ في 59-75القانون التˤاري الجزاˁري الصادر بموجب الأمر -

الموافق  1425ذو الحˤة  27في المؤرخ 02-05والقانون  والمتضمن القانون التˤاري، 1975سˌتمبر 

  .المعدل للأمر السابق، 11، الجریدة الرسمية ̊دد 2005- 06-02

جمادى الأولى الموافق  5يحدد القوا̊د المطبقة ̊لى الممارسات التˤاریة المؤرخ في  02-04القانون رقم -

  .41، الجریدة الرسمية رقم 2004یونيو  23

 1419 جمادي الأولى 3الموافق  1998غشت  25الصادر في 275-98المرسوم التنف̀ذي رقم -

  .63یضبط شروط اقامة ˭دمات انترن̿ت واس̑تغلالها، الجریدة الرسمية رقم 

یعدل  2007ماي  30الموافق  1428جمادي الأولى  13المؤرخ في  162- 07المرسوم التنف̀ذي رقم -  

ام  15المؤرخ  123- 01و̽تمم المرسوم التنف̀ذي رقم  المتعلق بنظام  2001ماي، 9الموافق  1422صفر̊

لى مختلف Գس̑تغلا ل المطبق ̊لى كل نوع من أنواع الش̑بكات بما فيها اللاسلك̀ة ا̦كهرԴئية، و̊

  .37˭دمات الواصلات السلك̀ة واللاسلك̀ة، الجریدة الرسمية العدد 
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  :القوانين المقارنة

 4524، الجریدة الرسمية رقم 2001لس̑نة  85قانون المعاملات Գ̦كترونية الأردني المؤقت، رقم -

  .2001-12 -31 الصادر في

  .2000لس̑نة  83ترونية التو̮سي رقم قانون المبادلات والتˤارة Գ̦ك-

  .2004-04- 17 الصادر في 2004 لس̑نة   15رقم  قانون التوق̀ع Գ̦كتروني المصري-

الخاصة بتطبيق قانون و  2005- 05-15بتاريخ  109الصادرة بموجب القرار رقم  اللائحة التنف̀ذیة-

  .2004لس̑نة  15رقم  ني المصريالتوق̀ع Գ̦كترو

  :المراجع Դ̥لغة العربية: Զنيا

ـــــبا-أ  :̦ك˗

  :الراجع العامة - 1-أ

، م̱شأة ، دراسة مقارنةإثبات التعاقد Գ̦كتروني ̊بر Գنترن̿تإˊراهيم ا߱سوقي أبو ا̥ليل،  -1

  .2009الإسك̲دریة،  ،الطبعة الأولى المعارف،

ثبات، في المواد المدنية والتˤاریة في ضوء الفقه وال˖شریع أحكام Գ أحمد عبد العال أبو قر̽ن، -2

  .2006، دار ا̦نهضة العربية، الطبعة الثالثة، مصر، والقضاء

 ، دار الثقافة ̥ل̱شر والتوزیع،الس̑ندات الرسمية Գ̦كترونية، دراسة مقارنةأحمد عزمي الحروب،  -3

  .2010 الأردن، ،الطبعة الأولى

أركان Գثبات، عبء Գثبات، طرق Գثبات، ا̦ك˗ابة، شهادة : ثبات، رساߦ Գأحمد ̮شأت -4

 .1972دار الفكر العربي، بدون ب߲ ̮شر،  الشهود،
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، دار ا̦نهضة العربية، حمایة المس̑ته߶ في التعاقد Գ̦كتروني، دراسة مقارنةأسامة أحمد بدر،  -5

 .2002بدون ب߲ ̮شر، 

  .1994لبنان،  الطبعة الثالثة، ، دار صادر،سان العرب، ل أبو الفضل اˊن م̲ظور جمال ا߱̽ن -6

، دار ا̦نهضة أ˛ر ̊دم التكافؤ بين المتعاقد̽ن ̊لى شروط العقدحسن عبد الباسط جميعي،  -7

  .1996العربية، القاهرة، 

لجامعة ، دار االعقد Գداري Գ̦كتروني، دراسة تحليلية مقارنةرحيمة الصغير سا̊د نمدیلي،  -8

Գ ،2010سك̲دریة، مصر، الجدیدة.  

 .1962 دمشق، بدون دار ̮شر، ،أصول المحˆكمات في المواد المدنية والتˤاریةرزق الله أنطˆكي،  -9

 .1991 مصر، القاهرة ، ،، الطبعة الخامسةالوافي في شرح القانون المدنيسلۤن مرقص،  -10

 .1997سك̲دریة، ، بدون دار ̮شر، الإالنظریة العامة في الإثباتسمير تناغو،  -11

الطبعة  ، م̱شورات ز̽ن الحقوق̀ة،حجية البصمة الوراثية في Գثبات الجزائيصفاء ̊ادل سامي،  -12

 .2013الأولى،  مصر، 

  .1997، مك˗بة زهراء الشرق، مصر،الإثبات أحكام Գلتزام̊ادل حسن ̊لى،  -13

  .1999، ، دار الثقافةشرح أحكام الإثبات المدنيعباس العبودي،  -14

، م̱شورات الوس̑يط في شرح القانون المدني الإثبات وآԶر Գلتزامعبد الرزاق الس̑نهوري،  -15

  .2000بيروت،  ،، الطبعة الثالثةالحقوق̀ة الحلبي

يز في النظریة العامة للالتزام، مصادر Գلتزام،عبد الرزاق درԴل،  -16 lدار العلوم، عنابة،  الو

 .2004الجزاˁر، 
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، بدون دار 1997شرح قانون الإثبات المعلق ̊ليه بأحكام النقض حتى ̊ام سليم،  عبد العز̽ز -17

  .1998̮شر، الطبعة الثالثة، 

، م̱شورات ز̽ن الحقوق̀ة، الطبعة الأولى، مصر، الإجرام Գ̦كتروني̊لي ̊دԷن الف̀ل،  -18

2011. 

 .2008اˁر، ، موفم ̥ل̱شر، الجز النظریة العامة ̥لعقد ،Գلتزامات̊لي ف̀لا لي،  -19

  .2007، دار هومة، الجزاˁر، الشروط التعسف̀ة في العقود في القانون الجزاˁريمحمد بودالي ،  -20

، م̱شورات الحلبي الحقوق̀ة، قانون الإثبات في المواد المدنية والتˤاریةمحمد حسن قاسم،  -21

  .2007لبنان،  -بيروت

، دار الفكر الجامعي، الأزاریطة، الإثبات التقليدي والإ̦كترونيمحمد حسين م̲صور،  -22

  .2006الإسك̲دریة، 

، دار الواضح في شرح القانون المدني، الإثبات في المواد المدنية والتˤاریةمحمد صبري السعدي،  -23

  .2009الهدى،̊ين مليߧ، الجزاˁر، 

قافة ̥ل̱شر ، دار الثالب̲̿ات في المواد المدنية والتˤاریة، دراسة مقارنة مفلح عواد القضاة، -24

  .2007والتوزیع، الأردن، 

م̱شأة المعارف، Գثبات في المواد المدنية والتˤاریة، في ضوء الفقه والقضاء،  نˌ̀ل اˊراهيم سعد، -25

  .Գ2000سك̲دریة، 

، الوس̑يط في القوا̊د الإجرائية والموضوعية  للإثبات في المواد المدنيةمكاري نˌ̀ߧ،  - نˌ̀ل صقر -26

  .2009با̊ة وال̱شر والتوزیع، ̊ين مليߧ، الجزاˁر، دار الهدى ̥لط 
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  :راجع المتخصصةالم - 2-أ

  :أحمد عبد التواب محمد بهجت -1

  .2008ية، الطبعة الأولى، القاهرة، مصر، ، دار ا̦نهضة العرب اˊرام العقد Գ̦كتروني-  

Գ̦كتروني في كافة  الجدید في التوق̀ع Գ̦كتروني، والحجية القانونية ̥لتوق̀عأمير فرج یوسف،  -2

 .2011 مصر، Գسك̲دریة، ،، مك˗بة الوفاء القانونية، الطبعة الأولىالمعاملات Գ̦كترونية

ات الناش̑ئة عن العقود Գ̦كترونية، في ظل Գتفاق̀ات أميرة حسن الرافعى -3 ، التحكيم في المناز̊

  .2012م̱شأة المعارف، Գسك̲دریة، مصر،  ،ا߱ولية وال˖شریعات الوطنية

 .2011، دار ا̦نهضة العربية، القاهرة، الحمایة الجنائية ̥لتوق̀ع Գ̦كترونيأيمن رمضان محمد أحمد،  -4

  :أسامة أبو الحسن مجاهد  -5

   .  2000 ، دار ا̦نهضة العربية، القاهرة،خصوصية التعاقد ̊بر الإنترن̿ت-

  .2010لقاهرة، دار ا̦نهضة العربية، ا، حمایة المصنفات ̊لى ش̑بكة Գنترن̿ت- 

  .2004، دار ا̦نهضة العربية، القاهرة، التوق̀ع Գ̦كتروني، دراسة مقارنةأيمن سعد سليم،  -6

ات الجامعية، التوق̀ع Գ̦كتروني بين النظریة والتطبيقأيمن ̊لي حسين الحوثي،  -7 ، دار المطبو̊

  .Գ2011سك̲دریة، 

، م̱شأة ̦كتروني ̊بر Գنترن̿ت، دراسة مقارنةاثبات التعاقد ԵԳمر محمد سلۤن ا߱م̀اطي،  -8

  .Գ2009سك̲دریة،  ،المعارف، الطبعة الأولى

إثبات التصرفات القانونية التي یتم إˊراࠐا عن طریق ش̑بكة جميعي ،  حسن عبد الباسط -9

 .2000، القاهرة، مصر، Գنترن̿ت
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، المركز القومي ني، دراسة مقارنةالتنظيم القانوني ̥لتوق̀ع Գ̦كترومحمد،  ˭ا߱ عبد الف˗اح -01

  .2009 بدون ب߲ ̮شر،للإصدارات القانونية، الطبعة الأولى، 

  :˭ا߱ ممدوح إˊراهيم -11

  .2008ا߱ار الجامعية، الإسك̲دریة، مصر،  أمن المس̑ته߶ Գ̦كتروني،- 

  .2010الإسك̲دریة، مصر، ، ا߱ار الجامعية، الطبعة الأولى، التوق̀ع Գ̦كتروني- 

  .2010 مصر، ، ا߱ار الجامعية، الطبعة الأولى، الإسك̲دریة،ات العقود والمراسلات Գ̦كترونيةإثب-

ة عن طریق Գنترن̿ت لاثبات المسائل المدنية،  دادԹر حميد سلۤن، -12 lدور الس̑ندات المس̑تخر

  .2010، دار ا̦ك˗ب القانونية، مصر، دراسة تحليلية مقارنة

، مدعمة 2004لس̑نة  15̦كتروني، دراسة تحليلية لأحكام القانون رقم التوق̀ع Գسحر البكˍاش،  -13

  .2009، م̱شأة المعارف، Գسك̲دریة، Դل˖شریعات المقارنة

، دار الجامعة الجدیدة ̥ل̱شر، التوق̀ع Գ̦كتروني بين التدویل وԳق˗باسسعيد الس̑يد ق̲دیل،  -14

 .2004الإسك̲دریة، 

، دراسة ، عقود التˤارة Գ̦كترونية والقانون الواجب التطبيقاريسلطان عبد الله محمود الجو  -15

 .2010، م̱شورات الحلبي الحقوق̀ة، الطبعة الأولى، لبنان، قانونية مقارنة

ونية، الطبعة الأولى، ، دار الخ߲عقود التˤارة Գ̦كترونية، دراسة مقارنةسليم سعداوي،  -16

  .2008، الجزاˁر

̥لتنميةلعقد في التˤارة Գ̦كترونيةإˊرام اسمير ˊرهان،  -17 الإداریة،  ، م̱شورات المنظمة العربية 

  .2007، أعمال المؤتمرات، مصر

  .2011م̱شأة المعارف، Գسك̲دریة، العقد Գ̦كتروني، سمير عبد السميع الأودن،  -18



317 
 

دار ا̦نهضة ، التنظيم القانوني ̥لتوق̀ع Գ̦كتروني وحجيته في Գثباتس̑ند حسن سالم صالح،  -19

  .2010العربية، القاهرة، 

، دار الجامعة الجدیدة، القانون الواجب التطبيق ̊لى عقود التˤارة الإ̦كترونيةصالح المنزلاوي،  -20

  .2008 الإسك̲دریة،
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 الملخص:

ر قوا̊د Գثبات الأ˛ان التطور العلمي والتك̲ولوݭ ا߳ي شهدته وسائل Գتصال، كان ࠀ      ر البالغ ̊لى تطو̽
والتي ̼س̑تعملها الأش˯اص  ،ا̦ك˗ابيةˤاریة، وԴلضبط ̊لى أدߦ Գثبات الموضوعية ̥لمعاملات المدنية والت

هذا التطور مفهوما ˡدیدا في Գثبات یدعى Գثبات ، وقد انتج ̊ليها̥߲فاع عن حقوقهم واثبات الأحق̀ة 
یعتمد ̊لى ا̦ك˗ابة Գ̦كترونية وكذߵ التوق̀ع Գ̦كتروني ذه وقد بدأت ال˖شریعات تعترف به ،Գ̦كتروني، ا߳ي 

وكذߵ المشرع الجزاˁري، لما لهما من ثقة وامان ˭اصة مع ا߱ور ا߳ي یلعبه مزود ˭دمات التصدیق  الأدߦ
   .ید من الصعوԴتدԳ أن  Գثبات Գ̦كتروني تعترضه الع ،Գ̦كتروني

مزود ˭دمات  شهادة التصدیق، وق̀ع Գ̦كتروني،ا̦ك˗ابة Գ̦كترونية، التԳثبات،  :ا̦كلمات المف˗اح̀ة
  .التصدیق

Abstract : 

    The scientific and technology progress that has been tached the mass media 
means, has got a great effect on the development of  the objective proof rules of 
civil and trade issues, especially on the written proofs that persans usually use for 
defending their rights so this progress has given new definition of the proof, 
which colled electronic proof, that depends on the electronic writing and so on the 
electronic signature, so the legislations has already started and organize to know 
of these proofs and so has done the Algerian legislator for the sake of their 
security,  especially for the role that the electronic signature plys but infact this 
latter has faced a lot of obstacles. 

The kee words: proof, electronic writing, electronic signature, galisation 
certificate, ofring galisation services. 

Résume : 

    Le progrès scientifique et technologique que le mass media a découverte, a la 
grand effets sur le développement des règles objective des preuves des actions 
civiles et commerciales, notamment sur les éléments des preuves que les 
personnes utilisent pour défendu leur droits, ce développement des preuves arrivé 
a une novelle notion de preuve dit le preuve électronique et aussi le signature  
électronique, les législations  commencent a reconnu de ces éléments de preuve et 
aussi pour le législateur algérien car ca sécurité spécialement dans le rôle qui les 
services jouent de galisation électroniques, mais le Prevue  électronique a 
plusieurs dés obstacles  

Les mots clés:  Prevue, électronique écriture,  Signature électronique, Certifica 
électroniques, Service électroniques , Service de l’ galisation. 

 




